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  مقدمــــة
لقد كانت مقاييس النمو والتطور الحضاري بين الدول، ومنذ العصور العابرة تقاس من خلال قوتها    

وفي . العسكرية بما لديها من أسلحة وجيوش بشكل يترك للهيمنة والغطرسة احترامها بين الدول
ممارسة أعمال مرحلة لاحقة بدأ تأثير القوة العسكرية ينحسر لتحل محلها القوة الاقتصادية، من خلال 

الاستعمار والهيمنة الاقتصادية للدول صاحبة الاقتصاد الأقوى وانهارت أمامه التيارات العسكرية 
  .الضعيفة اقتصاديا

وفي عصرنا الحاضر بدأت الحضارة المعرفية والقائمة على التكنولوجيا تلقي بقواها وبشكل يحقق    
دولة القادرة على إدخال سبل التكنولوجيا لجميع قوة اقتصادية، بحيث أصبحت الدولة المشرقة هي ال

  .المجالات لديها، وحوسبة أعمالها الإدارية والتجارية والمالية والتعليمية وغيرها

فبعد أن كانت الاتصالات تعتمد على الهاتف والفاكس والتلكس ظهر الإنترنت وأصبح الوسيلة    
ها، ويرجع ذلك للتقدم العلمي الهائل في شبكات الاتصال وتقديمالمثلى في الاتصال ونقل المعلومات 

الرقمية، وبفضل هذه الشبكات زالت الحدود الجغرافية، وتغير الزمان باتجاه الاختصار والاقتراب 
بدرجة كبيرة، حتى أصبح العالم مجرد قرية صغيرة، أو كما يطلق عليها قرية واحدة إلكترونية 

Electronic Global Village قنيات المتطورة في هذا المجال هي التي جعلت العالم كله من والت
  .الناحية المعلوماتية قرية واحدة صغيرة

التكنولوجية وما صاحبها من تطور في الكمبيوتر والاتصالات ظهرت  ونتيجة لهذه التطورات   
ل ومتجر التجارة الإلكترونية كإحدى روافد ثورة المعلومات، ووصلت شبكة الإنترنت إلى كل متر

وشركة حتى غدت العمود الفقري في الدول المتقدمة للمعاملات الاقتصادية والعلاقات المالية وعقد 
الصفقات وإبرام العقود الإلكترونية، وبصفة خاصة عقب انطلاق تلك الشبكة بعد أن كانت قاصرة 

  .على وزارة الدفاع الأمريكية والأبحاث العلمية
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ولم يكن هذا التطور حصرا على الدول المتقدمة صناعيا، بل دخلت معظم دول العالم ومنها الدول    
العربية معترك المعرفة، والتي حققت في بعض الدول نموا سريعا في مختلف مجالات الحياة، وخاصة ما 

بها، والدفع إيداع الأموال أو سحيتعلق بالأعمال المصرفية والتجارة، سواء من حيث تنظيم سبل 
ت المعرفة، وبالمقابل بواسطة النقود الإلكترونية، وعقد الصفقات التجارية عن بعد باستخدام شبكا

  .تندمج بعد في هذا العالم التكنولوجي هناك دول لم

وتتخذ التجارة الإلكترونية من شبكة الإنترنت وسيلة لعرض منتجاتها وخدماتها وتسويقها    
بكة الإنترنت من خلال آلية خاصة، فليس لها كمبيوتر مركزي أو نقطة والإعلان عنها، وتعمل ش

عملاقة  من شبكات الكمبيوتر التابعة لشركاتانطلاق مركزية، ولكنها تدار من خلال عدد كبير 
  .منتشرة في جميع أنحاء العالم

إمكانية واقعية،  وسهولة الوصول إلى شبكة الإنترنت يجعل التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي   
، التجارية أكبر الأثر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم رجح أن يكون لها فيما بين المنشآتوي

وأن توفر فرص الوصول إلى المعلومات عن الأسواق وإلى العملاء الجدد، ويمكن لشبكة الإنترنت أن 
مداها الجغرافي وضمان عملاء جدد تساوي الميدان التنافسي بتمكينها الشركات الصغيرة من توسيع 

  .بأساليب كانت مقصورة في السابق على الشركات الكبرى

وأهم ما يميز التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية أو ما يجعل لها خصوصية عن التجارة    
ة تستخدم بمفهومها التقليدي هو الوسيلة التي تمر بها أو عن طريقها، حيث تتم من خلال بيئة إلكتروني

  .فيها وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها شبكة الإنترنت

ومن الفوائد التي تقدمها التجارة الإلكترونية للمنشآت التجارية، تسويق أكثر فعالية وأرباح أكثر،    
مصاريف الشركات، وتواصل فعال مع الشركات والعملاء، واختفاء الوسطاء، كما يمكن وتخفيض 

دة من هذا النوع من التجارة لأن الأسواق الإلكترونية مفتوحة طوال العام، ولا للمستهلك الاستفا
يحتاج المستهلك إلى عناء الوقوف أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، ولا يتطلب شراء أحد 
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المنتجات أكثر من مجرد النقر على المنتج وإدخال بعض المعلومات الخاصة، إضافة إلى حرية اختيار 
  .ع والخدماتالسل

ويعوق تقدم التجارة الإلكترونية تخلف الآليات القانونية التقليدية عن التعامل معها، حيث وضعت    
تلك القوانين لتنظيم التجارة التقليدية التي تعتمد على السلع المادية والنقود العادية والتعامل بالأوراق 

التجارة الإلكترونية لا تعتمد على هذه الوسائل، في حين أن . والمستندات الورقية كدليل للإثبات
حيث تسلم المنتجات والخدمات إلكترونيا، كما يتم الوفاء بنوع جديد من النقود تعرف باسم النقود 

  .الإلكترونية أو الرقمية

ويستطيع أطراف التعاقد إثبات معاملاتهم بوسائل جديدة لا تعتمد على الدعائم الورقية وإنما على    
  .ئم إلكترونيةدعا

كما يعوق تقدم التجارة الإلكترونية عمليات السطو والقرصنة عبر الإنترنت، ولمواجهة ذلك    
  .تستخدم العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجهها المتعاملون بوضع تقنيات آمنة

مثل  من القانون وقد أفرزت التجارة الإلكترونية موضوعات قانونية عديدة تتعلق بفروع مختلفة   
كذلك وسائل الإثبات واللذين يؤديان إلى التعاقد الإلكتروني،  كترونيينالإيجاب والقبول الإل

  .الإلكترونية ومدى حجيتها في الإثبات، وغيرها من المواضيع

والعقود الإلكترونية من أهم الموضوعات التي تثيرها التجارة الإلكترونية، وهي عقود عديدة منها    
الدخول إلى الشبكة الدولية، وهو عقد يبرم بين العميل الذي يريد إنشاء موقع على الشبكة وبين عقد 

. المعلوماتي الإيجارموردي خدمات الدخول على الشبكة، وكذا عقد إنشاء المتجر الافتراضي، وعقد 
  .وأهم هذه العقود عقد البيع الإلكتروني

ونتيجة ازدياد معاملات التجارة الإلكترونية وخاصة على المستوى الدولي، أدى إلى قيام هيئة الأمم    
بإصدار  UNCITRAL )الأونسيترال( المتحدة ممثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

لاله الاستفادة منه ، كقانون استرشادي يمكن من خ1996القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية سنة 
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كأساس عند إصدار التشريعات الوطنية للتجارة الإلكترونية، هذا القانون الذي يحتوي على مجموعة 
من القواعد والإرشادات التي تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية أكثر ملائمة للتجارة الإلكترونية من خلال 

  .الاعتراف بالإثبات الإلكتروني

والذي يهدف إلى  2001يترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنة كما صدر قانون الأونس   
  .الاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني وبيان الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك

  

  ثـوع البحـموض

موضوع البحث هو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، نسعى من خلاله إلى المقاربة القانونية مابين    
  .التعاقد الإلكتروني عبر شبكات الاتصال والمعلومات وأهمها الإنترنت، مع النظرية العامة للعقد

التصدي لهذا ارية، وبالتالي وقد تناولت في هذه الدراسة المعاملات الإلكترونية في إبرام العقود التج   
ولشبكة  ةالتعرض للتجارة الإلكتروني النوع من العقود ببيان البيئة الإلكترونية للعقد، من خلال

غيره من العقود، كما تناولت عملية التبادل  هية العقد الإلكتروني وتمييزه عنالإنترنت، وبيان ما
الإلكتروني للبيانات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت ومدى حجيتها، والتعبير الإلكتروني عن الإرادة، 

وتطرقت أيضا إلى حجر الزاوية في التعاقدات الإلكترونية،  التوقيع الإلكتروني باعتباره ودراسة
تروني من خلال تعريفه وتبيان دور جهات التوثيق الإلكتروني وأنواع الجوانب المتعلقة بالتوثيق الإلك

  . التوقيع الإلكتروني، بإضافة إلى تعريف السجل الإلكتروني ومزاياه وحجيته

  

  ثـوع البحـة موضـأهمي

، فقد نتج عن تأتي أهمية الدراسة من الأهمية التي اكتسبتها التجارة الإلكترونية بعد ظهورها وتناميها   
التي جارة الإلكترونية الكثير من الجدل والنقاش حول العديد من المبادئ والقواعد القانونية التقليدية تال

المتعلقة بإبرام العقد وطرق  تحكم نظم التعاقد وإبرام الصفقات والنشاط التجاري، حيث أن الوسائل
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ت التجارة الإلكترونية، خاصة التعبير عن الإيجاب والقبول ومكان وزمان إبرام العقد لا تفي بمقتضيا
  .أن تلك القواعد تعتمد على المستندات الورقية، وهي الأمور التي تجاوزتها تلك التجارة

كما يثير هذا النوع من التجارة الاهتمام وعدم الأمان الكافي لها لعدم توافر المقومات القانونية    
مستجدات جديدة وغير معهودة للأفراد من  اللازمة لتنظيم تلك المعاملات من خلال ما قد تحمله من

قبل، قد تحملهم على عدم الإقدام عليها إلا بعد توافر عناصر الآمان القانوني التي تدفعهم للتعامل 
  .معها
ويعد موضوع التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت من أكثر الموضوعات الحديثة في عصر المعلومات    

، وما ينتج عنها من معاملات إلكترونية أو تعاقدات إلكترونية الحاضر إثارة للجدل القانوني في وقتنا
أصبحت تمثل محورا أساسيا في حياة الأفراد والمؤسسات بل الحكومات أيضا لا يمكن الاستغناء عنها 

  .في ظل التطور السريع والمتلاحق للمعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة
  

  ثـات البحـصعوب
تتمثل صعوبة هذا البحث العلمي في أنه يتعلق بالتجارة الإلكترونية، والتي وإن لم تكن حديثة في    

  .دول أخرى، فإنها حديثة العهد في الدول العربية إن لم نقل غير موجودة في بعض الدول
للدول كما أن موضوع البحث اقتضى اللجوء إلى أكثر من نظام قانوني من الأنظمة الداخلية    

المختلفة مثل القانون المدني والتجاري والقوانين المتعلقة بالإثبات،  واستوجب اللجوء إلى العديد من 
  .القوانين النموذجية والتوجيهات الأوروبية

كذلك وجود بعض المصطلحات التي لا يسهل إيجاد مصطلح عربي واحد يعكس المضمون الحقيقي    
  .Cyber net - Internaute لها ومن أمثلة ذلك

عدم وجود أحكام قضاء يمكن لنا الاستئناس بها في الاهتداء إلى الحل المناسب للمشكلات القانونية    
التي تطرحها الدراسة، أو الاستعانة بها في التعرف على حقيقة المعنى المقصود من بعض القواعد 

  .التشريعية التي ينقصها الوضوح
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   ثــة البحــإشكالي
مما لا شك فيه أن هذا النوع الحديث من المعاملات عبر شبكة الإنترنت أحدث قلقا تشريعيا على    

وبات التساؤل عن كيفية مواجهة هذه التحديات . المستوى الدولي والمستوى الداخلي على حد سواء
وماتية غيرت أمر لا غنى عنه، وأصبحت إعادة النظر إلى نظمنا التقليدية ضرورة ملحة إزاء ثورة معل

  .أنماط حياتنا الإنسانية، وعودتنا على إتباع طرق وأساليب في المعاملات لم تكن معلومة لدينا من قبل

هل القواعد القانونية التقليدية في القانون : والسؤال الذي يفرض نفسه على بساط البحث هو   
رونية؟ أم أن الأمر يحتاج إلى المدني والتجاري قادرة على مواجهة هذا النوع من المعاملات الإلكت
  تدخل تشريعي لإصدار قوانين يمكن تطبيق قواعدها على هذه المعاملات؟

وجدير بالذكر أن أي تنظيم للمعاملات الإلكترونية يتطلب تحقيق عدة عناصر مهمة، منها الالتزام    
وضرورة حسن الصياغة المغايرة في المعاملة بين الوطني والأجنبي، بقواعد التجارة الدولية، وعدم 

التشريعية ووضع الأحكام المنظمة لهذا النوع الجديد من المعاملات في صيغ عامة حتى تساير التطور 
المستمر في هذا المجال، وإتباع المرونة في التشريع لتيسير المعاملات التجارية الإلكترونية وعدم المغالاة 

  .ذه المعاملاتفي فرض القيود التجارية في التشريعات المعنية به

أن نتساءل هل التشريعات العربية قادرة على مواجهة هذا النوع الجديد من المعاملات؟  ويمكننا   
وهل استطاعت حل مشكلة تحديد شخص المتعاقد ومكان وزمان انعقاد العقد وكيفية تبادل الإيجاب 

ت الإلكترونية أم قواعد هناك قصور تشريعي في مجال المعاملا هل والقبول؟ وعلى الصعيد الجزائري
  القانون المدني كافية لحل جميع المشكلات المتعلقة بهذا النوع من المعاملات الإلكترونية؟

لكل ما سبق من تساؤلات كان هذا البحث عن التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحتى يستهدي    
بها مشرعنا الجزائري عندما يتدخل لإصدار قانون ينظم المعاملات الإلكترونية، وبالرغم من تعدد 

ارية عبر عبر الهاتف والتلكس، إلا أن إبرام الصفقات التج طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية
تجارة الإنترنت هو محور الدراسة لما يمثله هذا النوع من التعاقد من أهمية بين كافة المتعاملين في ال
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الإلكترونية عبر الإنترنت الذي يقتضي منا التعرض لأركانه وإثباته وما يثيره هذا النوع من التعاقد من 
  .إشكالات بين طرفي العقد

  

  ةـج الدراسـمنه
ة الموضوع وأهميته وتشعب القضايا التي يتطرق لها، فقد اعتمدنا على عدة مناهج نظرا لخصوصي   

علمية تتكامل فيما بينها بهدف الإلمام بمختلف جوانب الموضوع، ونظرا لحداثة هذا الموضوع على 
المستوى العالمي، فقد قمنا بالاعتماد على أسلوب العرض والمقارنة والتحليل للتشريعات والاتفاقيات 

التوجيهات الصادرة بشأن التجارة الإلكترونية، كالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية والقانون و
  .النموذجي للتوقيع الإلكتروني والقوانين العربية كالقانون التونسي والأردني والإماراتي

وره التاريخي إضافة إلى المنهج التاريخي الذي تم من خلاله تبيان نشأت هذا النوع من التجارة وتط   
وما اجتازه من مراحل عبر فترات مختلفة رغم أنها ليست بالفترة الطويلة، وحتى التطور الذي لحق 

كذلك اعتمدت على المنهج الوصفي الذي يأتي في إطار  .وسائل الاتصال وأدوات الكتابة والتوقيع
  .استقراء الوضع الراهن للتجارة الإلكترونية في الدول العربية

  

  ثـالبحة ـخط
 فصل تمهيدي لكي نتمكن من تحقيق أهداف هذا البحث فقد رأينا تقسيمه إلى بابين يسبقهما   

  .نتعرف من خلاله المقصود بالتجارة الإلكترونية والمقصود بالإنترنت
   :على النحو التالي للتعاقد الإلكتروني من خلال ثلاثة فصول بالباب الأول ونعرض    

  . ماهية عقد التجارة الإلكترونية وتمييزه عن غيره من العقود :الفصل الأول
   .أركان العقد الإلكتروني :الفصل الثاني
  .الآثار التي تترتب على التعاقد عبر شبكة الإنترنت :الفصل الثالث
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هذا الباب الذي قسم إلى ثلاثة . إثبات العقد التجاري المبرم عبر الإنترنت :الباب الثانيوفي    
  : فصول وهي
  .الكتابة الإلكترونية :الفصل الأول
  .التوقيع الإلكتروني :الفصل الثاني
  .التوثيق الإلكتروني :الفصل الثالث

  



 

 
 

  
  فصل تمهيدي
  التجارة الإلكترونية وشبكة 

  الإنترنت
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  ديـل تمهيـفص
  التجارة الإلكترونية وشبكة الإنترنت

تحرير التجارة وإزالة  لية التي أدت إلىاوتات الاقتصادية المفي عصر العولمة والاتصالات والتطور   
الحواجز الجمركية، وبعد أن أصبح العالم بأسره مجتمعا رقميا، لعبت التجارة الإلكترونية دورا بارزا في 
توسيع الأسواق الخارجية أمام جميع المنتجات، من خلال شبكة الإنترنت التي تعد ظاهرة حديثة 

  .نسبيا
ل الحقبة الأخيرة من القرن العشرين، مما نتج عنه وقد فرضت التجارة الإلكترونية نفسها من خلا   

  .وتغيرت نظم الإثبات كذلكتغير للمفاهيم السائدة في المعاملات المدنية والتجارية، 
وتعني التجارة الإلكترونية عقد الصفقات التجارية في السلع والخدمات عبر الشبكة الدولية    

دفع من خلال الشبكة، وفي حالات أخرى يتم للاتصالات عن بعد، وفي حالات يتم التسليم وال
  .الدفع فقط من خلال الشبكة، أما التسليم فيتم خارجها أي بشكل مادي ملموس

وقد عرفت الشبكة الدولية للاتصالات عن بعد بأنها كل نوع أو نموذج شبكة معنية بالاتصالات    
مار الصناعية على أن تكون هذه السلكية واللاسلكية، أو الاتصالات الترددية، أو الاتصال بالأق

  .الشبكة مفتوحة لجمهور المتعاملين مع الإنترنت
أما الاتصال عن بعد فقد عرف بأنه نقل أو تحويل أو بث أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابة    

أو صور أو أصوات، أو معلومات من أي طبيعة كانت، سلكيا أو بصريا بالراديو الكهربائي أو بأي 
  .كهرومغناطيسي آخر نظام
يتواصل فيه البائعون والوسطاء والمشترون، ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني    

  .وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يدفع ثمنها بالنقود الإلكترونية
أو خدمات يكون فيها الطالب في والتجارة الإلكترونية في صورتها العامة، هي طلبات بضاعة    

مكان غير مكان المطلوب منه الخدمة أو البضاعة، وتتم الإجابة بشأن توفر الخدمة أو البضاعة على 
  .الخط
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والتجارة الإلكترونية ليست قاصرة على السلع التي يتم تصديرها واستيرادها فقط، بل امتد نطاق    
س الأموال، وخدمات السياحة، والتأمين والمقاولات تطبيقها ليشمل الخدمات المصرفية وحركة رؤو

  .والنقل والاستشارات والمهن الحرة وغيرها
وإدراكا لأهمية التجارة الإلكترونية في تنشيط حركة التجارة الدولية بعد أن أصبحت التجارة   

الإلكترونية الإلكترونية حقيقة واقعية، فقد اهتمت الدول الصناعية المتقدمة بإدراج موضوع التجارة 
وأحكام منظمة التجارة العالمية بحيث تضمن لها الحماية القانونية  GAT ضمن مفاوضات القات

والاعتراف الرسمي بها، من خلال التسهيلات المحلية والعالمية من جانب الدول والأجهزة المعنية بتسهيل 
  .حركة التجارة الدولية

ولا شك أن هذا النوع من التجارة يعتمد بشكل رئيسي على استخدام أحدث تقنيات المعلومات    
والاتصالات لتوسيع نطاق السوق العالمي شرقا وغربا وعبر قارات العالم، ومن أحدث هذه التقنيات 

خلاله، وهو ما الإنترنت الذي يعد الشريان الحيوي للتجارة الإلكترونية وإبرام العقود الإلكترونية من 
  :التالي نية وكذا شبكة الإنترنت من خلال التفصيليتطلب التعرض إلى ماهية التجارة الإلكترو
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  التجارة الإلكترونية : الأوللمبحث ا
إن مجال التجارة الإلكترونية متسع حيث يشمل التعامل الإلكتروني للبيانات التي هي عصب     

والتفاوض  ،الانترنتعلى شبكة  والإعلان عبر مواقع الويب المنتشرةالدعاية و ،التجارة الإلكترونية
وإبرام العقود الإلكترونية والسداد الإلكتروني  على الصفقات التجارية بالوسائل الإلكترونية،

  .المالية الناجمة عن هذه العقود للالتزامات
احية عدم توافر البيئة القانونية سواء من ن وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه التجارة الإلكترونية،

الكثير من التجار ورجال الأعمال في معاملاتهم التجارية  اعتمادأو من ناحية  ،والتشريعية المواتية لها
الوقت  اختصارفهي تؤدي إلى  إلا أن لها الكثير من السمات الإيجابية، على المحررات الورقية،

مما يساعد على تحقيق السرعة في  نية في تبادل الرسائل،الوسائل الإلكترو استخداموالمصاريف نتيجة 
  .في مكان معين التقائهمالأطراف و  لانتقالاجة حدون  إبرام العقود الإلكترونية

 النحوين على بمطل من خلالالتجارة الإلكترونية  رض في هذا المبحث إلى ظهور وماهية وسنتع   
   :لتاليا

  .الإلكترونية ظهور وأهمية التجارة: المطلب الأول
  .ماهية التجارة الإلكترونية: المطلب الثاني

  

  ظهور وأهمية التجارة الإلكترونية :الأولالمطلب 
ودخولها  الانترنتونمو شبكة  ،والاتصالاتمع التقدم الهائل والمتزايد في تكنولوجيا المعلومات     

العسكرية للقوات المسلحة في الولايات  للاستخداماتمخصصة ت بعد أن كان حيز الخدمة المدنية،
 في الشبكة، الاشتراكوتخفيض نفقات  وسهولة الدخول إلى الشبكة والتعامل معها، المتحدة الأمريكية،

وحدوث تغيرات جذرية  ظهرت العديد من التطورات الهامة التي تؤثر على عمليات التبادل التجاري،
ومن أهم هذه التطورات ظهور  م التجارة الدولية،في أسس التبادل التجاري الدولي وزيادة حج

  .التجارة الإلكترونية
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من وراء المحيط الأطلنطي متمثلا في الولايات المتحدة  ن أصل نشأة التجارة الإلكترونية بدأإ    
بعد  وانتشرتمن أمريكا  الانترنتكما بدأت  بعد ذلك في جميع أنحاء العالم، وانتشرتالأمريكية 

  .ذلك في جميع أنحاء المعمورة
 الاقتصاديفالتاريخ  للإنسان كان دائما وليد الحاجة والظروف، والاقتصاديفالسلوك التجاري  

فالنقود مثلا لم تنشأ  المتغيرة واللانهائية للإنسان، الاحتياجاتإلا ردود أفعال لتلبية للبشرية ما هو 
الإنسانية إلى مخزن للقيمة ووسيلة للتقويم بعد أن تطورت المبادلة  بقرار أو بقانون وإنما فرضتها الحاجة

  .)1(ثم بعد ذلك ظهرت التشريعات و القوانين التي تنظم حركتها واتسعتالتجارة في 
وكذلك الحال بالنسبة للتجارة الإلكترونية لم تنشأ بقرار أو بتشريع بل ظهرت استجابة لمتطلبات 

 ظهرت بعد ذلك القوانين المنظمة لها، فالوقت له قيمته في التجارة وقد السرعة في العملية التجارية ثم
يؤدي التأخير في قبول صفقة إلى فوات ربح ضخم، كما أن الأسعار سريعة التقلب والفائدة البنكية 

  .تزداد من يوم لأخر، الأمر الذي أدى إلى البحث عن طرق سريعة للتعاقد
فجأة بل كانت وليدة المراحل المختلفة التي مرت بها ثورة والتجارة الإلكترونية لم تظهر     

الاتصالات والمعلومات، ونمو طبيعي لاستخدام الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية 
المتوفرة في العالم وخصوصا شبكة الانترنت، فانتشار شبكات نقل المعلومات بصورة واسعة النطاق 

لآلية على مستوى دول العالم في منظومة عملاقه من قواعد البيانات أدى لتربط ملايين الحاسبات ا
بدوره إلى اندثار الحدود الجغرافية بين الدول وتحول العالم إلى قرية صغيرة، كل ذلك هيئ العالم إلى 
الآليات الجديدة باستخدام الحواسب والشبكات الإلكترونية حتى أصبحت الحاجة إلى التجارة 

   .)2(مطلبا ضروريا وهاماالإلكترونية 

                                                 
ودعم اتخاذ  المعلومات مرآز-بحث مقدم إلى رئاسة الوزراء المصریة رؤیة قانونية نحو التجارة الإلكترونية، ،جمال فؤاد -  )1(

  .2ص ،1998، القرار
)2(  - Fay Sudweeks & Celia Trommdoing, business on the internet.1999, p72.                                                   
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، ولذلك يسود العالم الآن 2010من حجم التجارة العالمية عام  %70وتحتل التجارة الإلكترونية     
اهتمام متصاعد بالتجارة الإلكترونية باعتبارها أحد روافد ثورة المعلومات ونتيجة مباشرة للتطورات 

  . )1( التقنية في مجال الحاسب الآلي والمعلوماتية
  .وتعد التجارة الإلكترونية وسيلة متميزة للوصول إلى الأسواق العالمية بسرعة مذهلة وبنفقات قليلة   
كما أنها تعين على توفير فرص وإمكانيات لعرض السلع والخدمات لم تكن موجودة من قبل،    

  .)2( لكترونيةوالتقدم في مجال الحاسبات الآلية وبرامج المعلومات يساعد على ازدهار التجارة الإ
أو إنشاء  web-siteوبواسطة التجارة الإلكترونية يستطيع البائع الآن اتخاذ موقع له على الانترنت 

لكي تتفتح أمامه أفاق جديدة من المعرفة والخدمات ويصبح على  e-mailعنوان بريد إلكتروني 
ذر عليه الوصول إليهم من قبل اتصال بالعملاء في جميع أنحاء العالم وبعملاء في مناطق جديدة كان يتع

  .إلا بصعوبة بالغة وعن طريق وسطاء والكثير من النفقات
وفي المقابل انفتح المجال أيضا أمام المستهلك للتعامل في الأسواق المحلية والعالمية بضغطة واحدة على    

ول في علاقة لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر لطلب المنتج أو الخدمة المعروضة ودون حاجة إلى الدخ
مباشرة مع البائع، الأمر الذي أصبح يميز التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية حيث يظل البائع 

  . )3(والمشتري على اتصال دائم بينهما في مجلس عقد حكمي افتراضي رغم تباعد المكان والموقع بينهما
 وونية وخاصة بعد عقد مؤتمر تورم ولينوالملاحظ أن الدول النامية لها اهتمام بالتجارة الإلكتر   

torremolinos   والذي تضمن ضرورة العمل المشترك لوضع سياسة 1978الذي عقد عام ،
  .متكاملة في مواجهة نظم المعلومات

ومن الموضوعات التي نوقشت في هذا المؤتمر بيان مدى رغبة الشركات متعددة الجنسيات في    
السيطرة على أسواق دول العالم الثالث، وذلك من خلال السياسات الوطنية التي تعكس السمات 

                                                 
)1(  -Jugen Basedow & Tosiyuki Kono ,légal aspects of globalization, published by Kluwer Law 

international.2000.p24. 
، مجلة نصف سنویة محكمة تصدرها آلية الحقوق ،جامعة المنوفية، العدد السادس مجلة البحوث القانونية والاقتصادیة - )2(

 .112ص،  1999عشر، مصر، أآتوبر 
 .22ص، 2006دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، - دراسة مقارنة-، إبرام العقد الإلكترونيخالد ممدوح - )3(
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الخاصة بكل دولة، والصعوبات التي يمكن أن تواجه هذه الإستراتيجيات والتناقضات المتصور 
  .ا، والملاحظ في الدول النامية أن البنية الأساسية غير كافية، مما يمنع من انتشار شبكة الإنترنتحدوثه

وعدم قدرة بعض الدول النامية على التكيف مع نظام التجارة الجديد يرجع إلى عدم وجود الأطر    
  .)1(القانونية والتنظيمية الضرورية أو نقص المهارات

  .)2(وماتية أثرها البالغ على تغيير محل التجارة الدوليةو لقد كان للثورة المعل  
إذ مع التطورات التكنولوجية الناتجة عن ثورة المعلومات نجد أن التجارة الدولية لم تعد تنصب على  

المنتجات المادية، بل نجد أن المنتجات الذهنية أصبحت تحتل مكانة بارزة في هذه التجارة كبرامج 
، وحتى عقود التجارة الدولية لم تعد تعتمد على ةعلومات،  والدوائر الصناعيالكمبيوتر، وبنوك الم

الدعائم الورقية فقد أحدثت المعلوماتية انقلاب جذري في المفاهيم التقليدية للوثيقة المكتوبة، إذ 
  .   حولتها من وثيقة مكتوبة إلى وثيقة إلكترونية

  

 ماهية التجارة الإلكترونية: المطلب الثاني 

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تطورا هائلا في وسائل الاتصال المختلفة وخاصة التقنيات   
الإلكترونية التي دخلت جميع مجالات الحياة بما فيها المجال التجاري حيث ظهر ما يسمى بالتسوق 

التجارة كما ينبغي عدم الخلط بين مصطلح  )3(الآلي أو التجارة الإلكترونية أو تجارة الانترنت،
الإلكترونية ومصطلح الأعمال الإلكترونية، فهما ليسا مصطلحين مترادفين كما يسود الاعتقاد لدى 
بعض الفقه وإنما هما مصطلحين مختلفان، فالأعمال الإلكترونية  أوسع مجالا وأكثر شمولية، فهي تشمل 

 ت التأمين الإلكترونية، في حينالتجارة الإلكترونية والبنوك الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وشركا
أن التجارة الإلكترونية نشاط تجاري ولا سيما التعاقدات حول طلب المنتجات والخدمات باستخدام 

  . )4(وسائل إلكترونية وضمن بيئة إلكترونية
                                                 

)1( - United conefrence on Trade and développement .electronic commerce. Legal considération. 
Study  prepared by the United secrétariat.15may 1998.p58. 

 –المعالجة الآلية للبيانات بواسطة الحاسب الآلي  –، نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية داحمد محمود سع - )2(
 .8ص ، 1995دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

المنصورة،  ةالحقوق، جامع ةدآتوراه، آلي ةالقانونية لعقد التجارة الإلكترونية، رسال ب، الجوانإیمان مأمون أحمد سليمان - )3(
 .14ص، 2005/6200

 25صمرجع سابق،ال، خالد ممدوح إبراهيم - )4(
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  :وترتكز التجارة الإلكترونية على عدة أمور أساسية هي 
كيزة الأساسية لها، فالتجارة الإلكترونية لا تختلف في فكرة النشاط التجاري الذي يعتبر الر :أولا*    

مضمونها كثيرا عن مفهوم التجارة بصفة عامة، سواء من حيث مضمونها أو محترفيها أو مجالاتها، أما 
  .وجه الخصوصية فيها فيتمثل في وسائل مباشرتها

دي إلى استبدال الوسائط الورقية ، مما يؤ)1(اللامادية التي تتطلب المعالجة الآلية للمعلومات :ثانيا*    
بالوسائط الإلكترونية، إذ يتم إبرام العقود عن طريق وسيط إلكتروني، ومؤدى ذلك أن التوقيع بين 

  .المتعاقدين يكون توقيعا إلكترونيا، كما أن نظام الوفاء يتم عن طريق الدفع الإلكتروني
، audiovisuelلال الاتصال المرئي المسموع إمكانية التفاعل بين البائع والمشتري من خ :ثالثا*    

كل اتصال عن بعد يضع تحت تصرف جمهور المتعاملين مع الإنترنت علامات أو »ويعرف بأنه
  .)2(»إشارات أو كتابة أو صورا، وأصوات أو رسائل أيا كانت ليست لها صفة الرسالة الخاصة

فكرة العولمة أو التدويل، فالتجارة الإلكترونية تطبيق لفكرة العولمة، فالعلاقات القانونية : رابعا *   
الناشئة عن هذه التجارة ليست مقيدة ببلد معين لكنها تنساب عبر الدول، بل هي علاقات عابرة 

لتجارية بين الأطراف عن للقارات، فقد يكون البائع في أمريكا و المشتري في الجزائر، وتتم العملية ا
  .طريق شبكة الإنترنت

والواقع أنه ليس هناك تعريف محدد للتجارة الإلكترونية حتى الآن، وذلك بسبب تعدد الجهات 
 والمنظمات التي أوردت عدة تعريفات لها، ومنها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

UNCITRAL )العالمية وغيرها، كما عرفتها بعض التشريعات وأيضا منظمة التجارة ) الأونيسترال
 .   )3(الصادرة من الدول، كما اختلف الفقه في تعريفها

  .وهذا ما نتناوله من خلال التعريفات الآتية
          

     
                                                 

)1(  - Vivant (m), les contras du commerce électronique, éd, litec, Paris, 1999, p92. 
 .16ص، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )2(
 .26ص، المرجع سابق، خالد ممدوح إبراهيم  - )3(
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  تعريف التجارة الإلكترونية في المنظمات الدولية: الفرع الأول
أن  رغم أن موضوع التجارة الإلكترونية لم يزل حديثا نسبيا وغير واضح المعالم بالقدر الكافي، إلا    

من قام بتعريفها، ومنهم من تطرق  مهناك كيانات قانونية دولية كان لها وجهات نظر بشأنه، فمنه
  .إلى بعض جوانبها، ومنهم من أصدر توجيهات بشأنها

لى المستوى العالمي جهود منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومن أهم هذه الكيانات ع   
وعلى صعيد الهيئات المتخصصة يتضح لنا . ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا الإتحاد الأوربي

  .  جهد مميز لغرفة التجارة الدولية
  

  منظمة الأمم المتحدة: أولا     
دة من أهم المنظمات الدولية التي اهتمت بتنظيم التجارة الإلكترونية، تعتبر منظمة الأمم المتح    

قانون الأونسيترال  1996ديسمبر  16حيث اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري بتاريخ  
UNCITRAL )1( بشأن التجارة الإلكترونية، الذي حدد كل من ماهية النشاط  يالنموذج

ينطبق هذا القانون »التجاري والوسيلة الإلكترونية التي تستخدم لإتمامه، حيث نصت المادة الأولى أنه
  ".على أي نوع من المعلومات التي تكون في شكل بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية

ادة الثانية من هذا القانون النموذجي بعد تعريفها لرسالة البيانات وتحدد الفقرة الأولى من الم   
الإلكترونية التي تحتوي المعلومة الممهدة للتعاقد مع الطرف الأخر، وسائل إبرام عقود التجارة 

يراد بمصطلح رسالة بيانات تلك المعلومات التي يتم إنشاؤها أو »حيث نصت على أنه الإلكترونية،
لامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بغية إحداث أثر إرسالها أو است

قانوني، وهذه العملية لا تتم إلا عن طريق تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني أو البرق، 
  ".أو التلكس، أو النسخ البرقي، وهذا على سبيل المثال لا الحصر

نة الأونسيترال تعد من أهم الجهات الدولية التي اهتمت بالتنظيم القانوني وعلى الرغم من أن لج   
للتجارة الإلكترونية، إلا أنها لم تعرف مصطلح التجارة الإلكترونية في مجمله وتركت تعريف هذه 

                                                 
   www.uncitral.orgالإطلاع على النسخة العربية من قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية، زیارة الموقع  - )1(
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التجارة مفتوحا بحيث يشمل جميع الأنشطة التي تتم عبر الإنترنت، وبأية وسيلة إلكترونية من وسائل 
  .م عقود التجارة الإلكترونيةإبرا
وعقب صدور قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية، سارعت العديد من دول العالم    

إلى إصدار قوانين تنظم المعاملات الإلكترونية مسترشدة في ذلك بأحكام هذا القانون، وكانت دولة 
أول دولة في العالم طبقت القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية، حيث أصدرت قانون  ةسنغافور

، ثم تلتها بعد ذلك عدة دول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية  1998 المعاملات الإلكترونية سنة
دولة ، ثم إمارة دبي، و2001، وايرلندا سنة 2000، ثم فرنسا والصين وتونس سنة 1999وإيطاليا سنة 
  .2002البحرين سنة 

  

    منظمة التجارة العالمية : ثانيا   
عبارة عن عملية إنتاج وترويج وبيع » عرفت منظمة التجارة العالمية، التجارة الإلكترونية بأنها  

  .»وتوزيع المنتجات من خلال شبكة الاتصال
هذا التعريف بين أن التجارة الإلكترونية تتم من خلال شبكة اتصالات ولم يقصرها على الإنترنت 

  .)1(مثلا كما في فرنسا  minitelفقط، إذ يمكن أن تتم عقود التجارة الإلكترونية عن طريق المينتل 
العلاقات ذات ومن هذا التعريف يتضح أن التجارة الإلكترونية تشمل جميع الأنشطة الناشئة عن    

، إلا أنه اقتصر على المنتجات فقط دون الخدمات، ومن ثم لا يدخل في نطاق هذا )2(الطابع التجاري
  .التعريف الخدمات الاستشارية مثلا أو الخدمات المصرفية

وعلى الرغم من أهمية الدور الذي ساهمت فيه منظمة التجارة العالمية بخصوص التجارة الإلكترونية،    
ه لم يزل محدودا ولم يرتقي بعد إلى مستوى الاهتمام المطلوب والمأمول من منظمة عالمية اكتفت إلا أن

بإجراء دراسة انتهت فيها إلى مجرد وضع تعريف لهذه التجارة وتحديد بعض الممارسات لمواءمتها 

                                                 
خدمة المينتل تتحقق عن طریق جهاز یحمل نفس الاسم، وقد شاع استخدامه في فرنسا على نطاق واسع اعتبارا من  -  )1(

ه صغير الحجم نسبيا، ویتكون من شاشة صغيرة ولوحة الكمبيوتر ولكنمنتصف ثمانينات القرن الماضي، هذا الجهاز یشبه 
ئية تنقل الكتابة على الشاشة دون الصورة ویكفي لاستعماله أن أزرار تشتمل على الحروف والأرقام، وهو وسيلة اتصال مر

 . یوصل بخط الهاتف
 .28ص ، المرجع سابق، خالد ممدوح إبراهيم - )2(
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، رغم أن هذه التجارة في حاجة  )1(بالنسبة للتنظيم القائم، دون التطرق إلى تنظيمها بشكل مستقل
  .إلى تنظيم ذي خصوصية معينة يتماشى مع طبيعتها

  

  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : ثالثا     
جميع أنواع الصفقات » بأنها تشمل )2(عرفت هذه المنظمة التجارة الإلكترونية، في تقرير صدر عنها  

لأفراد عن طريق المعالجة الإلكترونية للبيانات، أيا كانت التجارية التي تعقد، سواء بين الإدارات أو ا
وقد بين التقرير أن هذه التجارة سوف تسيطر على .»تلك البيانات مقروءة أو أصوات أو صور مرئية

كافة الأنشطة التجارية مثل المفاوضات التي تتم بين التجار والعقود التجارية واتفاقات التمويل، وأن 
تجارة قد لا يتخذ شكل الصفقات التجارية، ومثال ذلك الإعلانات وتقديم بعض ممارسات هذه ال

المعلومات عن السلع والخدمات مجانا، وقد تكون صفقات تجارية كما في حالة العقود التجارية بشأن 
  .  السلع والخدمات

، وأهمها  1998وتمثل موقف هذه المنظمة من التجارة الإلكترونية من خلال التوصيات التي أقرتها عام 
  :ما يلي 
أن تضع الدول الأعضاء في حسبانها بالنسبة لتشريعها الوطني القواعد المتصلة بحماية  

  .الخصوصية والحياة الفردية
يجب على الدول الأعضاء إزالة وتجنب وضع عواقب غير مبررة أمام الانسياب المتسلسل  

  .للبيانات الشخصية، من أجل حماية الخصوصية
  .عضاء التعاون في تنفيذ الإرشادات الملحقة بهذه التوصياتعلى الدول الأ 
أن تقوم الدول الأعضاء بالاتفاق قدر الإمكان على إجراءات معينة للتشاور والتعاون من أجل  

  .)3(تطبيق هذه الإرشادات
                                                 

، أساليب الحمایة القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، رسالة دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة محمد سعيد أحمد إسماعيل -  )1(
  .56 ص، 2005عين شمس، 

)2( - Report of electronic commerce opportunités and challenges for gouvernement.1998,p20. 
حيث ألزمت الدول  وأهم هذه الإرشادات القواعد الأساسية للتطبيق الدولي في مجال الانسياب الحر والقيود القانونية، - )3(

ارسات بحجة حمایة الخصوصية والحریات الفردیة مما یشكل عوائق الأعضاء بضرورة أن تتجنب وضع قوانين وسياسات ومم
 .لانسياب البيانات الشخصية التي تتجاوز متطلبات هذه الحمایة
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كما تطرق هذا التقرير لأهم المشاكل المترتبة عن التجارة الإلكترونية، مثل البنية الأساسية    
للاتصالات الرقمية، والخدمات والضرائب، وحماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة 

ن الواجب التطبيق على بحماية الموقع واسمه وعنوانه على الشبكة العالمية وحقوق الملكية الفكرية والقانو
التصرفات القانونية التي تتم من خلالها، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار الطابع الدولي لمثل هذه 
المعاملات، وكذلك تحديد المحكمة المختصة بنظر المشاكل المترتبة على تنفيذ العقود الإلكترونية 

  .)1(وتفسيرها ومنازعات تطبيقها
  

  وروبي الإتحاد الأ: رابعا     
لقد كان للإتحاد الأوروبي دور مميز في صياغة قواعد موحدة للدول الأوروبية، حيث يظهر ذلك 
بشكل رئيسي في ميدان التشريعات التجارية و الاقتصادية، وقد بدأت مبادرة المفوضية الأوروبية 

معالجة و نقل بوصف التجارة الإلكترونية بأنها تدور حول إنجاز البيانات إلكترونيا، وتقوم على 
كل الأنشطة التي تتم بوسائل إلكترونية » ، فجاء تعريف التجارة الإلكترونية بأنها)2(البيانات إلكترونيا

سواء تمت بين المشروعات التجارية و المستهلكين أو بين كل منهما على حده و بين الإدارات 
ثير من الأنشطة كفواتير ، إذن فالتجارة الإلكترونية حسب هذا التعريف تتضمن الك»الحكومية

الشحن الإلكترونية، و المزادات التجارية، وأوامر الطلب الإلكترونية للبضائع و الخدمات والتي يمكن 
توصيلها بالطرق العادية، أو بطرق التسليم المعنوية للمنتجات و الخدمات كبرامج الكومبيوتر 

حويل الإلكتروني للأموال، وعليه فالتسليم والمجلات الإلكترونية، وخدمات التسلية والمعلومات و الت
  .في التجارة الإلكترونية يمكن أن يكون ماديا و يمكن أن يكون معنويا

وجهود الإتحاد الأوربي في تطوير التجارة الإلكترونية واضحة من خلال إعداد اتفاق أوروبي    
بشأن الجوانب  1994وبر أكت 19نموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات، حيث أصدر توصية بتاريخ 

                                                 
 .92ص السابق،  عالمرج ،خالد ممدوح إبراهيم  - )1(
رسالة  -دراسة مقارنة-الإلكترونية، القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة إبراهيم أحمد سعيد زمزمي - )2(

 .22ص ، 2007عين شمس، آلية الحقوق،  ةدآتوراه، جامع
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القانونية للتجارة الإلكترونية دعت فيها المنظمات الدولية و رجال الأعمال إلى استخدام نموذج العقد 
  .الذي أصدرته

كما صدر التوجيه الأوروبي في شأن حماية المتعاملين أو المستهلكين في العقود عن بعد تحت رقم    
  .1997ماي  2 الصادر عن البرلمان الأوروبي في 97/7
ومن الجهود البارزة أيضا نحو تنظيم المعاملات الإلكترونية التوجيه الذي أقره الإتحاد الأوروبي في    
كما ألزم الدول الأعضاء، اتخاذ الإجراءات . والخاص بالتوقيعات الإلكترونية 1999ديسمبر  13

 مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا من اللازمة لإدماج أحكام الإتحاد الأوروبي في قوانينها الداخلية في
  . تاريخ نفاذ هذا التوجيه

يتعلق بالمظاهر القانونية  2000جويلية  8وقد أصدر البرلمان الأوربي والمجلس توجيها أوروبيا في    
  .       )1(لخدمة مجتمع المعلومات وخصوصا التجارة الإلكترونية

  

  غرفة التجارة الدولية : خامسا    
، ببحث الجوانب القانونية والتجارية لتبادل المعطيات 1990قامت غرفة التجارة الدولية منذ عام    

والمعلومات، كما اقترحت الغرفة نموذجين للعقود التجارية في المعطيات المعلوماتية، الأول على 
 2003سنة المستوى الأوروبي، والثاني على المستوى العالمي، كما قامت بصياغة دليل إرشادي 

يتضمن قواعد اختيارية لمساعدة الشركات على التفاوض إلكترونيا، وأطلقت عليه اسم المصطلحات 
ويعد هذا الدليل أحد أهم الأدلة الشاملة التي تتيح المساعدة الفعالة في مجال  2004الإلكترونية لعام 

تعزيز هذا الدليل بكتيبات إرشادية الأنشطة التشريعية والتنظيمية اللازمة للتجارة الإلكترونية، وقد تم 
، حيث تتسم بالطابع المكمل للدليل الإرشادي ومنها 2005لاحقة أكثر تخصصا اعتبارا من عام 

بشأن  )3(، لذا فإن نشاط غرفة التجارة الدولية)2(الدليل الخاص بالأنشطة الإعلانية على الانترنت

                                                 
 .42ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )1(
 .77ص ، المرجع السابق، محمد سعيد إسماعيل - )2(
غرفة التجارة الدولية منظمة عالمية متخصصة غير حكومية مقرها باریس، وتهدف إلى وضع قواعد قانونية موحدة في  -  )3(

  . ميادین العمل التجاري عبر ما یعرف بنشرات الغرفة، آما تقوم بفض المنازعات التجاریة الدولية الناشئة عن طریق التحكيم
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ات إرشادية للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية أتخذ شكل توصيات وإصدار توجيه
  .التجارة الإلكترونية

  

  تعريف التجارة الإلكترونية في القانون المقارن: الفرع الثاني
نظرا لأهمية موضوع التجارة الإلكترونية، سواء على المستوى الوطني أو الأجنبي، بادرت بعض الدول 

لمعاملات التجارية التي تتم بوسائط إلكترونية، الأجنبية والعربية بإصدار تشريعات تهدف إلى  تنظم ا
ومن خلال هذه الدراسة سنتعرض لأهم القوانين التي تطرقت لبيان التجارة الإلكترونية على النحو 

  :التالي 
  

  التشريعات الأجنبية: أولا   
في شأن قانون الإثبات والمتعلق بالتوقيع  230/2000أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم : فرنسا - 1

الإلكتروني، ولم يتضمن تعريفا محددا للتجارة الإلكترونية، ولكن عرف التقرير المقدم من مجموعة 
التجارة الإلكترونية  1998لوزارة الاقتصاد الفرنسية في يناير   Lorentzالعمل برئاسة السيد لورنتز 

المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات بعضها البعض، أو بين مجموعة المعاملات الرقمية » بأنها
  . )1(»المشروعات و الأفراد، أو بين المشروعات والمؤسسات الإدارية

هذا التعريف توسع في مفهوم التجارة الإلكترونية، فهو من ناحية أولى ينصرف إلى مابين    
ها البعض، وعلاقات الشركات المشروعات بعضها البعض، ولذلك يشمل علاقات البنوك ببعض

التجارية ببعضها البعض أيا كان نشاطها، سواء كانت منتجة للسلع أو موزعة لها، أو أن تكون تلك 
  .الشركات ممن يقوم بأعمال أو خدمات معينة كتقديم استشارات قانونية أو محاسبية أو هندسية

عات والأفراد أي الشركات ومن ناحية ثانية ينصرف هذا التعريف ليشمل علاقات المشرو   
والأفراد، ذلك أن كل فرد في حياته اليومية يحتاج إلى سلع وخدمات تلبي هذه الاحتياجات، وهذا 

  . )2(من خلال التسوق الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية
                                                 

 .31ص ابق، ، المرجع السخالد ممدوح إبراهيم  - )1(
المجلد  ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول لشرطة دبي، ، عقود التجارة الإلكترونية عبر الانترنت عبد االله الخشروم  - )2(

 .259ص الثالث، 
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ومن ناحية ثالثة وأخيرة فإن هذا التعريف للتجارة الإلكترونية ينصرف ليشمل العلاقة ما بين    
لمشروعات وجهة الإدارة، وهذا التعريف يشمل عقود الإدارة التي تبرمها بوصفها ذات سلطة عامة، ا

أو تلك العقود الخاصة التي تبرمها بوصفها جهة مالكة وليست سلطة عامة والتي تخضع للقانون 
ا فهي الخاص، إذ تستطيع جهات الإدارة عن طريق التجارة الإلكترونية أن تتعاقد في مختلف أنشطته

تستطيع أن تبيع وتشتري وتتعاقد من أجل إقامة مبنى أو طلب خدمة معينة تساعدها على أداء ما هو 
  .)1(موكل لها

  .)2(ولتسهيل عملية التعاقد الإلكتروني في فرنسا تمت صياغة نوعين من العقود  
والذي يهدف إلى حماية الأول العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية بين التجار والمستهلكين، 
  .المستهلك، أما الثاني يتعلق بعملية التعاقد الخاصة بالمراكز التجارية الافتراضية

الذي وضع بموجبه تنظيم شامل للتعاقد  741/2001كما أصدر المشرع الفرنسي مرسوم رقم    
  .عن بعدبشأن حماية المستهلك في التعاقد  7/97 الإلكتروني على ضوء التوجه الأوروبي رقم

و بذلك تكاد منظومة التشريعات الفرنسية أن تكتمل أكثر من غيرها فيما يتعلق بالتنظيم التشريعي    
  .)3(للتجارة الإلكترونية

  

  الولايات المتحدة الأمريكية - 2
المتحدة الأمريكية من أولى دول العالم التي تعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة  تتعتبر الولايا   

التجارية إلكترونيا، حيث أصدرت العديد من التشريعات الفيدرالية، من أهمها القانون الفيدرالي 
 102من الجزء  45، الذي عرف التاجر في مادته 1999الموحد لمعاملات معلومات الكومبيوتر لعام 

 :شخص الذي يقوم على سبيل الاحتراف بعمل من الأعمال التالية ال»بأنه

  
                                                 

، التجارة الإلكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت، دار عبد الفتاح بيومي حجازي  - )1(
 .29ص ،  2006الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 .61ص ،  1990، استخدام الحاسب الآلي في المجال القضائي، مجلة القضاة، أسامة أبو الحسن مجاهد  - )2(
  الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،، الحمایة هدى حامد فشوش - )3(

  .12ص ،   2000    
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 جمع المعلومات  -أ 

  ممارسة أي مهنة أو حرفة  -ب 
  .  »تشغيل العاملين وتوظيفهم  - ج 

كل ما يتصل بالتكنولوجيا بوسيط » لفظ إلكتروني بأنه 102من الجزء  26كما عرفت المادة    
ة، أو لاسلكية، أو بصرية، أو كهرومغناطيسية، إلكتروني، له قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسي

  .»أو أي قدرات مماثلة
ومتابعة لاهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية بالجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية، أصدرت    

 106من الجزء  3القانون الفيدرالي بشأن التوقيعات الإلكترونية، حيث حددت المادة  2000عام 
يعني برامج كومبيوتر أو أية وسيلة إلكترونية أو أية وسيلة » ل إلكتروني بأنهمصطلح أو عام

أوتوماتيكية أخرى تستخدم على نحو مستقل من أجل بدء عمل معين أو استجابة معينة لمستندات 
  .)1(»إلكترونية أو أداء لكل أو في جزء منه دون مراجعة أو تدخل من الشخص في وقت أداء العمل

وقسمه  2001فيفري  14كما أصدر المشرع الأمريكي قانون المعاملات التجارية الإلكترونية في    
جزء، وإذا كان لم يضع تعريفا للتجارة الإلكترونية إلا أنه قد بين في الفقرة الثانية من المادة  21إلى 

  . )2(الثانية ماهية الأعمال التجارية
  

  إيطاليا - 3
، لكنه في حقيقة الأمر كان 1999أصدر المشرع الإيطالي قانونا بشأن التجارة الإلكترونية عام    

لحماية المستهلك في مجال العقود عن بعد، رغم  97/7تقنينا لتوجيهات البرلمان والمجلس الأوربي رقم 
ن المستهلك في التجارة ما يراه الفقه الإيطالي من أن التجارة الإلكترونية تختلف عن البيع عن بعد، لأ

، )3(الإلكترونية لا يقف سلبا كما هو الحال في البيع عن بعد، إذ يساهم المستهلك في إعداد عقد البيع
  .، وإجاباته على الدعوة للتعاقد من قبل البائعينon-lineوهذا من خلال البحث مباشرة على الخط 

                                                 
  .30ص ، المرجع السابق، إبراهيم أحمد سعيد زمزمي -  )1(
 .  33ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم  - )2(
 . 38ص السابق،  المرجع، عبد الفتاح بيومي حجازي - )3(



الإلكترونية وشبكة الإنترنت التجارة  مهيــديت فصــل
 

 26 

  المملكة المتحدة - 4
، 2000ة الإلكترونية من خلال إصداره لقانون الاتصالات عام نظم المشرع البريطاني التجار   

والذي خصص قسمه الثاني منه بعنوان تسهيل التجارة الإلكترونية وتخزين المعلومات، فقد نصت 
في أي من الإجراءات القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية يعتبر كل » على أنه 1الفقرة  7المادة رقم 

الإلكتروني وشهادة المصادقة على هذا التوقيع، دليل إثبات مقبول قانونا في أي نزاع بشأن من التوقيع 
  .»صحة الاتصالات أو البيانات

أجازت للوزير المختص اقتراح تعديل الشروط التي يتضمنها هذا التشريع  1الفقرة  8كما أن المادة    
  .)1(ين الإلكترونيمن أجل تسهيل استخدام الاتصالات الإلكترونية أو التخز

فالمشرع البريطاني لم يضع تعريفا للتجارة الإلكترونية، لكن هذا لا يعني أنه أغفل التنظيم القانوني    
  .       لها، بحكم أن المملكة المتحدة ضمن أعضاء الإتحاد الأوربي فهي تطبق توجيهاته

 

  التشريعات العربية: ثانيا
ما زالت معظم التشريعات العربية لم تتطرق لموضوع التجارة الإلكترونية رغم أهميته خاصة من     

الناحية الاقتصادية، ولذلك فإن من يبتعد عن هذا المجال ويبقى يعتمد على الأساليب التقليدية سوف 
 أن بعض يجد نفسه وحيدا في السوق ولن يجد من يتعامل معه، وخاصة على الصعيد الدولي، إلا

  .الدول العربية أصدرت قوانين خاصة تنظم المعاملات التجارية الإلكترونية ومن بين هذه الدول
 

  تونس -1 
، والخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية 2000لسنة  83أصدر المشرع التونسي القانون رقم     

لكترونية، ويتكون من ثلاث ، ويعتبر أول قانون عربي يتعلق بالتجارة الإ 2000أوت  09بتاريخ 
العمليات » وخمسين مادة مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث عرف هذا القانون التجارة الإلكترونية بأنها

المبادلات التي تتم باستعمال » كما عرف المبادلات الإلكترونية بأنها»التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية
  ".الوثائق الإلكترونية

                                                 
)1(  http:www.uk.legislation.hmso.uk/acts/acts2000/2000 0007.htm 
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تعريف للتجارة الإلكترونية أنها أي عملية تجارية، سواء كان موضوعها سلعة أو وواضح من هذا ال    
خدمة أو أداء عمل، تتم عن طريق المبادلات الإلكترونية، لأن أي عملية تجارية هي مبادلة ما بين 
سلعة وثمنها أو خدمة وقيمتها أو أداء عمل ومقابله ولكن بطريقة إلكترونية حيث يتفاوض طرفا العقد 

  .)1(يصدر الإيجاب والقبول اللازمين لإبرام العقد الإلكترونيو
 

   الأردن - 2
بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية  2001ديسمبرقام المشرع الأردني بتاريخ الحادي عشر من     
  .)2( 2001لسنة  85رقم 
مادة تناولت بيان ماهية المعاملات الإلكترونية والعقد الإلكتروني  41ويتكون هذا القانون من     

  .والسندات الإلكترونية القابلة للتحويل وتوثيق السجل والتوقيع الإلكتروني
إجراء أو مجموعة من الإجراءات، يتم بين طرفين » منه أن المقصود بالمعاملات هو 2وجاء بالمادة     

طرف واحد أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف ويتعلق بعمل أو أكثر لإنشاء التزامات على 
المعاملات » ، وأن المعاملات الإلكترونية هي»تجاري أو التزام مدني أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية

تقنية استخدام وسائل كهربائية أو » ، وأن كلمة الإلكتروني تعني»التي تنفذ بوسائل إلكترونية
  .»و الكترومغناطيسية أو أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات و تخزينهامغناطيسية أو ضوئية أ

الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية، كليا » كما عرف هذا القانون العقد الإلكتروني بأنه    
برنامج الحاسب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى » ، كما عرف الوسيط الإلكتروني بأنه»أو جزئيا

أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسليم رسالة معلومات  تستعمل من
  .»دون تدخل شخصي

 

  إمارة دبي - 3
  تعتبر إمارة دبي من البلدان العربية التي بادرت إلى وضع تنظيم قانوني للتجارة الإلكترونية خاصة     

                                                 
  .35ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح - )1(
 . 31/12/2001بتاریخ  4524الجریدة الرسمية  الأردنية ، العدد  - )2(



الإلكترونية وشبكة الإنترنت التجارة  مهيــديت فصــل
 

 28 

بشأن المعاملات و التجارة  2002لسنة  2في منطقة الخليج العربي، حيث أصدرت القانون رقم 
  .2002الإلكترونية بتاريخ الثاني من فيفري لعام 

ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة و ذو قدرات » وأشارت المادة الثانية منه إلى أن كلمة إلكتروني هو    
أو ضوئية أو ما كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة 

سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه » ، وأن اصطلاح سجل أو مستند إلكتروني يقصد به»شبه ذلك
أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على أي وسيط إلكتروني 

  ".أخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه
المعاملات التجارية التي تتم بواسطة » ة الإلكترونية في هذا القانون بأنهاوجاء تعريف التجار    

  .»المراسلات الإلكترونية
وحسب هذا التعريف فإن التجارة تشمل أي تعامل أو عقد أو اتفاق يتم إرساله أو استقباله     

ها من الوسائل بوسيلة إلكترونية، سواء كانت هذه الوسيلة متمثلة في الفاكس أو الإنترنت أو غير
الإلكترونية المتاحة في الوقت الحالي أو التي قد تتاح في المستقبل وتعتمد كوسيلة إلكترونية 

  .                     )1(للمراسلة
وتكمن أهمية التعريفات في أنها تحدد معنى المصطلحات التي يترتب على استخدامها أثار قانونية     

، كما أن هذه التعريفات تزيل اللبس الذي قد يحدث لدى القارئ ترتبط بمعاملات وحقوق الأفراد
  .للنصوص في فروع قانونية مستحدثة وليس لها مصادر أخرى يمكنه الرجوع إليها طلبا للتفسير

مما سبق يتضح أن تطور ونمو التجارة الإلكترونية العربية يبدو بطيئا بشكل لافت، ونعتقد أن     
سبب ذلك يرجع إلى عدم تهيئة البنية التحتية التي تتطلبها التجارة الإلكترونية، بإضافة إلى ذلك عدم 

الوقت الذي تسعى فيه مواكبة التشريعات الداخلية لهذا التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، في 
الجهود الدولية إلى إيجاد الحلول و القواعد الموحدة للتجارة و التوقيعات الإلكترونية، بما يجعل لهذه 
التوقيعات حجية قانونية في مجال الإثبات، وقد أثير هذا الموضوع في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة 

                                                 
 .   50ص ، المرجع السابق، عبد الفتاح بيومي حجازي - )1(
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من شهر  25- 15ية، والذي عقد في الفترة مابين للقانون التجاري الدولي الذي يعنى بالتجارة الدول
  .       2000فيفري لعام 

  

  تعريف الفقه للتجارة الإلكترونية: الفرع الثالث 
 من الملاحظ أن الفقه لم يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك الثورة التكنولوجية التي ساهمت في ظهور    

التجارة الإلكترونية، بل وضع بصمة تعبر عن رأيه، فقد ذهبت بعض الدراسات على أن التجارة 
قيام المتعاملين باستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، وإبرام الصفقات » الإلكترونية عبارة عن

ام المعاملات والتسوق والاتفاق على المشروعات، بحيث يصبح جهاز الحاسب الآلي نافذة مفتوحة لإتم
التجارية عبر العالم بسرعة فائقة، إذ يتيح هذا الأسلوب في التعامل إمكانية وصول المتعاملين إلى جميع 

  .)1(»أسواق العالم في وقت واحد وبأقل النفقات، ويمكنهم من تخطي حاجزي الزمان والمكان
ارية تتم بواسطة عمليات كما عرف البعض التجارة الإلكترونية بأنها ببساطة أي معاملات تج    

، بين هذا التعريف أن المقصود بالأنشطة التجارية هو تبادل )2(رقمية عبر شبكة الاتصال الدولية
  .البيانات إلكترونيا وإبرام الصفقات والعقود وتحويل الأموال إلكترونيا

نترنت عرض المشروع للمنتجات والخدمات على موقع للإ» وقد عرفها جانب من الفقه بأنها    
ووفق هذا التعريف تعتبر التجارة الإلكترونية صورة جديدة  »بغرض الحصول على طلبات من العملاء

  .       )3(من صور الدعاية والإعلان وشكل جديد لطلب المنتج أو الخدمة بطريقة إلكترونية
نية على تلك وهذا يعني أن وسيلة التعاقد عبر الإنترنت تعد أمرا ضروريا لإضفاء الصفة الإلكترو

، الأمر الذي حذا بالبعض )4(الصفقات التجارية، ولكنها حتما لا تنفي إمكانية وجود وسائل أخرى
إلى القول بأن التجارة الإلكترونية تشمل جميع العمليات التجارية التي تعتمد على المعالجة الإلكترونية 

  .م وسائل حديثة مثل الإنترنت وغيرهاونقل البيانات وتبادل المعلومات بطريقة آلية تركز على استخدا
                                                 

  . 591ص ، 2001، التجارة الإلكترونية والملكية الفكریة، مجلة المحاماة، العدد الأول، مصر،إبراهيم أحمد إبراهيم - )1(
)2( - Charles Trapper, Électronique commerce stratégie, usa, 2000, p5. 

  .38ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )3(
، التجارة الدولية الإلكترونية عبر الإنترنت، مفهومها، والقاعدة القانونية التي تحكمها، بحث مقدم إلى محمد السيد عرفة -  )4(

، جامعة الإمارات العربية المتحدة، آلية الشریعة  2000ماي  3إلى  1مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، الفترة من 
  .5صوالقانون، 
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لا يخلو من الأهمية أيضا، فترى بعض  )1(ولما كانت للوسيلة دور مهم، فإن النشاط التجاري    
الشركات التجارية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، أن هذه التجارة تشتمل على البيع والشراء 

  .عبر الشبكة العنكبوتية
من الفقه أن التجارة الإلكترونية هي عبارة عن تنفيذ لكل ما يتصل بعمليات  بينما يرى جانب    

، وهذا يؤدي إلى )2(شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات وتسوية مدفوعاتها عبر شبكة الإنترنت
  .تعميم الأنشطة التجارية الإلكترونية دون حصرها

لإلكترونية أعطى انطباعا بأن التجارة الإلكترونية الاتجاه الذي تبنى النهج الضيق لمفهوم الوسائل ا    
، مع انه ليس هناك ما يحول دون )3(ذات طابع دولي فحسب ومع ذلك يجوز أن يكون لها طابع محلي

أن يكون لها تواجد على المستوى الوطني، فضلا عن ذلك فإن حصر الوسيلة عن طريق الإنترنت دون 
من التكنولوجيا الذي عبرت عنه القوانين الدولية النموذجية منها غيرها قد يعد مخالفا للموقف المحايد 

، ضرورة 1996نسيترال بشأن التجارة الإلكترونية لعام و على سبيل المثال رأى واضعو قانون الأ
استبعاد أي شكل أو واسطة يمكن أن تصطدم مع الغرض المتوخى من توفير قواعد محايدة من حيث 

قانون الأونسيترال بشأن التوقيعات الإلكترونية بين أن المقصود بعبارة بيئة الوسائط، بإضافة إلى أن 
مبدأ عدم التمييز بين التقنيات المتباينة التي يجوز أن تستخدم لتبليغ  محايدة من حيث الوسائط هو

وبالتالي المعلومات أو تخزينها إلكترونيا وهو مبدأ كثيرا ما يشار إليه بعبارة الحياد إزاء التكنولوجيات، 
  .لا يكون الإنترنت الوسيلة الوحيدة لهذه المعاملات الإلكترونية

ومن ثم فإن الاتجاه الذي توسع في مفهوم الوسيلة المستخدمة في إتمام التجارة الإلكترونية، يعد     
مقبولا ومتفقا مع التشريعات الدولية التي فتحت المجال للاعتراف بأية وسيلة إلكترونية تستخدم في 

  .إبرام عقود التجارة الإلكترونية

                                                 
 26الصادر في  75/59ل التجاریة التي وردت في القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم یقصد بالنشاط التجاري،الأعما - )1(

 . منه  4-3- 2المواد . 1975سبتمبر 
، مذآرات ومحاضرات عن الجوانب الاقتصادیة والقانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والنقود يعزت عبد الحميد البر ع -  )2(

، )نظریة لعلوم الحاسب الآلي تتطبيقا(لومات ودور آل منها في التنمية الاقتصادیة والاجتماعية الإلكترونية وتكنولوجيا المع
  .19صمطبعة حمادة، المنوفية، بدون سنة نشر، 

، الحمایة الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مدحت عبد الحليم رمضان -)3(
 .19ص، 2001طبعة
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أما بالنسبة للاتجاه الذي ضيق من مفهوم النشاط التجاري وقصره على عمليات البيع والشراء     
دون غيرها من أوجه النشاط التجاري التي حددتها القوانين النموذجية، فمن الصعب تقبله لأن 

رى مثل الأنشطة البنكية وأعمال السمسرة مجالات التجارة الإلكترونية امتدت إلى أنشطة عديدة أخ
  .والإعلانات وغيرها من الخدمات المتعددة التي يتم الاتفاق عليها بموجب عقود غير مسماة

إضافة إلى ذلك هناك اتجاه ضيق من تحديد الأطراف وقصر المعاملات الإلكترونية على الشركات     
عاملات إلكترونية بين المستهلكين وبعضهم البعض والمستهلكين وهذا لا يتفق مع الواقع الذي يشهد ت

  .أو بين الجهات الحكومية والمواطنين والموردين
وبالتالي نذهب إلى التوسع وشمول جميع الأطراف لأية معاملات تتم عبر الوسائل الإلكترونية عند     

  .ممارسة أية أنشطة مهما كانت طبيعتها
  .)1( تحديد مفهوم كل من الوسيلة والنشاط والأطرافوعليه من الضروري التوسع بشكل عام في   

  :من خلال ما تقدم يتضح لنا أن التجارة الإلكترونية تجزء إلى جزئين هما 
  :التجارة  

  . )2(وتعني في اللغة حرفة التجارة، وهو الذي يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف   
التقليدي ممارسة الأنشطة التجارية من البيع والشراء،  إضافة إلى ذلك فالتجارة تعني في مفهومها    

أي ذلك النشاط الاقتصادي الذي يتم من خلاله تداول المنتجات والخدمات بين الحكومات 
  .والمؤسسات والأفراد وتحكمه قواعد ونظم متفق عليها

  : الإلكترونية 
أو رقمية أو مغناطيسية أو يقصد بها كل ما يتصل بالتكنولوجيا ويكون لديه قدرات كهربائية    

وهذه الأساليب الإلكترونية . )3(لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو ما شابه ذلك
بصورها المختلفة تستخدم للتدليل على الوسط الذي تجري من خلاله التجارة الإلكترونية، حيث أن 

                                                 
  . 40ص ، إبرام العقد الإلكتروني ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )1(
  .76ص ، 2000، مجمع اللغة العربية، طبعة المعجم الوجيز - )2(
، التجارة الإلكترونية العربية، الكتاب الثاني، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة عبد الفتاح بيومي حجازي - )3(

 .  61ص ، 2003ت العربية المتحدة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، طبعة الإمارا
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التي يعتمد عليها في مجال التعاقد مع  هذه الأخيرة أصبحت واقعا ظاهرا، ومجالا واسعا من المجالات
  .)1(سائر المعاملات المالية

  

  مزايا ومخاطر وأطراف التجارة الإلكترونية: المبحث الثاني 
لا شك في أن ظهور شبكة الإنترنت وما أحدثته من ثورة في قطاع الاتصالات، أتاح للإنسان    

الحصول على ما يريد من المعلومات، وبسرعة زمنية قياسية لم يشهدها العالم من قبل، فسهلت هذه 
أي الشبكة تنظيم المعاملات بين الأفراد، وخصوصا في مجال التعاقد والمراسلات، بحيث يستطيع 

شخص أن يبرم العقود وأن يتفاوض بشأنها مع أية جهة أخرى، وأينما وجدت ما دامت تتصل 
  .بشبكة الإنترنت

وعلى الرغم من الدور الفعال الذي يلعبه التعاقد عبر شبكة الإنترنت إلا أنه يثير العديد من    
من الوقوف أمامها لإيجاد الإشكاليات والمخاطر، حيث أن كل بيئة جديدة تثير تحديات قانونية لا بد 

  .التنظيم المناسب لها، وهذا ما سنتعرض له من خلال هذه الدراسة
  

  مزايا ومخاطر التجارة الإلكترونية: المطلب الأول 
إن التجارة الإلكترونية قد حظيت باهتمام كبير من جانب المشروعات التجارية، وأيضا من جانب    

من المزايا الواقعية، التي تساهم في سرعة تدفق البضائع المستهلكين، وذلك لاتسامها بالعديد 
والخدمات والمعلومات عبر الحدود الوطنية للدول، وقد ترتب على ذلك تنامي هذه التجارة خلال 
سنوات قليلة، وفي نفس الوقت فإن طبيعة الإنترنت كشبكة مفتوحة وارتباطها بوجود العولمة 

  .من المخاطرالاقتصادية قد أدى إلى ظهور العديد 
  
  
  

                                                 
 .47ص ، المرجع السابق، إبراهيم أحمد سعيد زمزمي - )1(
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  مزايا التجارة الإلكترونية: الفرع الأول 
إن لهذه التجارة مزايا متعددة يتعلق بعضها بالأطراف المتعاملين بها والبعض الأخر لعوامل الزمان    

  :والمكان ووسائل الإبرام المتاحة لها، ولبيان أهم المزايا نستعرض النقاط التالية 
  

  :في المعاملات التجارية اختفاء الوثائق الورقية  –1
يقوم الورق بدور رئيسي في التجارة ولاسيما الدولية منها، فالأوراق هي التي تحمل المعلومات    

والتعليمات وتستخدم في التوثيق والتصديق، فالورق له كثير من الخواص، فهو رخيص الثمن ويسهل 
نه، والكميات الضخمة من الأوراق استخدامه، ولكن يعيبه أنه يحتاج إلى حيز مكاني كبير لتخزي

المستخدمة في التجارة تؤدي حتما إلى تكاليف نقل وتداول مرتفعة، وبسبب هذا الكم الهائل من 
الأوراق فإنه يصعب الحصول على المعلومة بسرعة، وهذا التأخير لا يمكن قبوله في التجارة الدولية في 

  .عصر تزداد فيه الفائدة البنكية
والهدف من التجارة الإلكترونية هو خلق مجتمع المعاملات اللاورقية، أي إحلال دعائم إلكترونية    

محل الورقية، والاستغناء عن المستند الورقي بالمستند الإلكتروني للتغلب على سلبيات المستندات 
ت الجمارك الورقية، ومن هذه السلبيات بطء حركة المستندات الورقية، واحتمال تأخير إجراءا

  .وتعرض البضاعة لخطر الفساد والتلف، وشغلها حيز كبير للحفظ
وتتميز المعاملات الإلكترونية بعدم وجود أي وثائق ورقية، إذ أن كافة الإجراءات والمراسلات بين    

طرفي المعاملات تتم إلكترونيا، وهو ما يتفق مع الغرض من التجارة الإلكترونية، وهكذا يصبح المستند 
  .)1(لإلكترونيا
  

  :توفير الجهد اللازم للبيع والتسوق  - 2
التجارة الإلكترونية تعزز فرص التوسع في إمكانية الحوار بين المنتجين والمستهلكين، لأنها تقلل    

المسافة بينهم، وبالتالي يجد المستهلك حاجته دون جهد كبير أو عناء، وقد أدى ذلك إلى الارتقاء 

                                                 
رسالة دآتوراه، آلية الحقوق،  -دراسة مقارنة–، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الإلكتروني مراد محمود یوسف مطلق  - )1(

  . 32ص ، 2007جامعة عين شمس، 
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لخدمات قبل البيع وبعده، ومن هنا تم تحسين فعالية وكفاءة السوق، وذلك من بجودة المنتجات أو ا
خلال التعامل على نحو مباشر دون تدخل الوسطاء التقليدين مثل المستوردين والمصدرين وتجار الجملة 

  .)1(والتجزئة
  

  :توفير الوقت وحرية الاختيار  - 3
التجارة الإلكترونية تؤدي إلى اختصار الزمان، وبالتالي توفير الكثير من الوقت، وهذه الحقيقة    

الجديدة في عالم الأعمال قد مهدت الطريق لهذه التجارة نحو اتساع الأسواق بأقل تكلفة، وإتاحة 
ل الاتصالات الفرص للمؤسسات الكبيرة و المتوسطة والصغيرة على السواء في عرض منتجاتها من خلا

  .السريعة التي تختصر الوقت
كما توفر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة    

إلى ذلك فهي تزود الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات ومواصفاتها وأسعارها وصيانتها 
كانية تجربة بعض السلع المعلن عنها مثل برامج الكمبيوتر ومقارنتها بغيرها من السلع المتاحة، وإم

  .)2(والألعاب، وإمكانية التواصل مع شركات عالمية خارج النطاق المحلي
  

  :حدة المنافسة وزيادة الإنتاجية  - 4
كما أن التعامل إلكترونيا يفتح الباب واسعا لرفع درجة المنافسة لدى شركات العالم أجمع، الأمر    

دي إلى مواصلة المنافسة للوصول إلى العملاء، وذلك من خلال تحسين الإنتاج وزيادته وإبراز الذي يؤ
ما لدى هذه الشركات من قدرات إبداعية ومقومات تكنولوجية وصولا بالطاقة الإنتاجية لديها إلى 

  .درجة الاستغلال الكامل
  

  :انخفاض تكلفة وسيلة الاتصال والحد من مشاحنات الأسواق  - 5
  إن مباشرة التجارة الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت يتيح إمكانية التعامل بين أطراف العقود   

                                                 
 .50ص ، المرجع السابق، إبراهيم أحمد سعيد زمزمي - )1(
، التجارة الإلكترونية، مفاهيم وإستراتيجيات التطبيق في المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر إبراهيم بختي - )2(

  .67ص ، 2005
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من خلالها، فهي تتم بتكلفة منخفضة خاصة عند الإعلان عن الشركات والمنتجات بصفة عامة، وهذا 
جارة، وتتزايد يشجع المستهلكين الجدد على ممارسة أنشطتهم التجارية أو بالاشتراك من خلال هذه الت

، والتجارة عبر الإنترنت تحد من بعض الإحتككات والمشاحنات التي قد )1(بذلك القوة الشرائية
تحدث داخل الأسواق التقليدية بين الموردين والمستهلكين، ذلك لأنها تجعل النشاط التجاري أقرب إلى 

برام أكثر الصفقات بعد التفكير ، حيث يكون بإمكان هؤلاء إ)2(المثالية ولاسيما بالنسبة للمستهلكين
  .الهادئ وهم في موقعهم، دون أي مشاحنات أو قلق

  :انخفاض أثمان شراء المتاجر وتكاليف العمل  - 6
، وينسحب )3(إن تكلفة إنشاء المتاجر الإلكترونية مقارنة بتكلفة المتاجر التقليدية تكون منخفضة   

حيث تكون مهام الأعمال التقليدية أكثر كلفة، ومن ذلك على تكاليف أداء مهام العمل الإلكتروني، 
  .)4(أمثلتها الاتصالات ومراقبة المخزون السلعي وإجراء الحسابات والتعامل مع المستهلكين

       
  :مخاطر التجارة الإلكترونية : الفرع الثاني 

، ولذلك على الرغم من كل هذه المزايا، هناك من المخاطر ما يهدد هذا النوع من التجارة   
  .سنتعرض للبحث في النقاط التالية للمخاطر التي تهدد التجارة الإلكترونية وإمكانية تجنبها

  
  :صعوبة إثبات حجية المستندات الإلكترونية  - 1

يعد إثبات المستندات الإلكترونية من أهم المعوقات التي تواجه التجارة الإلكترونية، وذلك    
قواعد  :اثنان، ومن المعلوم أن قواعد الإثبات )5(عن مثيله التقليديلاختلاف طبيعة المحرر الإلكتروني 

ومن ثم المتفق عليه أن قواعد الإثبات الإجرائية تعتبر من النظام ) إجرائية(موضوعية وقواعد شكلية 

                                                 
 .69ص ، 2001، الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، مجلة التحكيم العربي، العدد السابع، جویلية إبراهيم أحمد إبراهيم - )1(
 .69ص ، نفس المرجع - )2(
، القانون الواجب على عقود التجارة الإلكترونية، رسالة دآتوراه، جامعة الدول العربية، محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء -  )3(

 .31ص ، 2004ت العربية، القاهرة، معهد البحوث والدراسا
 .52ص ، المرجع السابق، إبراهيم أحمد سعيد زمزمي - )4(
، القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، رسالة دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة عين مهند عزمي مسعود أبو مغلي - )5(

 .74ص ، 2005شمس، 
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ة العام لأنها تتعلق بنظام التقاضي، أما قواعد الإثبات الموضوعية فبعضها يتعلق بالنظام العام بينما غالبي
تلك القواعد ليست من النظام العام، لأنها موضوعة أصلا لحماية المتخاصمين، ولهذا يجوز الاتفاق 
مقدما على مخالفتها، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وفي كثير من التشريعات تم 

ت من خلال مبدأ التناظر الإقرار لحجية المحررات الإلكترونية ومساواتها بالمحررات التقليدية في الإثبا
الوظيفي، ويقصد به المساواة في الحجية ما بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية، والمثال على ذلك 
ما ورد في القانون الفرنسي على أنه يعتد بالكتابة المتخذة شكل إلكتروني كدليل شأنها شأن الكتابة 

ضرورة تعيين الشخص الذي صدرت منه وأن تعد على دعامة ورقية بشرط أن يكون في الإمكان 
  .)1(وتحفظ في ظروف من طبيعتها ضمان سلامتها

  

  :صعوبة الوثوق في هوية المتعاقدين وتوقيعاتهم الإلكترونية  - 2
يقصد بالوثوق في هوية المتعاقدين، تلك العملية التي يمكن خلالها التحقق من هوية الشخص       

  .لإنترنت مع شخص أخرالذي يمارس نشاطه عبر شبكة ا
فالطبيعي أن تكون التجارة محاطة بالثقة عند إبرام العمل التجاري لتسهيل التحقق من هوية    

الأطراف ومدى حجيتها، إلا أن هذه الثقة قد تكون محدودة أو مهددة بعدم الصحة عبر الوسائل 
ن كل حماية للطمأنينة بشأن الإلكترونية، الأمر الذي قد يتشكك منه المستهلك، فيلجأ إلى البحث ع

مدى إمكانية تنفيذ الطرف الأخر لالتزامه القانوني، ومدى قدرة أمن الاتصالات الإلكترونية في تحقيق 
  .المصداقية

ومن أهم سبل الوصول إلى هذه المصداقية موثوقية التوقيعات الإلكترونية لكافة الأطراف، على    
نصر حيوي من عناصر نجاح التجارة الإلكترونية، طالما أنها أساس أن هذه التوقيعات تعتبر بمثابة ع

  .مؤهلة لاكتساب نفس الشروط التي يتطلبها القانون في التوقيعات اليدوية التقليدية
  
  

                                                 
بدون دار نشر،  - دراسة مقارنة- ، جوانب قانونية للتعاقد الإلكتروني في إطار القانون المدنيعمرو عبد الفتاح یونس - )1(

 .    590ص ، 2009الطبعة الأولى، 
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  :صعوبة المحافظة على سرية البيانات الشخصية  - 3
أثير معه  فعلى مدى السنوات الماضية ومنذ ظهور الإنترنت تزايدت عمليات نقل البيانات، وهو ما

مسألة كيفية توفير السرية لهذه البيانات وحمايتها، وهذه الصعوبة تتعلق بالنواحي الفنية الخاصة 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات وأنظمة التشغيل، وهناك نقص واضح في الأمان 

ات تطوير البرمجيات في والبروتوكولات التي تنظم عمل التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وأيضا أدو
  .)1(حالة تغيير مستمر

  

  أطراف التجارة الإلكترونية: المطلب الثاني 
يتبين مما سبق أن التجارة الإلكترونية تشمل على كافة أنواع المعاملات التجارية التي تعتمد على      

المعالجة الإلكترونية، وتداول البيانات في شكل نصوص أو أصوات أو صور، وهذا يعني أن هذه 
نقل المعلومات مثل التجارة تمتد إلى كافة أشكال التجارة التقليدية، عن طريق استخدام وسائل حديثة ل

الفاكس وهو لا يتطلب وجود سلطة مصادقة على عكس كل من التلكس والإنترنت فالتعامل من 
، الأمر الذي )2(خلالهما يستلزم عادة وجود طرف ثالث يؤكد على توقيعات وموافقات الأطراف
بيان ذلك يقتضي يدفعنا إلى إلقاء نظرة على الأشكال الواقعية للتجارة و الخدمات الإلكترونية، و

  :تصنيفها كما يلي 
  

    BUSINESS TO BUSINESS(B2B) تجارة إلكترونية بين الشركات:  أولا
يعد هذا النوع من أقدم أنواع التجارة الإلكترونية، والمقصود به هو التعامل بين التجار وبعضهم    

ها يتم استخدام شبكة البعض ويتم هذا النوع من التجارة بين مؤسسات الأعمال بعضها البعض وفي
 الإنترنت من خلال تقديم طلبات الشراء إلى الموردين وتسلم الفواتير، وكذلك القيام بعملية الدفع،

                                                 
  .54ص ، المرجع السابق، إبراهيم أحمد سعيد زمزمي - )1(
 WORLDنظام الویب : ومن أهم الأنظمة الإلكترونية التي توفرها شبكة الإنترنت لأطراف التجارة الإلكترونية ما یلي - )2(

WIDE WEB(www)   وهو عبارة عن قاعدة بيانات غير منسقة وغير منظمة موزعة على جميع أنحاء العالم، وأیضا ،
شبكة الإنترنت آمكتب برید، بحيث یستطيع مستخدم الإنترنت بواسطتها وهذه الخدمة تتيح استخدام  e-mailالبرید الإلكتروني

  .إرسال أو تلقي رسائل من أشخاص آخرین
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لأن الغالبية العظمى من معاملات . )1(ويعد هذا الشكل من أكثر أشكال التجارة الإلكترونية انتشارا
الدولية، وهذا النوع من التجارة يعتمد أساسا على التجارة الإلكترونية تتم بين الشركات التجارية 

  . )2(اتفاقيات التبادل الإلكتروني للبيانات
  

  تجارة إلكترونية بين الشركات والمستهلكين :ثانيا
                      BUSINESS TO CONSUMERS(B2C)   

وهذه تشمل نشاطات بيع التجزئة أو الإعلانات، والتي غالبا ما تفرز علاقات بين المؤسسات    
، ولاشك أن )3(التجارية والمستهلكين، مثل شراء كتاب من متجر إلكتروني يبيع الكتب عبر الإنترنت

ص به على هذا النوع من التجارة يتيح لأي متجر على الإنترنت أن يعرض الكتالوج الإلكتروني الخا
مستخدمي الإنترنت، حيث يستطيع هؤلاء التجوال داخله واختيار السلعة أو الخدمة أو إكمال 
الصفقة إلكترونيا، ودفع الثمن باستخدام وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، مثل بطاقة الائتمان أو 

تتيح حفظ  )4(خرىالشبكات الإلكترونية المغلقة كما في ماكينات الصرف الآلي، أو بأية طريقة أ
  .)5(المعلومة على وسيط أيا كان نوعه

  
   CONSUMERS TO CONSUMERS (C2C)تجارة إلكترونية بين المستهلكين : ثالثا 

النمط الثالث من أنماط التعامل في التجارة الإلكترونية، بين المستهلكين بعضهم البعض، والذي    
ت الحديثة، ومثال هذا النوع المعاملات التي تتم من انتشر مع شيوع استخدام الإنترنت وتطور التقنيا

خلال المتاجر الإلكترونية بقيام المستهلك بتقديم البضائع في المزاد، لكي يزايد المستهلكون الآخرون 
على ثمنها ويقوم المتجر الإلكتروني بالخدمة من خلال إتاحته للمستهلكين بوضع بضائعهم للبيع على 

                                                 
التجارة الإلكترونية بين المحترفين تتطور بشكل ثابت ومستمر، حيث حققت في فرنسا تطورا ملحوظا، فقد حققت عشرة  -  )1(

ضئيلا نسبيا بالنسبة للتجارة التقليدیة للسلع التي حققت أربع مائة مليار أورو ، إلا أن هذا الرقم یظل  2005مليارات أورو عام 
 . 2005عام 

 .86ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )2(
دراسة عن التجارة الإلكترونية، مسائل تهم الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في سياق المفاوضات المستقبلية  - )3(
 .46ص، 2001عددة الأطراف، البنك الإسلامي للتنمية، عدد سبتمبر مت

 .56ص ، المرجع السابق، إبراهيم أحمد سعيد زمزمي - )4(
، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحدیثة في إثبات العقود التجاریة، رسالة دآتوراه، آلية عایض راشد عایض المرى - )5(

 .34ص ،  9981الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 
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المواقع موقع جريدة الوسيط الإلكترونية على شبكة الإنترنت والتي تتيح من موقعه، ومن أمثلة تلك 
خلال موقعها للعديد من المستخدمين عرض بضائعهم ومنتجاتهم وعقاراتهم وغيرها بغرض البيع 

هل تصرفات المستهلكين مع بعضهم البعض : وهنا يثور التساؤل، )1(والاتجار عبر شبكة الإنترنت
  التجارية أم لا ؟ تندرج ضمن الأعمال

بعض الفقهاء الفرنسيين يرون أن التجارة الإلكترونية هي إحدى طرق التجارة الدولية، حيث يتم    
إعمال القانون التجاري الفرنسي على التجارة عبر الإنترنت، لأن المادة الأولى من القانون التجاري 

شكل اعتيادي، وهكذا يمكن إعمال الفرنسي تنص على أن التجار هم من يمارسون أعمال التجارة ب
أ /102من الجزء  45هذه المادة على التجارة عبر الإنترنت، كما أنه بالرجوع إلى أحكام نص المادة 

 ، والتي عرفت التاجر بأنه 1999من القانون الفيدرالي الأمريكي الموحد لمعاملات الكمبيوتر لعام 

جمع المعلومات، ممارسة أي : الشخص الذي يقوم على سبيل الاحتراف بعمل من الأعمال التالية »
لعام  75/59من القانون الجزائري رقم  2مهنة أو حرفة، تشغيل العاملين وتوظيفهم، كما تنص المادة 

  :يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه  »1975
  .تحويلها أو شغلهاكل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو - 
  ....."كل شراء للعقارات لإعادة بيعها - 

يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا » والمادة الأولى عرفت التاجر بأنه   
  .»ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك

جارية على وجه الاحتراف، ومن عمال التترط لاكتساب صفة التاجر ممارسة الأومفاد ذلك أنه يش   
ثم فإن اعتياد أحد المستهلكين على عرض منتجاته يعد بلا شك عملا تجاريا تطبق عليه قواعد القانون 
التجاري، كما أن المشرع الجزائري يجعل بعض الأعمال تكتسب صفة التجارية حتى ولو وقعت لمرة 

لمعلومات أو بضائع من موقع معين بغية واحدة، وعلى ضوء ذلك فإن شراء أحد مستخدمي الإنترنت 
استغلالها تجاريا يعتبر من الأعمال التجارية حتى ولو وقعت مرة واحدة، لأنها تخرج عن غرض الشراء 

  .بقصد الاستخدام الشخصي والذي يعد معيارا للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني
                                                 

 .88ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )1(
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  تجارة إلكترونية بين الحكومة والمنتجين:  رابعا
GOVERNMENT TO BUSINESS (G2B)  

هذا الشكل يعد من أشكال التجارة الإلكترونية التي تتم بين الحكومات والمنتجين، ومن أهم    
أمثلتها عقود المزايدات والمناقصات والتوريدات الحكومية، ويمكن تعريف المعاملات الإلكترونية 

التعاملات  الحكومية بأنها الاستخدام الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع
  .بدقة عالية داخل الهيئات الحكومية وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد وكذا قطاعات الأعمال

وبالنظر للطبيعة القانونية لهذه الأعمال يتبين أنها أعمالا تجارية بالنسبة للموردين لكونها تمارس    
ة يقيدون فيه مسبقا، كذلك يمكن بشكل معتاد، وعادة ما يكون لهؤلاء سجل داخل الهيئات الحكومي

تحديد تجارية هذه الأعمال بالرجوع إلى القانون التجاري والقانون المدني وكذا القوانين الخاصة 
  .الأخرى

ضافة إلى ما سبق هناك ما يعرف باسم التعاملات بين الحكومات والمواطنين الإب   
GOVERNMENT TO CONSUMERS (G2C)   د بشكل ، وهذه التعاملات تعتم

أساسي على تقديم الخدمة للمواطنين، ويصعب اعتبارها من أشكال التجارة الإلكترونية، ومن أهمها 
إصدار التراخيص وتبادل المعلومات وخدمات التعليم عن بعد، وما يمكن قوله أن العلاقة بين الحكومة 

جاري، وإنما تتخذ شكل والمواطنين في التعامل الإلكتروني لا تندرج ضمن الربحية مناط العمل الت
  .)1(الخدمة العامة

      

                                                 
 .66ص ، المرجع السابق، إبراهيم أحمد سعيد زمزمي - )1(
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  شبكة الإنترنت: المبحث الثالث 
صنعت شبكة الإنترنت حلقة اتصال واحدة أصبح بمقدور أي منشأة تجارية مهما كان حجمها أن   

  .)1(تتحول إلى شركة عالمية بمجرد أن تنشئ لنفسها موقعا على الإنترنت
وترتبط أجهزة الحاسوب عبر خطوط الهاتف، وانتشرت شبكة الإنترنت بسرعة كبيرة، وسبب    

ذلك انخفاض أسعار المنتجات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات مثل الكمبيوتر، وقلة التكلفة المادية 
لذلك من الضروري أن نتعرض  .)2(لمستخدمي الشبكة، وسهولة استخدامها وسهولة الاتصالات

  :ة شبكة الإنترنت وتطورها، وعلاقتها بالتجارة الإلكترونية وذلك تبعا لماهي
  

  تعريف شبكة الإنترنت: المطلب الأول 
، NET WORKو   INTERNATIONALالإنترنت اختصار لكلمتين إنجليزيتين هما    

خطوط شبكة هائلة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة فيما بينها بواسطة » وتعرف شبكة الإنترنت بأنها
  . »الاتصال عبر العالم

وخطا هاتفيا، وأن يشترك لدى أحد  )3(مودمويحتاج الإنترنت إلى جهاز كومبيوتر مزود بجهاز   
  .مقدمي خدمة الإنترنت

وشبكة الإنترنت لا تعترف بالحدود الجغرافية، فالمكان والزمان عنصران لا أثر لهما في أنشطة تبادل    
  .ة في بيئة الإنترنت غالباالمعلومات والعلاقات الناشئ

غالبا ما تسمى » كما ذهبت المحكمة الابتدائية لشرق فرجينيا إلى تعريف شبكة الإنترنت بأنها   
شبكات حاسوب عامة، الطريق الدولي للمعلومات، فالإنترنت هي شبكة اتصالات معقدة يرتبط بها 

صلة بشكل أولي من خلال أنظمة وأفراد، وهي تتكون من حواسيب وقواعد بيانات مت وخاصة
خطوط الهاتف، كما ذهبت المحكمة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية إلى تعريف شبكة الإنترنت 

                                                 
  .1ص ، 2005، عقد البيع عبر الإنترنت، رسالة دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة عين شمس، عمر خالد محمد الزریقات - )1(

)2(  - Roger Leroy&Gay lord A, jentz, Law for electronic commerce, Thomson Learning, 2000, p4. 
وهو عبارة عن جهاز یسمح بنقل البيانات بين  Modulateur démodulateurهو اختصار لكلمة  Modemالمودم  - )3(

جهاز الكمبيوتر وخط الهاتف حتى یتمكن الشخص من تحقيق الاتصال بين الكمبيوتر والأطراف الإعلامية وبالتالي الدخول إلى 
  . شبكة الإنترنت
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شبكة دولية مكونة من حاسبات متصلة تسمح لملايين الأشخاص بالاتصال ببعضهم البعض عبر » بأنها
  .»الفضاء والدخول إلى مجال فسيح من المعلومات حول العالم
شبكة المعلومات العالمية    INTERNETوتجدر الإشارة إلى أنه يوجد اختلاف بين شبكة الإنترنت 

  :وفقا للأتي  EXTRANETوشبكة الإكسترانت  
  

 : INTRANETشبكة الإنترانت :  أولا

هي عبارة عن شبكة حاسب خاصة بالمؤسسات أو الشركات، وتتكون من عدة شبكات محلية    
متعددة، وهي توفر للعاملين والأفراد بتلك المؤسسات الاتصال ببعضهم البعض، والتبادل الإلكتروني 
للبيانات والوثائق والمعلومات عبر تلك الشبكة، وتعد شبكة الإنترانت نسخة مصغرة من الشبكة 

  .لعالمية للمعلومات الإنترنتا
  

  : EXTRANETشبكة الإكسترانت :  ثانيا
نترانت ترتبط مع بعضها البعض عن طريق شبكة ة عن شبكة مكونة من مجموعة شبكات إهي عبار   

الإنترنت، وفيها يتم تعديل نطاق شبكة الإنترنت وتسمى بشبكة الإنترانت الممتدة أو الإكسترانت، 
لربط شبكات الإنترانت الخاصة بالشركات والعملاء والمراكز البحثية والتي  وتستخدم تلك الشبكة

تجمعهم روابط وعلاقات في جميع مجالات المعاملات، وتؤمن لهم الشبكة تبادل المعلومات والمشاركة 
فيها مع الحفاظ على الخصوصية والأمن أثناء هذا التعامل ومن أمثلتها شبكات البنوك والتعاملات 

  .)1(ة وشبكات مؤسسات الطيرانالمصرفي
  

  تطور شبكة الإنترنت: المطلب الثاني 
كان الهدف من الإنترنت إيجاد أفضل طريقة للاتصال بعدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر دون    

، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية تهدف إلى إيجاد )2(الاعتماد على كمبيوتر واحد ينظم حركة السير
                                                 

  .42ص ، المرجع السابق،  عمرو عبد الفتاح - )1(
القانونية لنظم المعلومات، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت، ، الإنترنت والجوانب محمد السعيد رشدي -)2(

  .11ص ، 1997
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الاعتماد عليها بدلا من الشبكة المركزية، وأطلق على هذا المشروع الجديد، مشروع شبكة يمكن 
وكان وقتها مقتصرا على وزارة الدفاع فقط، والذي كان  1960، عام )ARPANET(أربانت 

يستهدف تحقيق هدف إستراتيجي وهو إرسال تعليمات التصويب من خلال مركز التحكم إلى قواعد 
  .تدمير جزء من شبكات الاتصال نتيجة تعرضها للهجوم الصواريخ حتى ولو بعد

، فأصبح يضم شبكة اتصال بين أربعين جهاز كمبيوتر، ثم تبنت 1967وتطور المشروع عام    
المشروع عام )  (NATIONAL SCIENCE FOUNDATIONالمؤسسة العلمية القومية

 NSF» نذ هذا التاريخ باسم، فسعت إلى نشره في كافة أوساط المجتمعات العلمية، وعرفت م1980

NET« لتضم أكثر من ألفين وخمسمائة شبكة منتشرة في كافة  1982ثم ازداد اتساع الشبكة عام
  .أرجاء العالم، وانفصلت الشبكة العسكرية عن الشبكة الأم

توسعت لتضم مئات الجامعات والمعاهد والأكاديميات، وانتقلت إلى التطبيقات  1986وفي عام    
بدأ مقدمو خدمات البريد الإلكتروني بتقديم معلومات عن أسعار  1990التجارية، وفي عام 

البورصات العالمية وأسعار سوق المال وأعمال البنوك، ويمكن اعتبار هذه المرحلة هي الطور الثالث 
ت، بعد أن بدأت عسكرية ثم انتقلت إلى الجوانب العلمية وظلت لفترة حكرا على لشبكة الإنترن

، بل إن استخدام )2(، حتى وصلت حاليا إلى المجال التجاري)1(مجموعة من العلماء والباحثين فقط
 25000الإنترنت في مجال التجارة لم يعد بعيدا عن التغيير والتطور، حيث أصبحت تضم أكثر من 

  .)3(فة أنحاء العالمشبكة في كا
وعلى الرغم من تعدد وسائل التعاقد الإلكتروني والمسموعة والمرئية، إلا أن التعاقد عن طريق    

الإنترنت يبلغ أضعاف حجم التعامل بكافة الوسائل المسموعة والمرئية، ولهذا السبب فإن التعاقد عبر 
 ،)4(لدراسات التي تتناول التجارة الإلكترونيةالإنترنت دائما ما يحظى بالقدر الأكبر من الاهتمام في ا

حوالي  2000ضف إلى ذلك أن عدد المستخدمين للإنترنت في تزايد حيث بلغ عدد المستخدمين عام 
                                                 

)1( - Liment de Belle fond,»que sais-je»l'informatique et le droit, presses universités de France, 
2ème édition, p 6. 

)2(  - Valérie Sedallion, droit se l'internet- règlementation, responsabilités, contacts, association 
des utilisateurs d'internet, 1996, p 15. 

  .5ص ، المرجع السابق، أسامة أبو الحسن - )3(
 .32ص ، 2007، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الإلكتروني، المرجع السابق،مراد محمود یوسف مطلق - )4(
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مليون مستخدم على المستوى الدولي، وسيترتب على شيوع استخدام الإنترنت نمو التجارة  300
  . )1(الإلكترونية وازدهارها

  

  وظائف الإنترنت: المطلب الثالث 
تعمل شبكة الإنترنت على خلق فرص وفوائد نظرا لقدرتها على تحقيق التواصل السريع بين أرجاء    

العالم، وهي تنطوي على العديد من المزايا و الفوائد لكل من يستطيع استخدامها بكفاءة بسبب 
لعالم أصبحوا متصلين معا من طابعها العالمي، فالدول والحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء ا

  .)2(خلال هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة
  :وتتمتع الإنترنت بثلاث وظائف رئيسية وهي    
تستعمل شبكة الإنترنت في معظم الأحيان لأغراض الاتصالات والتي تكون على :  الاتصال - 1

إرسال واستلام الرسائل الذي هو عبارة عن القدرة على E-MAIL  شكل البريد الإلكتروني 
الإلكترونية، ولكل حساب بريد إلكتروني على الإنترنت عنوان برمز محدد ومعين يسمح بإرسال 

ويتم طبع رسالة البريد الإلكتروني تماما مثل الرسالة العادية لكن الفرق . الرسائل إلى الوجهة الصحيحة
  .تفيةهنا انه يتم استلام هذه الرسالة فورا مثل المكالمة الها

وكذلك تستخدم الشبكة في إجراء حوار مباشر مع أي شخص في العالم عن طريق برامج الشات 
CHAT  المنتشرة عبر شبكة الإنترنت.  

تتوافر المعلومات على الإنترنت من خلال مجموعة كبيرة من المواقع وبأشكال :  جمع المعلومات - 2
متعددة تشمل جوانب تجارية وسياسية واجتماعية وثقافية وغيرها، لكن هذه المعلومات لا تشمل 
المعلومات التي يمكن الحصول عليها من مؤسسات معينة إلا مقابل تكلفة محددة، ومن ناحية أخرى 

  .صادر المعلومات أن تظهر لفترة قصيرة فقط على الإنترنت ثم تختفييمكن لبعض م

                                                 
 .101ص مجلة البحوث القانونية والاقتصادیة، مجلة نصف سنویة محكمة تصدرها آلية الحقوق، المرجع السابق،  - )1(
  . 59ص ، 2000، العولمة والتجارة الإلكترونية، رؤیة إسلامية، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، بهاء شاهين - )2(
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يمكن تسويق أي شئ عبر الإنترنت من الزهور وصولا إلى خدمات الشركات :  التسويق - 3
  .، مما يسمح لمستخدميه القيام بالمعاملات الإلكترونية باختلافها)1(والبرمجيات الحاسوبية

  

  الإنترنتملكية وإدارة : المطلب الرابع 
يعتقد البعض أن شبكة الإنترنت تملكها دولة أو منظمة دولية تقوم بإدارتها، ولكن الواقع أن تلك    

، وهي ليست ملكا لجمعية معينة، ولا تخضع لهيمنة منظمة أو هيئة حكومية، )2(الشبكة لا يملكها أحد
وليست شبكة  )3(صيد السمك فإذا أردنا التشبيه فهي تشبه شبكة. أو غير حكومية أو إدارة مركزية

العنكبوت حيث لا توجد فيها نقطة انطلاق مركزية، بل هي ترابط بين كل أجهزة الحاسوب 
الحكومية التي تملكها مختلف شعوب العالم وأجهزة الحاسوب التي تدار من قبل مئات الجامعات 

على ، وأمريكا MICROSOFT، ومايكروسوفت IBMوالمؤسسات التجارية الكبيرة مثل 
، فلا يوجد من يسيطر على نشاط الإنترنت، وإن كان هناك AMERICA EN LINEالإنترنت 

  .بعض الحكومات مثل الصين تحاول قطع الاتصال بشبكة الإنترنت أو تقليل الاتصال بها
وتعتبر الإنترنت أول مؤسسة عالمية لا تملكها أي حكومة، وملكية الإنترنت بذلك مقسمة بين    

ومات والجامعات والشركات والمؤسسات، أما من يملك الخدمات الرئيسية للإنترنت الدول والحك
، وتقع عليه مسؤولية ) ISP  )INTERNET SERVER PROVIDERفهو مقدم الخدمة 

ويدار الإنترنت عن طريق عدة هيئات، ففي المستوى الأعلى يوجد . قانونية سواء تقصيرية أو تعاقدية
عدد من الهيئات التنظيمية مسئولة عن تكنولوجيا وهندسة الإنترنت، مثل مؤسسة بناء الإنترنت، 

تشغيلها والباحثين والمهتمين  وتتضمن فريق العمل الذي يتكون من مصممي الشبكة والقائمين على
 DOMAINبتطويرها، كما توجد أيضا شركات الإنترنت المكلفة بتسجيل أسماء النطاق 

NAME  بالأسماء والأرقامICANN)4(  وهي شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح ومهمتها تحديد نظام

                                                 
 .53ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )1(
 .9ص ، 1999، البرید الإلكتروني، الهيئة المصریة للكتاب، فاروق حسين - )2(
، دار النهضة العربية، مصر، )البيئي- السياحي-الإلكتروني(، القانون الدولي الخاص النوعيأحمد عبد الكریم سلامة - )3(

 .27ص ، 2004
)4( - Internet Corporation Assigned Names And Numbrs. 
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لية ولتطوير شبكة الإنترنت إدارة أسماء ملاك مواقع الإنترنت، كما يوجد إتحاد لتنمية المعاهدات الدو
، وهو عبارة عن إتحاد دولي أنشئ )1(ومقره في جنيف بسويسرا»إتحاد شبكة الإنترنت»أطلق عليه اسم

من أجل تطوير وتعديل المعاهدات الدولية بما يتناسب وتطور تكنولوجيا الإنترنت، وهذه الهيئات 
  .)2(تتعاون فيما بينها من أجل إدارة تلك الشبكة

                                                 
 -World Wide Web Consortium-3WC: إتحاد شبكة الإنترنت یعرف باسم  - )1(
 .19 ص، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )2(



 

 
 

 

  
  الباب الأول
  التعاقد الإلكتروني

  
 



لتعاقــد الإلكترونـــيا  الباب الأول
  

 48 

  الباب الأول 
  التعاقــد الإلكترونـــي

ثم التليفزيون  راديو والهاتفأسفر التقدم التقني عن ظهور الوسائل الإلكترونية للتعاقد بداية من ال   
  .والتلكس والفاكس والحاسب الآلي وغيرها

وعلى ذلك فإن العقود الإلكترونية هي العقود التي تتم عبر هذه الوسائل، إلا أن التركيز سينصب    
في هذه الدراسة على العقود الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت لانتشارها ولكونها أخر 

  .التطورات العلمية حاليا في نقل المعلومات
ت عديدة إلا أن أهمها هو صورة التعاقد عبر الإنترنت، وقد ظهر الإنترنت وظهر له استعمالا   

  .فالتعاقد الإلكتروني يحتل قطاعا كبيرا من التعاملات عبر الإنترنت
ويبدأ التعامل في سوق التجارة الإلكترونية، من التعرف على الخدمات والمنتجات المطلوب    

، وتأتي بعد ذلك مرحلة الشراء والدفع، شراؤها، والتعارف بين المنتج والمستهلك أو البائع والمشتري
حيث يتم الاتفاق على إتمام عملية الشراء وكيفية الوفاء بالثمن، وبعد ذلك تأتي مرحلة التسليم والتي 
تختلف حسب طبيعة المنتجات والخدمات، إذ يمكن التسليم إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت، كما يمكن 

  .التسليم بالوسائل التقليدية
أن طبيعة شبكات الاتصال الإلكتروني التي يتم من خلالها التعامل والتي تتجاوز الحدود الجغرافية إلا    

للدول، تأبى الخضوع الكامل للقواعد التقليدية سواء فيما يتعلق بتكوين العقد أو إثباته أو ما يتصل 
  .بتسوية منازعاته

لكن هذا لا يعني أن العقد الإلكتروني يختلف كثيرا عن العقد التقليدي، فالعقد الإلكتروني يتطلب    
لانعقاده ما يتطلبه أي عقد أخر من إيجاب وقبول ومحل وسبب وثمن، ولكن يختلف العقد الإلكتروني 

دي في الوسيلة المستخدمة لإجراء المفاوضات وإبرام العقد، حيث يتم عبر الإنترنت وبالتالي عن التقلي
ينعقد دون حضور طرفيه لمجلس العقد في آن واحد وقت انعقاده، وهذا الأمر يستوجب تدخل 

من  المشرع لوضع التشريعات الملائمة التي بتوافرها ينعقد العقد صحيحا مع توفير الحماية اللازمة لكل
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الفصل الأول تطرقنا فيه إلى ماهية عقد  : وعليه قمنا بتقسيم هذا الباب إلى فصلين. )1(المتعاقدين
التجارة الإلكتروني وتميزه عن العقود الأخرى، أما الفصل الثاني نتعرض فيه إلى أركان العقد 

.الإلكتروني

                                                 
 .48ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )1(
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  الفصل الأول
  زه عن العقود الأخرىيماهية عقد التجارة الإلكتروني وتمي

إن التجارة الإلكترونية مثلها مثل التجارة التقليدية، تقوم على تبادل القيم من سلع وخدمات في    
مقابل نقدي أو عيني، غير أن ما يميز التجارة الإلكترونية أنها تتم باستخدام تقنيات نقل بيانات التعاقد 

ثل الإنترنت، وبالتالي فإن في إطار فضاء إلكتروني من خلال شبكة من شبكات المعلومات والاتصال م
  .العقد الإلكتروني سوف يتم إبرامه في هذا الإطار أيضا

وتشهد العقود الإلكترونية نموا متزايدا حيث باتت تمثل نسبة هائلة من حجم التجارة الدولية    
والداخلية، وبصفة خاصة في دول الشمال نتيجة تطورها التكنولوجي الهائل، ويرجع السبب في ذلك 

 سهولة وسرعة إبرام هذه العقود، بل أن الأمر أكثر من ذلك حيث نجد المنشآت التجارية العالمية إلى
أصبحت ترفض التعامل مع أي عميل جديد لا يستخدم أسلوب التعاقد الإلكتروني أو التبادل 

  .  )1(الإلكتروني للبيانات
ة العامة في الالتزامات وضعت لتنظيم وبالرجوع إلى القواعد العامة للتعاقد، والمستمدة من النظري   

التعاقد في الشكل التقليدي دون الإلكتروني، بحكم أنه يتم عبر شبكات اتصال دولية ومن أهمها 
  .الإنترنت، وهو ما يدعونا إلى محاولة التعرف على ماهية العقد الإلكتروني وخصوصياته

تسهيل التجارة الإلكترونية لكن دون  كما أن هناك عقودا تبرم عن طريق شبكة الإنترنت من أجل   
أن تكون تلك التجارة محلا لها، وهذا ما سنوضحه من خلال تميز العقد الإلكتروني عن غيره من 

  :ولذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين. العقود
  .ماهية عقد التجارة الإلكتروني وخصائصه: المبحث الأول
  .عبر الإنترنت عن غيره من العقودتمييز العقد الإلكتروني : المبحث الثاني

  

                                                 
 .49ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )1(
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  تعريف العقد الإلكتروني وخصائصه: المبحث الأول
على خصوصيته والتي تتمثل بصفة أساسية في  )1(ينبغي أن نركز في تعريف العقد الإلكتروني   

الطريقة التي ينعقد بها، كما لا ينبغي على أي حال أن نغفل صفة هامة من صفاته وهو أنه ينتمي إلى 
طائفة العقود التي تبرم عن بعد، وبطبيعة الحال فإن العقد الإلكتروني يظهر أو يتواجد بوجود التجارة 

  .الإلكترونية
  

  تعريف العقد الإلكتروني: المطلب الأول
العقد الإلكتروني من طائفة العقود عن بعد، فقد عرفت المادة الثانية من التوجيه الأوربي الصادر في    
 والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، المقصود بالتعاقد عن بعد بأنه، 1997ماي  20
أي عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع »

عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد، والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل 
  .»تصال الإلكترونية حتى إتمام التعاقدالا
ولما كان العقد الإلكتروني يتم بواسطة الاتصالات الإلكترونية عن بعد، فقد عرفها هذا التوجيه    
أية وسيلة تستخدم في التعاقد ما بين المورد والمستهلك بدون التواجد المادي والمتزامن لهما » بأنها

  .)2(»ينوذلك حتى إتمام التعاقد بين الطرف
تعاقد بين تاجر ومستهلك بدون تواجد مادي » أما المشرع الكندي فقد عرف التعاقد عن بعد بأنه   

  ".بينهما سواء في حالة الإيجاب أو القبول حال كون الإيجاب غير موجه لمستهلك معين
لكتروني الذي أما القانون الأمريكي فقد أورد تعريفا للسجل الإلكتروني الذي هو بمثابة العقد الإ   

عقد أو أي سجل أخر يتم تخليقه أو تكوينه أو إرساله أو « يتم إبرامه بين الأطراف، حيث عرفه بأنه 
  . )3(»نقله أو استقباله أو تخزينه بأي وسيلة إلكترونية

                                                 
یعتبر العقد الإلكتروني الشریان الحيوي للتجارة الإلكترونية یتم من خلالها عملية ترویج وتبادل السلع والخدمات وإبرام  - )1(

العقود من خلال تلك الوسائط الإلكترونية، فالعقود الإلكترونية هي العقود التي تتم عبر الوسائل والآلات التي تعمل عن طریق 
 . مها التعاقد بطریق الإنترنتالإلكترون، ومن أخرها وأه

  .50ص  ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )2(
  .136ص ،  نفس المرجع  - )3(
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الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كليا » وقد عرف المشرع الأردني العقد الإلكتروني بأنه  
يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة » ، كما وردت بذات القانون أنه)1(»جزئياأو 

الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية 
أو صلاحياتها في والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذ من حيث إلزامها لأطرافها 

  .    )2("الإثبات
ينشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا » كما جاء في القانون التونسي أنه   

الأخير على الطلبية بواسطة وثيقة إلكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك ما لم يتفق الطرفان على 
وثيقة الإلكترونية بمثابة عقد إلكتروني، يعتد بها في ، أي أن القانون التونسي اعتبر ال)3(»خلاف ذلك

  .التعاقد بين الأطراف
كما أن المشرع الجزائري هو الأخر اعتبر الكتابة في شكلها الإلكتروني وسيلة للإثبات بشروط    

ينتج الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني » بقولها 1مكرر  323وهذا من خلال نص المادة 
لكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون كالإثبات با

  .)4(»معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها
أي » فقد عرف المعاملات الإلكترونية بأنها )5(أما قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي   

بشكل كلي أو جزئي عن طريق إرسال واستلام تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها 
المعاملات التجارية التي تتم بواسطة » ، وعرفت التجارة الإلكترونية بأنها»الرسائل الإلكترونية
  .»المراسلات الإلكترونية

                                                 
 . 2001لسنة  58من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، رقم  2المادة  - )1(
 .، نفس المرجع 7المادة  - )2(
  .2000، لسنة 83الإلكترونية التونسي رقم من قانون المبادلات والتجارة  28الفصل  - )3(
والمتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/59الأمر رقم  - )4(

 .الجزائري، المعدل والمتمم
 .    الإمارات العربية المتحدة، المتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية ، دولة 2002فيفري  12المؤرخ في  2قانون رقم  - )5(
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يتضح من هذا التعريف أن المشرع الإماراتي لم يعرف العقد عبر شبكة الإنترنت وإنما عرف    
المبادلات الإلكترونية، التي اعتبرها تشمل العقد والاتفاقية التعامل الذي يتم إبرام أي منهم أو تنفيذه 

  .)1(بشكل كلي أو جزئي عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية واستلامها
قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لم يعرف العقد عبر شبكة الإنترنت أما    

، إلا أن المادة »تكوين العقود وصحتها» منه جاءت بعنوان 11بشكل مباشر على الرغم من أن المادة 
تي يتم يراد بمصطلح رسالة البيانات المعلومات ال» أ منه عرفت مصطلح رسالة البيانات بما يلي/2

إنشاؤها أو إرسالها أو استخدامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في 
ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو 

  .»التلكس أو النسخ البرقي
 به يراد» وذجي مصطلح تبادل البيانات الإلكترونية بما يليب من القانون النم/2كما عرفت المادة    

نقل المعلومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب أخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين 
  ".المعلومات

مما سبق يتضح أن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لم يعرف العقد عبر    
ه عدد الوسائل المستخدمة في إبرام العقود الإلكترونية بشكل عام، وتوسع في شبكة الإنترنت، إلا أن

  .)2(هذه المسائل فأدخل إليها الفاكس والتلكس
العقد  وعليه يمكن القول أن المشرع الأردني يكاد يكون المشرع الوحيد الذي عرف مصطلح   

ح المقصود به، لكون العقد بشكل مباشر، الذي رأى من الأهمية بيان معناه وتوضي الإلكتروني
الإلكتروني من المصطلحات الحديثة، وحتى لا يكون هناك مجالا لتأويل معنى هذا العقد تأويلا يختلف 

  .عما قصده المشرع
كذلك تعريف المشرع الأردني للعقد الإلكتروني لم يحصره في نوع محدد من العقود كعقد البيع أو    

د يكون العقد الإلكتروني عقدا مدنيا، وقد يكون تجاريا، فجاء تعريفه الإيجار أو غيرهما من العقود، وق

                                                 
 .58ص ، 2010، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، مصطفى موسى العجارمة - )1(
 .45ص ،  نفس المرجع ، مصطفى موسى العجارمة - )2(
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للعقد شاملا لكافة التصرفات التي يتم إبرامها عبر شبكة الإنترنت المعروفة حاليا، كما ترك المجال 
  .مفتوح لإدراج تصرفات جديدة تتسم بالصفة الإلكترونية والتي قد تجد مستقبلا

 يحصر الوسائل المستخدمة في إبرام العقود الإلكترونية بل تركها دون كما أن المشرع الأردني لم   
تحديد لتشمل كافة الوسائل الإلكترونية منها الهاتف والفاكس والتلكس وشبكة الإنترنت، أيضا 
المشرع الأردني لم يشترط في العقود الإلكترونية أن تتم كافة إجراءاتها أو مراحلها إلكترونيا، بل أنه 

يتم الإيجاب فقط أو القبول فقط بوسائل إلكترونية لاعتبار هذا التصرف عقدا إلكترونيا  أجاز أن
  .»كليا أو جزئيا...» بالمعنى المقصود وفقا لأحكام هذا القانون وذلك من خلال عبارة

وعليه المشرع الأردني أعطى العقود الإلكترونية مفهوما موسعا، ولم يترك هذا المصطلح بدون    
تعريف كما هو الحال لباقي التشريعات العربية التي ارتأت عدم ذكر تعريف لهذا المصطلح، خوفا من 

مام الفقه حصر هذا النوع من العقود بطائفة معينة من التصرفات، فتركت المجال مفتوحا في ذلك أ
  .لوضع تعريف المناسب للعقد الإلكتروني حسب اجتهاد الفقه في تعريف هذا المصطلح

اتفاق » بأنه )1(الفقه هو الأخر تعددت تعريفاته للعقد عبر شبكة الإنترنت، فعرفه جانب من الفقه   
مسموعة يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة 

، ويرى هذا الجانب وجوب أن ينصب تعريف العقد عبر »مرئية، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل
شبكة الإنترنت على خصوصيته التي تتمثل بصفة رئيسية بالطريقة التي ينعقد بها، فهو ينعقد بوسيلة 

ية مفتوحة يسمح إلكترونية، وحسب هذا التعريف فإن العقد عبر شبكة الإنترنت يتم عبر شبكة دول
لأي شخص يكون متصلا بها الدخول إليها، ويتم أيضا عن بعد بين طرفين لا يجمعهما مجلس عقد 

  .واحد
ويضيف هذا التعريف إلى العقد عبر شبكة الإنترنت صفة التفاعل بين الموجب والقابل، وهو عنصر    

لبيا تجاه العرض المقدم من أحد هام في التعاقد، وبفضل هذا التفاعل لن يتخذ أطراف العقد موقفا س
، إلا أنه لا يمكن تعميم صفة التفاعل على جميع العقود عبر شبكة الإنترنت، لأن )2(الأطراف إلى الأخر

                                                 
)1( - http://dacces-ods.un.org/TMP/8957126.html 

  .39-  38ص ، المرجع السابق، مجاهدأسامة أبو الحسن  - )2(
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بعض هذه العقود يتم بصورة أشبه على حد ما بعقود الإذعان، التي لا يكون لأحد أطرافها أي دور 
  .في وضع شروط التعاقد

العقد الذي يتم انعقاده بوسيلة إلكترونية كليا » قه العقد الإلكتروني بأنهكما عرف جانب من الف   
أو جزئيا، وتتمثل الوسيلة الإلكترونية في كل وسيلة كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو 

ويلاحظ أن . »إلكترومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى مشابهة صالحة لتبادل المعلومات بين المتعاقدين
مستمد من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، حيث أن هذا  التعريف جمع بين  هذا التعريف

  . )1(من هذا القانون 2تعريف القانون الأردني لمصطلحي العقد الإلكتروني الواردين في المادة 
التقاء إيجاب صادر من » وذهب جانب ثالث من الفقه إلى تعريف العقد عبر شبكة الإنترنت بأنه   

له عرض مطروح بطرق سمعية أو بصرية أو كلاهما على شبكة الاتصالات بقبول صادر طرف مح
  .)2(»بذات الطرق تحقيقا لعملية معينة يرغب الطرفان في إنجازها، وهي عادة مبادلة القيم والأموال

اب ويلاحظ على هذا التعريف أنه يشترط لاعتبار أية معاملة تعاقدا إلكترونيا أن يتم كلا من الإيج   
أحد تعبيري الإرادة بالطريق  ة، وهذا يعني بمفهوم المخالفة إذا كانوالقبول بالطرق السمعية أو البصري

  .الإلكتروني، وتم التعبير الأخر بوسيلة غير إلكترونية، فإن المعاملة تخرج عن مفهوم التعاقد الإلكتروني
تلاقي الإيجاب والقبول عبر تقنيات الاتصال » يمكن لنا أن نخلص إلى تعريف العقد الإلكتروني بأنه   

  .                       )3(»الحديثة ومن بينها شبكة الإنترنت، دون الوجود المادي لأطراف العقد
  

  خصائص العقد الإلكتروني عبر الإنترنت: المطلب الثاني 
الأخرى، كما أن هذا للعقد الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت خصائص تميزه عن غيره من العقود    

العقد يمكن أن يشترك في بعض الخصائص الموجودة في العقود التقليدية، وذلك ما سنوضحه من 
  .خلال تبيان الخصائص التي يتميز بها العقد الإلكتروني عبر الإنترنت

                                                 
، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندریة، مصر، محمد أمين الرومي - )1(

 .48ص  ، 2004
، عقود التجارة الإلكترونية، تكوین العقد وإثباته، دروس دآتوراه لدبلومي القانون الخاص وقانون التجارة أحمد شرف الدین - )2(

 .105ص ، 2000الدولية، آلية الحقوق،  جامعة عين شمس، مصر، بدون جهة نشر، 
 .142ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )3(
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  العقد الإلكتروني عبر الإنترنت أحد العقود التي تبرم عن بعد: الفرع الأول
، لأن )1(لعقد الإلكتروني يتم عن بعد، وهو بذلك ينتمي لطائفة العقود عن بعدلا جدال في أن ا   

لا يمنع من التعاقد بين غائبين  هالأصل في التعاقد أن يكون بين حاضرين في مجلس عقد واحد،  إلا أن
تقره  بمعنى أن تبرم العقود دون الحضور المادي المتعاصر لطرفي العقد، وذلك واقع، )2()التعاقد عن بعد(

  .)3(كثير من التشريعات
ولما كانت العقود في التجارة الإلكترونية تعتمد على مفاهيم البعد وعدم تواجد أطراف العقد معا    

وقت نشأته، فهي تتم عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة المختلفة، التي تحقق الاتصال بين الأطراف 
  .دون أن يتطلب ذلك الالتقاء المادي بينهم

العقد عن بعد  2/1بالمادة  1997ماي  20الصادر في  97/7ويعرف البرلمان والمجلس الأوربي رقم    
CONTRAT à DISTANCE  كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات أبرم بين مورد » بأنه

ومستهلك في نطاق نظام لبيع أو تقديم خدمات عن بعد، نظمه المورد الذي يستخدم لهذا العقد فقط 
، فالتعريف هنا نظر إلى العقد على أنه يتم عن »أو أكثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد وتنفيذه تقنية
تصال بينهما، ولا يمنع تكييف العقد عن بعد وجود الوسيط عد أي بين غائبين نظرا لوسيلة الإب

ئبين وإنما وعدم وجود المتعاقدين في مجلس عقد واحد ليس هو الذي يميز التعاقد بين غا .الإلكتروني
  .)4(الذي يميزه هو أن تفصل فترة من الزمن بين صدور القبول وعلم الموجب به

كما ذهب اتجاه إلى أن التعاقد الذي يتم من خلال شبكة الإنترنت هو تعاقد بين حاضرين، لأن    
  .)5(أطراف التعاقد على اتصال مباشر في نفس التوقيت وعلى نفس المكان بواسطة شبكة الإنترنت

                                                 
)1( - Bernard Siouffi, Table ronde, enjeux et défis du commerce électronique, Gazette du palais, 

1998, p 79. 
هذا النوع من العقود یبرم بين أشخاص غير متواجدین مع بعضهما جسدیا أو مادیا في نفس المكان، أو شخصيا عن طریق  - )2(

 .رمة عن طریق البرید، أو التليفون، أو الإنترنتوآلاء عنهم وذلك وقت إبرام العقد، فيطلق هذا التعریف على آل العقود المب
المعدل  1975سبتمبر  26الموافق  75/59من القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم  67المادة  - )3(

اتفاق أو نص یعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان الذین یعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم یكن »والمتمم
 .»یقضي بغير ذلك

، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، عبد الرزاق السنهوري - )4(
 .304ص ، 1981المجلد الأول، العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

  . 155 ص، المرجع السابق، أحمد شرف الدین - )5(
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وأهم ما يميز العقود عن بعد أنها أعطت حماية للمستهلك، إذا انعقد العقد بين تاجر وطرف ثان لا    
وفي الحقيقة أن وضع مثل هذه القواعد الخاصة في التعاقد عن بعد له . )1(يتعاقد في نطاق نشاطه المهني

البعض وخصوصا الطرف ما يبرره، وذلك لأن التعاقد بين حاضرين يسهل فهم المتعاقدين بعضهم 
الضعيف منهم، حيث أن هذا الحضور يسمح لكل منهما التحقق من شخصية الأخر، وتاريخ وساعة 

في حالة التعاقد عن بعد فلا يتمكن  للمواصفات المطلوبة، أما التعاقد، وسلامة المستندات ومطابقتها
هذه المسألة من إشكاليات أخرى المتعاقد من التحقق من شخصية المتعاقد الأخر وأهليته، وما تثيره 

مرتبطة بانعقاد العقد عبر الإنترنت، ويترتب على ذلك أيضا عدم تمكن المشتري من معاينة السلعة التي 
  .ينوي شراءها معاينة شخصية ومباشرة

كل هذه الأسباب دفعت بكثير من المشرعين، وخصوصا التشريعات التي وجدت لحماية    
ة معينة يسمح له خلالها إرجاع المعقود عليه بدون أن يترتب عليه أية المستهلك، إلى إعطاء مهل

وهو الحل  الذي تبناه . )2(جزاءات، وبدون أن يدفع أية غرامة، ودون الحاجة إلى بيان سبب التراجع
والخاص بالعقود عن بعد وتحديدا  1997المشرع الفرنسي وكذلك التوجيه الأوربي الصادر في عام 

يجوز للمشتري في كل عمليات » من تقنين الاستهلاك التي نصت على أنه L 16/121نص المادة 
البيع عن بعد إرجاع المنتج إلى البائع من أجل استبداله أو استرداد ثمنه في مدة سبعة أيام كاملة محسوبة 
من تاريخ تسليم طلبه، وذلك دون أية جزاءات باستثناء نفقات الإرجاع، فإذا صادف أن كان اليوم 

  .»لأخير منها السبت أو الأحد أو يوم عطلة أو إضراب عن العمل فإنها تمتد إلى أول يوم عمل يليها
كما يمكن أن يتم العقد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة والسريعة مثل التليفون والتليفزيون    

غيره من الطرق ، وما يميز التعاقد عن طريق الإنترنت عن )3(والفاكس والتلكس والكمبيوتر وما شابهه
الأخرى كالتليفزيون سمة النشاط الحواري، والتي تسمح بتحقيق بعض الخدمات فورا على الشبكة 

                                                 
 .41ص ، المرجع السابق، أسامة أبو الحسن مجاهد - )1(
 .82ص ، المرجع السابق، مصطفى موسى العجارمة - )2(
، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التليفون، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعة أحمد السعيد الزقرد -  )3(

    .206ص ، 1995الث، سبتمبر الكویت، السنة التاسعة عشرة، العدد الث
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، كما يمكن التعاقد عبر الإنترنت من محو تلك الفترة الزمنية بين تعبير كل )1(كالحصول على المعلومات
  .من المتعاقدين عن إرادته ووصول هذا التعبير للطرف الأخر

مما سبق أن إبرام العقد عبر الإنترنت يتم عن بعد، وهي السمة الأساسية لهذا النوع من يتضح   
العقود، حيث يتسم بعدم الحضور المادي لأطرافه، لأن إبرامه يتم باستخدام وسيلة من وسائل 

  .      الاتصال الحديثة وهي الإنترنت
  

  دوليالعقد الإلكتروني عبر الإنترنت له طابع : الفرع الثاني 
العلاقات القانونية الناشئة عن التجارة الإلكترونية ليست قاصرة على مكان معين أو دولة محددة،    

ولكنها تنساب عبر حدود الدولة في حرية، وترفض الخضوع لأي سيطرة سياسية أو التقيد بحدود 
جب والموجب له قد معينة، والعقد الإلكتروني يفترض انعدام الاتصال المادي بين طرفيه، إذ أن المو

يتواجدان في دولة واحدة أو أكثر، كما قد يتواجدان في دولتين مختلفتين، ومن الملاحظ أن هذا البعد 
المكاني بين طرفي العقد الإلكتروني لا يشكل عائقا في إبرام العقد وتنفيذه من خلال تبادل الرضا 

  .)2(اللازم لذلك
عظم دول العالم وربط هذه الدول بشبكة واحدة سهل ولا شك أن انتشار ظاهرة الإنترنت في م   

  .على الأشخاص في كل هذه الدول إجراء التعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت
وعلى الرغم من الطابع الدولي الذي تمتاز به كثير من العقود عبر شبكة الإنترنت، إلا أن ذلك لا    

ت بين أطراف ينتمون إلى دولة واحدة، فيمكن أن يتم يمنع من جواز قيام التعاقد عبر شبكة الإنترن
  .)3(هذا التعاقد ضمن مفهوم وحكم العقد الداخلي، ولا يتسم بالطابع الدولي

  
  
  

                                                 
)1( - http://WWW.En-droit-com 

 .150ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )2(
 .102- 101ص ، المرجع السابق، مصطفى موسى العجارمة - )3(



ماهية عقد التجارة الإلكتروني وتميزه عن العقود الأخرى: الفصل الأول  التعاقد الإلكتروني: الباب الأول

 

 
 60 

  العقد الإلكتروني عبر الإنترنت من عقود المساومة: الفرع الثالث 
إذا كانت الشروط  ذهب بعض الفقه إلى اعتبار عقود التجارة الإلكترونية من قبيل عقود الإذعان   

العامة للبيع مذكورة بموقع البائع، بحيث لا يكون أمام المشتري إلا أن يقبلها أو أن لا يتعاقد مطلقا، 
حيث يكون قبوله بالضغط في عدد من الخانات المفتوحة أمامه في موقع البائع، على المواصفات التي 

فرصة كافية لمعاينة المنتج، كما لا يملك  يرغب فيها من السلعة وعلى الثمن المحدد سلفا، فلا يملك
مناقشة أو المفاوضة عليه مع المتعاقد الأخر، وكل ما يتاح له هو إما قبول العقد برمته أو رفضه 

  .)1(كلية
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات تضع شروطا مفصلة لا تجوز المناقشة فيها، وفي الغالب تكون    

عها من التعقيد بحيث يصعب على المستهلك العادي فهمها، كما أن لمصلحة المنتج، وتكون في مجمو
هذه الشركات قد تكون محتكرة للسلعة أو الخدمة عن طريق شبكة الإنترنت، ويكون المستهلك في 
احتياج لتلك السلعة بهذه الوسيلة، فلا يملك حرية الاختيار بين أكثر من شركة ولا يملك سوى 

المستهلك الطرف الضعيف المذعن في هذا العقد، ومن خلال ذلك نطرح ، مما يجعل )2(التعاقد معها
سؤال مفاده هل مثل هذه العقود التي يكون المستهلك طرفا فيها وتبرم عبر شبكة الإنترنت عقود 

  إذعان أم عقود مساومة ؟
 العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يسمح» عرف عقد الإذعان بأنه   

بمناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بمبلغ أو مرافق ضرورية، تكون محل احتكار قانوني وفعلي، أو تكون 
  .)3(»المنافسة محدودة النطاق بشأنها

أن يتعلق العقد بسلع : من خلال هذا التعريف نخلص إلى أنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط وهي   
ع المستهلك الاستغناء عنها بسهولة، وأن تكون ضرورية تمس مصلحة حقيقية وتقدم خدمة لا يستطي

  .محل احتكار، بالإضافة إلى شرط أن يسلم أحد الطرفين بشروط الأخر دون مناقشة

                                                 
 .57ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )1(
، النظام القانوني لحمایة التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، نظام التجارة الإلكترونية وحمایتها مدنيا، عبد الفتاح حجازي - )2(

 .238ص ، 2002دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
 .293ص ، المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري - )3(
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وعليه نناقش هذه الحجج التي يرى فيها أصحابها أن العقد المبرم عبر الإنترنت هو عقد إذعان    
  : وذلك على النحو التالي

يه أحد الطرفين أي المستهلك بشروط الطرف الأخر دون مناقشة، فإن بالنسبة لشرط أن يسلم ف*    
عقد التجارة الإلكترونية يماثل عقد التجارة التقليدية وأن الاختلاف هو وسيلة إبرامه، والتي من 
نتائجها عدم الالتقاء المادي للطرفين، وبالتالي عدم قدرة المستهلك على معاينة المنتج معاينة دقيقة 

  .بشخصه
لكن هناك من الطرق ما يسمح للمستهلك بمعاينة المنتج، كأن يطلب المستهلك من المورد تصوير    

المنتج تصويرا ثلاثي الأبعاد، ومن خلاله تتضح مواصفات المنتج وأبعاده، وإذا كانت بعض السلع لا 
وسيط لمراقبة  تتفق طبيعتها والتصوير ثلاثي الأبعاد لتحديد جودتها، فيكون للمستهلك أن يلجأ إلى

  .الجودة والتأكد من مطابقة المواصفات المدرجة في بيان المورد
أما فيما يخص قبول المستهلك للعقد الإلكتروني دون مناقشة، فنرى أنه لا يوجد ما يمنع من لجوء    

 المستهلك إلى مفاوضات ومناقشات مع المورد، إذ له حرية وإرادة للقبول أو الرفض كما يتم في العقد
  .التقليدية

فيما يخص شرط الضرورة، الذي يعتبر لا غنى للناس عنه، والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث *    
يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها، ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو 

  .كانت جائرة وشديدة
ية للتعاقد عبر شبكة الإنترنت والتي تعد فوصف الضرورة بهذه الحالة ليس من السمات الأساس   

بوابة يدخل من خلالها المستهلك إلى أسواق العالم، ومؤدى ما سبق أن شرط الضرورة لا يمكن أن 
  .يؤخذ كأساس يجب توافره في جميع أو معظم عقود المستهلك الإلكترونية
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كة عالمية وتجهل الحدود أما شرط الاحتكار فهو أمر نادر، فكما نعلم أن شبكة الإنترنت هي شب* 
الجغرافية بين الدول، كما أنها شبكة مفتوحة لكل مورد، وبالتالي من النادر أن يوجد احتكار لسلعة 

  .)1(ما على مستوى العالم 
ما يمكننا استخلاصه مما سبق أن عقد التجارة الإلكترونية المبرم عبر الإنترنت من عقود المساومة    

إلا أن العقد التجاري عبر الإنترنت قد يختلط مع بعض العقود التي تبرم وليس من عقود الإذعان، 
أيضا من خلال الشبكة، وهو ما يحتاج إلى إزالة هذا الخلط الذي قد يحدث بين العقد الإلكتروني 

  .والعقود الأخرى، وذلك من خلال ما سيأتي في هذه الدراسة

                                                 
 . 60ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )1(
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  يــث الثانــالمبح
  من العقود هالإنترنت عن غيرتمييز العقد الإلكتروني عبر 

  بالنظر إلى طريقة التعاقد
لا شك أن النشاط الإلكتروني يتسم بالحداثة والتنوع و التطور، فتظهر أنواع كثيرة من التصرفات    

التي تبرم بوسائل إلكترونية، فتتعدد أشكالها وتتجدد صورها، وبالتالي يصعب أحيانا حصر العقود 
  .الإلكترونيالمرتبطة بالنشاط 

والتعاقد الإلكتروني كما هو معلوم يتم عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة التي أفرزتها    
التكنولوجيا كالفاكس والتلكس والتليفزيون عبر الأقمار الصناعية والكمبيوتر كوسيلة لنقل الإرادة 

  .والمعلومات معا
ا من حيث كونها عقود عن بعد، إلا أنها تختلف عن وإن كانت هذه العقود تتفق وتتشابه فيما بينه   

العقد الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك من حيث طريقة انعقاد كل منها، وكذلك تختلف عن العقود 
التي تتم من خلال شبكة الإنترنت ولازمة لعملية التجارة الإلكترونية، وهذا ما سنتناوله من خلال 

د الإلكتروني عبر الإنترنت عن العقد التقليدي، وكذا العقد الذي هذا المبحث، انطلاقا من تمييز العق
يبرم عبر الهاتف والتلفيزيون والفاكس والتلكس وصولا إلى العقد الذي يبرم بواسطة جهاز المينيتل، 

  : وذلك تبعا
  

  تمييز العقد الإلكتروني عبر الإنترنت عن العقد التقليدي: المطلب الأول 
  .)1(»توافق إرادتين بقصد إنشاء علاقات قانونية ملزمة» ي بأنهيعرف العقد التقليد   
العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص » من القانون المدني الجزائري 54كما جاء تعريفه في نص المادة    

، وفي تعريف »أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شئ ما
أكثر على إحداث أثر قانوني هذا الأثر ماثل في إنشاء التزام أو نقله أو زواله أو توافق إرادتين أو » أخر
  .)2(»تعديله

                                                 
 .22ص ، 1976، دروس في نظریة الالتزام، دار النهضة العربية، مصر، د لبيب شنبمحم - )1(
  .55ص ،  2003، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، بدون ناشر، طلبه هبه خطاب - )2(
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، التي تم تصنيفها للعقود بالنظر إلى )1(وتجدر الإشارة أن عقد البيع التقليدي يعد من العقود المسماة   
من العقود الرضائية والتي لم طبيعة ونوع العملية التعاقدية من خلال التنظيم التشريعي لها، وهو أيضا 

  .يشترط القانون شكل خاص لانعقادها ويكفي فيه تراضي المتعاقدين لانعقاده
عقد يلتزم فيه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو » كما عرف المشرع المصري عقد البيع بأنه   

  .)2(»حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي
عقد بمقتضاه يلتزم » من القانون المدني بأنه 1582المادة  المشرع الفرنسي في نص هكما عرف   

  .)3(»شخص بتسليم شئ إلى شخص أخر يدفع له ثمن
ويتسم إبرام هذا العقد بالحضور المادي لكل من طرفيه لمجلس العقد وتلاقي إرادتهما من خلال هذا    

أنه :عقد الإلكتروني فيما يليالمجلس والذي يعد هو وقت إبرام العقد، ويتلاقى العقد التقليدي مع ال
يمكن أن يندرج تحت طائفة العقود المسماة حيث تم وضع العديد من التشريعات التي تنظم عملية إبرام 
التعاقد عبر الإنترنت، كما يعد عقد البيع الإلكتروني عقدا رضائيا ناقلا للملكية، لأنه يكفي فيه 

رنسي إلى اعتبار العقد الإلكتروني ضمن طائفة تراضي أطرافه لانعقاده، وذهب رأى من الفقه الف
، وهو أيضا من العقود الملزمة للجانبين، لما يترتب عليه من التزامات في جانب  )4(العقود الشكلية

أطراف التعاقد، وهو أيضا من عقود المعاوضة حيث يأخذ كل من الطرفين مقابلا لما يعطي، وهو 
  .انعقاده مقدار ما يأخذ وما يعطي كل من المتعاقدين أيضا من العقود المحددة حيث يتحدد وقت

إلا أن العقد الإلكتروني يختلف عن العقد التقليدي في أن الأول لا يتحقق فيه التواجد المادي لطرفي    
العقد في مجلس واحد وانفصالهما عن بعضهما البعض، وهو بذلك يكون عكس العقد التقليدي الذي 

وجود المادي بين طرفي العقد في مجلس واحد، وهو ما لا يتوافر في العقد يتميز بصفة أساسية وهي ال
  .الإلكتروني

                                                 
تقسم العقود إلى عدة تقسيمات، فيمكن أن تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، ومن حيث شروط تكوین العقد تنقسم  -  )1(

إلى عقود رضائية وشكلية وعقود عينية، ومن حيث الأثر تنقسم إلى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد، وعقود 
ود تنقسم إلى عقود محددة وعقود احتمالية، ومن حيث مدة نفاذ العقد تنقسم إلى معاوضة وعقود تبرع، ومن حيث طبيعة العق

 .  عقود فوریة وعقود زمنية
 ............من القانون المدني المصري الصادر 418المادة  - )2(

)3( - La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. 
)4( - Herve Causse, le contrat électronique, technique du commerce électronique, LDJ, 2006, p 31. 
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وخلاصة القول أن العقد المبرم إلكترونيا لا يختلف عن العقد التقليدي فيما يتعلق بضرورة صدور    
إيجاب بات وكامل وقبول حر وواضح لإبرام العقد، إلا أن الاختلاف بينهما قد يكون في طريقة 
التعبير عن الإرادة، حيث يبرم العقد الإلكتروني بين أطراف غير متواجدين ماديا وهو عكس الحال في 

، بالإضافة إلى الوسيلة المستعملة في إبرام )1(العقد التقليدي الذي يبرم بين أطراف متواجدين ماديا
  .العقود الإلكترونية التي تختلف عن العقود التقليدية

  

  التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت والتعاقد عن طريق الهاتف: المطلب الثاني 
) المرسل والمستقبل(وسيلة لنقل المكالمات الشخصية بين نقطتين » يعرف الهاتف التقليدي غالبا بأنه   

  .)2(عبر أسلاك فيها تيار كهربائي وفق ذبذبات صوت المتكلم
لايات المتحدة الأمريكية فلا يعتمد على في الو 1991أما الهاتف الجوال الذي بدأ عمله عام    

ويتميز جهاز الهاتف أو التليفون . )3(أسلاك، بل يستخدم الأقمار الصناعية عبر شبكات مخصصة لذلك
بسرعة الاتصال وسهولة الاستخدام، ويكون التعاقد عن طريقه فوريا ومباشر، حيث أن الإيجاب 

  .)4(الموافقةيعقبه مباشرة قبول الطرف الأخر، وذلك في حالة 
  .)5(وذهبت بعض التشريعات والفقهاء إلى إخضاعه لأحكام التعاقد بين حاضرين   
ويتسم هذا التعاقد بعدم الحضور المادي للمتعاقدين وينتقل فيه الإيجاب عن بعد، فعرف عقد البيع    

حضور مادي متعاصر عقد يتعلق بتقديم منتج أو خدمة ينعقد بمبادرة من المورد دون » بأنه )6(عن بعد
للمورد والمستهلك، وباستخدام تقنية للاتصال عن بعد من أجل عرض المورد وأمر الشراء من 

  .)7(»المستهلك

                                                 
 .181-180ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )1(
، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة، عباس العبودي - )2(

 .10ص ، 1997عمان، 
 .50ص ، المرجع السابق، مراد محمود یوسف مطلق - )3(
 .17ص ، المرجع السابق، محمد أمين الرومي - )4(
 .137ص في الشریعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر،   ، التعاقد بين غائبينيعبد السلام التو نج - )5(

)6( - Lionel Costes, Transactions en ligne, paiement électronique, galeries, marchandes virtuelles, 
bulletin d'actualité-lamy droit de l'informatique, n 97, novembre 1997, p 2. 

 .48ص ، 2005، التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، أسامة أبو الحسن مجاهد - )7(
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 01ومرسوم  1988جانفي  6كما نظم القانون الفرنسي التعاقد عبر الهاتف بقانون صادر في    
نون ، وأكد هذا القا  CONTRAT DE VENTE PAR TéLéCHAT، 1992سبتمبر 

  .)1(خضوعه لقواعد حماية المستهلك الخاصة بالبيع عن بعد وخاصة حقه في الرجوع في العقد
ولما كانت التجارة الإلكترونية تباشر بوسيلة مسموعة مرئية، كما تتميز أيضا بأن الوصول إلى    

د البيع الإيجاب متاح للكافة دون تميز، فيمكن أن يقترب العقد الإلكتروني عبر الإنترنت من عق
  .بواسطة الهاتف

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن العقد المبرم عبر الهاتف بالرغم من اتفاقه مع العقد عبر الإنترنت من    
ناحية توافر صفة الفورية والاتصال المباشر بين طرفي العقد إلا أن العقد الإلكتروني عبر الإنترنت 

ية للسلعة أو المنتج وهو ما لا يتوافر في التعاقد عبر يتصف إلى جانب ذلك بإمكانية المشاهدة أو الرؤ
  .الهاتف 

وعليه يمكن القول أن التعاقد عبر الهاتف يعد تعاقد بين حاضرين من حيث زمن التعاقد لعدم وجود    
  .فاصل زمني، وبين الغائبين من حيث المكان

  

  طريق التليفزيونالتعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت والتعاقد عن : المطلب الثالث 
يستخدم جهاز التليفزيون في إبرام العقود، ويتم ذلك بأن يقوم مقدم البرنامج بعرض للسلعة أو    

بالاتصال  -المشتري–الخدمة التي يتم بيعها، ويحدد أوصاف المبيع وسعره، ويقوم الشخص المتلقي 
سمه وعنوانه ورقم هاتفه، فتصله بالبرنامج لإبداء رغبته في شراء السلعة، أي في التعاقد، مع ترك ا

السلعة بمكان إقامته، ويتم الوفاء بالثمن بطرق عدة إما بالدفع عند الاستلام أو عن طريق شيك أو 
  .)2(بوسائل الدفع الأخرى كبطاقة الائتمان أو البريد الإلكتروني

اسبة بيوع المزادات بمن 1978وقد ظهر التعاقد عبر التليفون في الولايات المتحدة الأمريكية عام    
المبرمجة على محطة الراديو المحلي بولاية فلوريدا، ومع تطور نظام الكابل أصدر المشرع الأمريكي 

                                                 
)1( - Alain Bensoussan, Les télécoms et le droit, HERMES, 2e édition, revue et augmentée, 1996, 

p 783. 
، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة مع الترآيز على البيع بواسطة التليفزیون، مطبوعات جامعة محمد السعيد رشدي - )2(

 .55ص ، 1998الكویت، 
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، ثم انتقلت هذه التجربة إلى كندا 1992عام  -الكابل التليفزيوني للمنافسة وحماية المستهلك- قانون
  .)1(واليابان وأوروبا

بارة عن طلب سلعة أو منتج بواسطة التليفون أو المينتيل، تال على فالتعاقد عن طريق التليفون هو ع   
  .)2(عرضها بواسطة وسائل الاتصال السمعية المرئية

فهذا النوع من التعاقد يتفق مع العقد الإلكتروني عبر الإنترنت من حيث توافر صفة المشاهدة    
اعل كما في العقد المبرم عبر الإنترنت، فلا للسلعة أو المنتج، إلا أنه لا تتوافر فيه صفة المباشرة والتف

توجد إمكانية للتجاوب أو لأية مبادرة من جانب العميل للبدء في عملية التفاوض من أجل إبرام 
  .العقد

كما أن القبول في هذه الحالة يكون لاحقا للإيجاب، وذلك على عكس العقد الإلكتروني عبر    
ين أطراف العقد، حيث هناك نوع من التبادل الفوري بين الإنترنت الذي يتسم بصفة التفاعلية ب

  .)3(الطرفين، مما يتحقق معه التعاصر بين الإيجاب والقبول
  

  التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت والتعاقد عن طريق التلكس والفاكس: المطلب الرابع
التلكس هو جهاز لإرسال البيانات عن طريق طباعتها وإرسالها مباشرة، إذ لا يوجد فاصل زمني    

  .)4(ملحوظ بين إرسال البيانات واستقبالها، إلا إذا لم يكن هناك من يرد على البيانات لحظة إرسالها
طته نقل في حين يعرف الفاكس أو الفاكسميل بأنه جهاز استنساخ بالهاتف، حيث يتم بواس   

الرسائل والمخطوطات المكتوبة بكامل محتوياتها كأصلها، ويتم تسلمها عن طريق شبكة الهاتف 
 -FAXاختصار لكلمة فاكسميل  FAX، وكلمة فاكس )5(المركزية أو عن طريق الأقمار الصناعية

MAILE  ويعرف أيضا باسمTELECOPIE)6(.  

                                                 
 .24ص السابق،  المرجع، مراد محمود یوسف مطلق - )1(
 .10ص   ،2000، التعاقد عن طریق التليفون، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة محمود السيد عبد المعطي حيال - )2(
 .186ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )3(

)4( - HUET(J), La valeur juridique de la télécopie (ou fax), comparée au télex, D.S, doctrine, 
1992, n 5, p 35. 

 .29ص ، المرجع السابق، عباس العبودي - )5(
 .512ص ، 2002، المنهل، قاموس فرنسي عربي، دار الأدب، بيروت، الطبعة الثلاثون،سهيل إدریس - )6(
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بطريقة إلكترونية، فالأخير له أصل ورقي، ويقتصر  ويختلف المستند الإلكتروني عن المستند المرسل   
سلات المرسلة عن طريق ااستخدام الوسائل الإلكترونية على مجرد عملية الإرسال، مثال ذلك المر

الفاكس، ولذلك يختلف التعاقد الإلكتروني عن طريق التعاقد عبر الفاكس والتلكس، من حيث أن 
يقة الورقية، ولذلك فإن الرسائل المتبادلة عن طريق الفاكس لا هذا الأخير يتميز بالتواجد المادي للوث

تحتاج إلى معالجة بياناتها بلغة الكمبيوتر وكل ما يحتاجه الطرف المستقبل للرسالة هو طبعها على 
الورق، في حين أن التعاقد الإلكتروني يتميز بالطبيعة غير المادية، حيث أن مكونات الاتفاق لا تكون 

  . )1(امة ورقية ممهورة بتوقيع الأطراف، بل مثبتة على دعامة إلكترونيةثابتة على دع
ومن ناحية أخرى، فإنه من السهل التأكد من أصل وصحة رسائل الفاكس عن الرسائل الإلكترونية 
لكون الأصل ثابت على دعائم ورقية، كما يستطيع مكتب التلغراف على الأقل من الناحية النظرية 

  .)2(المرسلالتعرف على هوية 
  

  التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت والتعاقد عن طريق جهاز المينيتل: المطلب الخامس 
ظهر جهاز المينيتل في فرنسا في منتصف الثمانينات، وهو جهاز قريب الشبه بجهاز الكمبيوتر ولكنه    

صغير الحجم نسبيا، ويتكون من شاشة صغيرة ولوحة مفاتيح تشتمل على حروف وأرقام قريبة الشبه 
  .بلوحة مفاتيح الكمبيوتر

ابة من جهاز لأخر على الشاشة دون وجهاز المينيتل هو وسيلة اتصال مرئية حيث تنتقل الكت   
  .)3(هاتفالصور، أي أنه وسيلة اتصال عن طريق الكتابة، ويلزم لتشغيله أن يوصل بخط 

ويعد جهاز المينيتل من وسائل إبرام العقود إلكترونيا، حيث يمكن بمقتضاه لكل شخص مشترك في    
  .)4(الخدمة أن يوجه أوامر من خلاله بالشراء أو البيع

                                                 
، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الإلكترونية، دراسة تطبيقية لعقود الإنترنت، دار النهضة العربية، فاروق الأباصيري - )1(

 .44ص ، 2003
 .70ص ، المرجع السابق، عمر خالد ممدوح إبراهيم - )2(
 .81ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )3(
، استخدام وسائل الاتصال الحدیثة في التفاوض على العقود وإبرامها، بدون ناشر، القاهرة، محمد حسام محمود لطفي - )4(

 .31ص ، 1993
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  تمييز العقد الإلكتروني عبر الإنترنت عن عقود البيئة الإلكترونية:ث الثالث المبح
لعل أهم ما يميز النشاط الإلكتروني هو التطور والتنوع، الأمر الذي يسبب ظهور أنواع مختلفة من    

في العقود في مجال الإلكترونيات، وعلى الرغم من أن العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية يتشابه 
كثيرا من خصائصه مع العقود التقليدية، فإن خصوصيته التي تفصله وتميزه عن العقد التقليدي تولد 
للمجتمع القانوني عقودا جديدة لم يعرفها من قبل، وبذلك يمكننا تقسيم عقود التجارة الإلكترونية 

اط تنفيذ العقد من وجوه متعددة، ومن أهم هذه التقسيمات ذلك الذي يأخذ في الاعتبار مدى ارتب
بالشبكة نفسها، فهناك من العقود الإلكترونية ما ينفذ على الشبكة نفسها وذلك عندما يكون محلها 
غير مادي ومتاح على الخط أو الشبكة نفسها مثل الحصول على معلومات أو برامج أخرى ومنها ما 

سلع أو خدمات مختلفة، وفي  يتم تنفيذه خارج الشبكة في العالم المادي الملموس، والتي يكون محلها
الحالة الأولى فإن العقد يكون قد تم بكامله على الخط أو الشبكة خاصة إذا تم الوفاء أيضا من خلالها، 
أما الحالة الثانية فإن الشبكة لا تكون سوى وسيلة جديدة للتعاقد، وننوه إلى أن العقود محل الدراسة 

ود الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل عقد الاشتراك في ليست على سبيل الحصر، فهناك العديد من عق
  :                  وسوف نتناول عقود الخدمات على النحو التالي.بنك معلومات وغيرها

  .عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت: المطلب الأول
  .عقد الإيجار المعلوماتي: المطلب الثاني
  .عقد إنشاء المتجر الافتراضي: المطلب الثالث
  .عقد خدمة المساعدة الفنية: المطلب الرابع

  

  عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت: المطلب الأول
يعتبر عقد الدخول إلى الشبكة من أهم العقود الإلكترونية المألوفة والشائعة على الإنترنت، لا سيما    

وأن هذه الشبكة تمثل وسيلة ممتازة للتحاور ونقل المعلومات بين الأطراف في شتى أرجاء المعمورة، 
إلى شبكة  ويطلق عليه أيضا عقد الاشتراك في الإنترنت، حيث يسمح للمستخدمين الولوج



ماهية عقد التجارة الإلكتروني وتميزه عن العقود الأخرى: الفصل الأول  التعاقد الإلكتروني: الباب الأول

 

 
 70 

، ولا يوجد نموذج وحيد لعقد الدخول، وإنما توجد صور عديدة للعقود مثلما يوجد )1(الإنترنت
  .)2(أنواع مختلفة من متعهدي الدخول

وعقد الدخول إلى الشبكة هو العقد الذي يحقق الدخول إلى شبكة الإنترنت من الناحية الفنية،    
ل إلى الإنترنت للعميل الوسائل التي تمكنه من الدخول إلى وبمقتضى هذا العقد يتيح مقدم خدمة الدخو

يحقق الاتصال بين جهاز الكمبيوتر  الذيCONNEXION الشبكة، وأهمها برنامج الاتصال 
  .مقدم خدمة الدخول هذه لقاء أجر يقدم إلى، وذلك )3(والشبكة، كل هذا من أجل إنشاء موقع

التزامات مكملة، مثل الالتزام بتوريد المواد الضرورية ويمكن لعقد الدخول إلى الشبكة أن يتضمن    
للاتصال، الالتزام بالصيانة، الالتزام بتقديم المساعدة الفنية تليفونيا حتى يضمن الاتصال، الالتزام 
بتطوير الشبكة، مثل هذه الالتزامات هي مكملة للالتزام الرئيسي لمتعهد خدمة الدخول، ولا تكون 

  .وردين للدخول إلى الشبكة، وإنما فقط على الموردين الذين تتضمنها عقودهمإجبارية على جميع ال
ونجد أن مختلف نماذج عقود الدخول إلى الشبكة، إما أن تكون لمدة غير محددة، أو مدة محددة مع    

عدم ، ويحق لمقدم الخدمة إنهاء العقد في حالة )4(مواصلة دفع الاشتراك قبل تجديد العقد نظير مدة أولية
  .سداد العميل للمقابل المادي، ويكون الإنهاء عادة بحرمان العميل من دخول الشبكة

ومسؤولية مقدم هذه الخدمة تعاقدية، وذلك في حالة عدم تنفيذ التزامه بتمكين العميل من الدخول    
من رقابة  للشبكة، ولكن لا يعد مسئولا عن المعلومات وذلك لأنه لا يملك الوسائل الفنية التي تمكنه

صحة هذه المعلومات ومشروعيتها، وقد يضع مقدم الخدمة شروطا تعفيه من المسؤولية أو تحد منها، 
ومن أمثلة الشروط المحددة للمسؤولية الاتفاق على حد أقصى للتعويض وفي جميع الأحوال فإنه يلزم 

  .في حالة عدم تنفيذ العقد برد قيمة الاشتراك
ة الإنترنت، بإضافة إلى القاعد العامة عند وقوع خطأ أو تحريف في وتقوم مسؤولية مقدم خدم   

إبلاغ الرسالة الإلكترونية إلى المرسل إليه ناتج عن سبب راجع إليه أو أحد العاملين لديه، كما تقوم 

                                                 
  .88ص ، المرجع السابق، مراد محمود یوسف مطلق - )1(

)2( - JEAN-BAPTISTE(M), créer et exploiter un commerce électronique, éd litec, paris, 1998, p45. 
  .الموقع هو مكان محدد خاص بالعميل یمكنه من عرض منتجاته أو خدماته - )3(
 .66ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )4(



ماهية عقد التجارة الإلكتروني وتميزه عن العقود الأخرى: الفصل الأول  التعاقد الإلكتروني: الباب الأول

 

 
 71 

مسؤوليته إذا انتهك سرية المراسلات والمكاتبات والاتصالات الإلكترونية ما لم يكن تدخله تبرره 
  .لفنية لتشغيل الشبكةالضرورة ا

ولقد وضع المجلس الوطني للاستهلاك في فرنسا بعض التوصيات المتعلقة بإبرام هذا العقد، وبين بأنه    
يجب لكل طلب دخول للشبكة أن يصاحبه شرحا للتعريف بالعقد والالتزامات الخاصة به، أنه يتعين 

المستعملة وبعدد المشتركين لديه، كما  على المورد بصفة عامة أن يعلم العميل بمدى كفاءة الخطوط
يجب أن يعلمه بالبرامج المقدمة ومدى حداثتها وأن يقدم له ودون أية مصاريف إضافية عدادا للوقت 

  .)1(في الحالة التي تتم فيها محاسبته بالمدة
وعلى ذلك فإنه بإتمام عقد الدخول إلى الشبكة يكون للعميل موقع محدد على شبكة الإنترنت    

يمارس فيه نشاطه، ويقع على عاتقه المحافظة على سرية رموز وكلمات المرور المخصصة له، ولمنع 
الخلط بين المواقع العديدة على الشبكة، فقد جرى العمل على وضع نظام لعناوين المواقع على شبكة 

ن تحديد المجال الإنترنت ونظام مقابل لأسماء المجالات التي يقع فيها العنوان على الشبكة، بحيث يمك
  .)2(الذي سيقع فيه النشاط الذي يمارسه صاحب الموقع

شبكة الإنترنت، فقد أشار القانون الموحد  لواجب التطبيق على عقد الدخول إلىأما القانون ا   
لمعاملات معلومات الكمبيوتر في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن القاعدة العامة أن للمتعاقدين اختيار 

ن المطبق بنص صريح في العقد، وفي حالة غياب اتفاق على ذلك يخضع العقد لقانون المكان القانو
  .الذي يقع فيه موطن أعمال المورد أو الملتزم بصفة عامة، أي قانون موطن الملتزم

  

  )CONTRAT D'HEBERGEMENT)3عقد الإيجار المعلوماتي : الثاني  المطلب
من عقود تقديم الخدمات، بمقتضاه يضع مقدم الخدمة تحت تصرف عقد الإيجار المعلوماتي هو عقد     

المشترك بعض إمكانات أجهزته أو أدواته المعلوماتية، ويتمثل ذلك غالبا في إتاحة انتفاعه بمساحة على 
  .القرص الصلب بأحد أجهزة الكمبيوتر الخاصة به على نحو معين

                                                 
  .75ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )1(
  .66ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )2(
عقد الإیواء، ولما آان الفقه انتهى إلى تكييف هذا العقد بأنه عقد إیجار ویرد على : الترجمة الحرفية لهذا المصطلح هي -)3(

  . خدمة المعلوماتية لذلك أخذ تسمية عقد الإیجار المعلوماتي



ماهية عقد التجارة الإلكتروني وتميزه عن العقود الأخرى: الفصل الأول  التعاقد الإلكتروني: الباب الأول

 

 
 72 

ومثال ذلك أن يتيح مقدم الخدمة المعلوماتية للمشترك إمكانية أن يكون له عنوان بريد إلكتروني    
لديه، فيخصص له حيزا على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر المملوك له والمتصل بشبكة الإنترنت من 

لمورد موقع أجل صندوق خطاباته الإلكتروني، ويدخل هذا النوع من تقديم الخدمات أيضا توفير ا
لأحد العملاء من خلال جهاز الكومبيوتر المملوك له و المتصل بشبكة الإنترنت بحيث  WEBالويب 

  .)1(يتمكن من التعامل بشأن هذا الموقع من خلال هذا الجهاز
الذي  LOUAGE DE CHOSESويرى البعض تكييف هذا العقد بأنه عقد إيجار أشياء    

ن التقنين المدني الفرنسي وذلك طالما أن مقدم الخدمة يسمح لعميلة وما بعدها م 1713تنظمه المادة 
بالانتفاع بأجهزته مع احتفاظه بملكيتها ويتنازل له عن حيازته لبعض الإمكانات التي تتيحها هذه 

  .)2(الأجهزة، وطالما أن ما يقدمه من خدمات فنية يعد ذا صفة تبعية بالنسبة للانتفاع بهذه الأجهزة
، حيث يمكن أن يلتزم )عقد الإيواء(ديد التزامات مقدم الخدمة في عقد الإيجار المعلوماتي ويتم تح   

بأداء خدمات إضافية، مثل الالتزام بالمساعدة أو تزويد العميل بالمعلومات مقابل التزام العميل بالوفاء 
على نحو صحيح  بالمبلغ المتفق عليه بالعقد، وذلك بشرط أن يلتزم العميل باستخدام هذه الأدوات

ومشروع، وألا يسبب أي أضرار بالأجهزة المخصصة له، مع ضرورة مراعاة واحترام القوانين 
  .)3(والأعراف المعمول بها

  

   عقد إنشاء المتجر الافتراضي: المطلب الثالث 
LE CONTRAT DE BOUTIQUE VIRTUELLE  

عقد المتجر الافتراضي هو من عقود الخدمات الإلكترونية، وهو عقد يلتزم بمقتضاه مقدم الخدمة    
تمكين التاجر من عرض بضاعته من خلال أحد المواقع، أو من خلال المراكز الافتراضية الموجودة على 

كة الويب ، ويكون بواسطة صفحة أو أكثر على شب)4(شبكة الإنترنت وذلك مقابل أجر متفق عليه

                                                 
  .60ص ، المرجع السابق، هدأسامة أبو الحسن مجا - )1(

)2( - Olivier Itéanu, les contrats du commerce électronique, droit et patrimoine, n55, décembre 
1997,p 53. 

 . 27ص ، 2003، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، محمد حسين منصور - )3(
 .81ص ، 2005، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحدیثة، رسالة دآتوراه، حقوق، القاهرة، سمير حامد عبد العزیز - )4(
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التي يمكن الرجوع إليها عبر شبكة الإنترنت، وتدرج تخت اسم مجال المركز الافتراضي والذي من 
  .خلاله يضمن التاجر عرضه

وذلك لأنه   CONTRAT DE PARTICIPATIONويطلق عليه البعض عقد المشاركة   
 المركز التجاري الافتراضي مشاركا في) المحل(العقد الذي بمقتضاه يصبح المتجر أو البوتيك 

  .)1(الافتراضي، الذي يجمع العديد من التجار تحت عنوان واحد
إلا أنه توجد بعض المواصفات ينبغي توافرها في الموقع مثل سهولة الاستخدام، وجمال التصميم    

وفاعليته، وسرعة تحميل الصفحات والسماح لمستخدمي الإنترنت بالدخول إلى الموقع والتجول فيه 
كاملة، بحيث يتمكنوا من العثور على السلع المطلوبة بسهولة، مع ضرورة عرض السلع بحرية 

والمنتجات بصورة واضحة، مع بيان دقيق لمواصفاتها وأسعارها وبيان كيفية الوفاء بالثمن، ونفقات 
وب النقل والتسليم، وأن يحاط المستخدم بالمدة التي يتم خلالها تسليم المنتجات أو السلع، وكذلك وج

ذكر أية معلومات أخرى تتطلبها القوانين واللوائح والأعراف السارية، وذلك لحماية المستخدم 
  .   ولضمان جذب المزيد من المستخدمين من خلال توفير الأمان للمعاملات عبر الإنترنت

  

  )2(عقد خدمة المساعدة الفنية: المطلب الرابع 
ل المشاكل الفنية التي تعترضه، وتسهم هذه حهة تمكن هذه الخدمة مستخدم الإنترنت من مواج   

النوعية من العقود في إتمام العمليات التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية وبصفة خاصة إبرام العقد عبر 
  .الوسائل الإلكترونية الواردة على المنتجات ذات تقنية عالية، وتتم هذه المساعدة عن طريق الهاتف

ولكي يتمكن مقدم هذه الخدمة من أداء دور فعال فيلزم أن تتوافر به عدة أمور، ومن هذه الأمور    
الخبرة الفنية، إذ إن المشروع يجب أن يضمن أنه في حالة طلب مساعدة متعهد الخدمة، أن هؤلاء 

ة لإقناع الذي يسمح بإيجاد السبل الفعال...) فنيا، تجاريا(الأشخاص يمتلكون المستوى المطلوب
المستهلك المتردد، وبتوافر الخبرة الفنية يؤدي ذلك إلى توافر قدرة المعالجة لحل المشكلات التي تعترض 

                                                 
 .69، المرجع السابق، ص إیمان مأمون أحمد سليمان - )1(
  .أو خدمة المساعدة الهاتفية آونها تتم عبر خط الهاتف HOT LINEویطلق على هذه الخدمة أیضا اسم الخط الساخن  - )2(
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وأخيرا فإن مقدم هذه الخدمة يلزم أن تتوافر به كفاءة الحوار، إذ إن المشروع أو طالب  المشروع
  .المساعدة يحتاج إلى شخص يتحاور معه

تساهم في نجاح المشروع المطروح على شبكة الإنترنت، وبالتالي  كل هذه الشروط في مجملها   
حسن إتمام صفقات التجارة الإلكترونية، ضف إلى ذلك أن مقدم الخدمة ملزم بتحديد وقت دخول 
المستخدم للحصول على هذه الخدمة، وتحديد اللغة التي تقدم بها هذه الخدمة، وتحديد نوع المساعدة 

يمها، والمدة التي يستغرقها حل المشكلة التي تواجه المستخدم، وفي المقابل يلتزم الفنية التي يتعهد بتقد
  .)1(المستخدم بسداد مقابل الاشتراك المتفق عليه للحصول على تلك الخدمة

                                                 
  .198ص ، المرجع السابق، الفتاح علي یونسعمرو عبد  - )1(



 

 
 

  
  

  
  الفصل الثاني
  أرآان العقد الإلكتروني
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  الفصل الثاني
  أركان العقد الإلكتروني

بشكل عام على أركان أساسية لا بد من توافرها، وأهم هذه الأركان ركن الرضا  )1(يقوم العقد   
تعاقد والذي يعبر عن قبول المتعاقد لمضمون العقد وحتى يكون لهذا التعبير قيمة يجب أن يكون الم

  .كامل الأهلية
ولا بد من توافر المحل والسبب، ويشترط فيهما أن يتفقا مع النظام العام وحسن الآداب، وكذلك    

القوانين القائمة، والسبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد، ولا فرق في ضرورة توفر ذلك في 
  .ترونية في العقدالعقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية أو التقليدية إلا من حيث تدخل الصفة الإلك

د الإلكترونية لا تختلف في جوهرها عن العقود المتداولة قانونا لذلك لا تخرج عن إطار ووبما أن العق   
القواعد العامة المنظمة لأحكام العقد عموما، وإن كانت هذه العقود في بعض جوانبها تحتاج إلى 

  .معالجة قانونية خاصة
فما العقد إلا نتاج توافق إرادتين رغبت كل إرادة منهما في إنشاء هذه الرابطة، وبالتالي فإن إرادة    

، وسيتم في هذا )2(أطراف العلاقة التعاقدية هي التي تحدد الالتزامات القانونية التي تنشأ عن هذا العقد
التراضي في العقد الإلكتروني : المبحث الأول: الفصل دراسة هذه الأركان وذلك تبعا لتقسيم التالي

والذي يتضمن الإيجاب والقبول، وتعرضنا في المبحث الثاني للمحل والسبب في العقد الإلكتروني، وفي 
  .مبحث ثالث تطرقنا إلى زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني

    

                                                 
هناك اختلاف في المواقف التشریعية والفقهية حول الأرآان العامة التي یقوم عليها العقد عموما، ففي القوانين اللاتينية  -  )1(

ن مع اختلاف بعض من الفقهاء المؤیدین لهذا )الرضا والمحل والسبب(والقوانين المتأثرة بها یقوم العقد على أرآان ثلاثة 
فهناك من یعتبرهما رآنين في الالتزام ومنهم من یعتبر المحل رآنا في الالتزام والسبب رآنا  الاتجاه في ماهية المحل والسبب

 .       106ص انظر عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، . في العقد
 .146ص  ،2002، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، أسامة أحمد بدر - )2(
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  التراضي في العقد الإلكتروني: المبحث الأول
بول كتعبيرين عن إرادتي طرفي العقد، ويلزم لتوافر الرضا بالعقد، التراضي هو تطابق الإيجاب والق   

  . حتى ولو كان إلكترونيا أن توجد الإرادة في كل من طرفيه وأن تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين
لكن الأمر يختلف بالنسبة للعقد الإلكتروني، فعلى الرغم من أنه يتطلب لانعقاده ما يتطلبه أي عقد    

ث توافر الإيجاب والقبول والمحل والسبب، إلا انه يتميز بأنه عقد بين شخصين لا يضمهم أخر من حي
وقبل الحديث عن هذا نحاول التطرق إلى التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت، و صور هذا . مجلس واحد

  .التعبير عن الإرادة إلكترونيا
  

  : التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت: أولا
باتخاذ موقف  بالإشارة المتداولة عرفا كما يكونالإرادة قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو التعبير عن    

  .)1(لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه
وهو ما يقتضي منا البحث بداية في مفهوم رسالة البيانات الإلكترونية التي نصت عليها التشريعات    

  .باعتبارها وسيلة يجري من خلالها تبادل الإرادات التعاقديةالحديثة المتعلقة بالعقود الإلكترونية 
المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها » يراد بمصطلح رسالة بياناتو   

تبادل  - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة،
  .)2(»أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي البيانات الإلكترونية

وفي سياق تكوين العقود وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير    
عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد، لا يفقد ذلك العقد صحته 

  .)3(نفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرضأو قابليته للت

                                                 
 . من القانون المدني الجزائري 60المادة  - )1(
 .أ من قانون الأونيسترال النموذجي/2المادة  - )2(
  .من قانون الأونيسترال النموذجي 11/1المادة  - )3(
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وقد أخذت معظم التشريعات الحديثة للدول التي أصدرت قوانين خاصة للمعاملات الإلكترونية    
بذات المفهوم لرسائل البيانات ومنحتها الاعتراف القانوني الكافي وأضفت لها الحجية اللازمة في 

  .الإثبات
وأخذ بذات المعنى المشار إليه  2001لسنة  85الإلكترونية الأردني رقم فصدر قانون المعاملات    

منه اعتبار رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة  13سابقا وقرر في المادة 
  .قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي

إلى  13في مادته  2002لسنة  2الإلكترونية الإماراتي رقم كذلك أشار قانون المعاملات والتجارة    
لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة المراسلة " ذات المفهوم بقوله

  ."الإلكترونية
ة، وقد كما أشار في مادته الثانية إلى أن المراسلة الإلكترونية هي إرسال واستلام الرسائل الإلكتروني   

معلومات إلكترونية ترسل أو تسلم بوسائل إلكترونية أيا كانت : عرف الرسالة الإلكترونية بأنها
  .وسيلة استخراجها في المكان المستعملة فيه

غير أنه لا يجب أن ينصرف مفهوم رسائل البيانات ليقتصر على رسائل البريد الإلكتروني، ذلك أن 
بير أشمل وأعم من هذا المفهوم فتشمل كل البيانات والمعلومات التي رسائل البيانات الإلكترونية هي تع

يتم تصديرها وتبادلها عبر شبكة الإنترنت، وفعل التصدير أو التبادل يتسع ليشمل كافة أنواع 
وأشكال المبادلات الإلكترونية كتبادل البيانات عبر المواقع الإلكترونية مباشرة، فكما أن الرسالة 

بريد الإلكتروني هي رسالة بيانات، كذلك فإن مجرد التفاعل بالنقر على إحدى الخيارات المحررة عبر ال
  .بقصد الإرسال هي رسالة معلومات بالمعنى الاصطلاحي والقانوني لمفهوم رسائل البيانات

ولأهمية التحقق من أهلية المتعاقدين عبر الإنترنت باعتبار عقدهما من طائفة العقود عن بعد،    
مالات وجود نقص في أهلية أحد الطرفين أو كليهما، مما قد ينعكس سلبا على صحة العقد ولاحت

برمته، وفي هذا الصدد فإن الشائع عبر صفحات الويب عبر شبكة الإنترنت أن يتم الطلب إلى كل 
طرف يبدي رغبته بالتعاقد أن يعرف ببياناته الشخصية من خلال ذات رسالة البيانات التي تحمل 

ه لتؤكد في مجملها على هوية الطرف المتعاقد وعلى نيته في الالتزام وعلى أنه أهل وكفء لإتمام إرادت
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التعاقد، كما أنه توجد من النواحي التقنية برامج متعددة لحماية البيانات التي يملؤها أحد الأطراف 
أو التشفير أو غيرها  FIRE WALL حتى لا تكون عرضة للقرصنة أو للتسرب إلى الغير كنظام 

  .من وسائل الحماية المتطورة
أما عن ذات البيانات واحتمالات عدم صحتها، نجد أن الحلول المقنعة في هذا الجانب، الأخذ    

بالظاهر وإعمال مبدأ حسن النية والإرادة العازمة، ومن أوجه هذه الأخيرة قيام المتعاقد بالوفاء عن 
هذا بالإضافة إلى وجود أطراف محايدة يمكن أن تصادق على بيانات  طريق الدفع الإلكتروني مثلا،

  .كل طرف من خلال شهادات توثيق معتمدة لإثبات نسبتها إلى شخص معين
وأما بخصوص نسبة رسائل البيانات لأصحابها فقد أوضح القانون النموذجي للمعاملات    

انات بأنه الشخص الذي يعتبر أن إرسال أو الإلكترونية هذا الأمر من خلال تعريفه لمنشئ رسالة البي
ولكنه لا يشمل الشخص الذي  ها، قد تم على يديه أو نيابة عنه،رسالة البيانات قبل تخزينإنشاء 
وأن المرسل إليه هو الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم ف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة، يتصر

، وحددت )1(ف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالةرسالة البيانات كما لا يشمل الشخص الذي يتصر
منه الوسيط على أنه الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص أخر بإرسال واستلام أو تخزين  3المادة 

  .رسالة البيانات أو بتقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه
 13بيانات إلى أصحابها بنص المادة كما أشار القانون النموذجي إلى قاعدة عامة في إسناد رسائل ال   

باعتبار رسالة البيانات صادرة عن المنشئ إذا كان المنشئ هو الذي أرسلها بنفسه، كما عاد  1فقرة 
منه بأن تبقى الرسالة منسوبة إلى منشئها ولو أرسلت من شخص له صلاحية  2وأكد في الفقرة 

ات مبرمج على يد المنشئ أو نيابة عنه للعمل التصرف نيابة عن المنشئ، أو لو أرسلت من نظام معلوم
  .تلقائيا

ومن هذا النص نجد استثناء على ما ورد في تعريف المنشئ آنفا بأنه لا يشمل الوسيط الذي يقوم    
نيابة عن شخص المرسل بإرسال رسالة البيانات وذلك تفاديا لاحتمالات أن يقوم شخص غير مخول 

                                                 
 .من قانون الأونيسترال النموذجي للمعاملات الإلكترونية 2المادة  - )1(
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اتيح المرسل الأصلي، وعليه فإن الاستثناء هذا يكون قد حدد استطاع مثلا أن يعرف رموز أو مف
  .الوسيط بأنه النائب الذي له صلاحية

من قانون المعاملات الإلكترونية باعتبار رسالة  14وقد أوضح المشرع الأردني ذلك بنص المادة    
د للعمل المعلومات صادرة عن المنشئ سواء أصدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني مع

بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه، وذلك بعد أن كان قد عرف الوسيط الإلكتروني في المادة  اأوتوماتيكي
برنامج الحاسوب أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ » الثانية من ذات القانون بأنه

، »معلومات دون تدخل شخصيإجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة 
الشخص الذي يقوم بنفسه أو بواسطة من ينيبه بإنشاء أو إرسال رسالة » كما عرف المنشئ بأنه

  .»المعلومات قبل تسلمها أو تخزينها من المرسل إليه
وهكذا وبمقارنة النص الأردني مع نصوص القانون النموذجي في هذا الشأن نلحظ أن العبرة في    

  .ن شخص المنشئعتداد بتصرفه هو أن يكون نائبا عكن الاالوسيط لكي يم
ومن ناحية أخرى فقد أشار القانون النموذجي إلى حالات يحق فيها للمرسل إليه أن يعتبر رسالة    

البيانات صادرة عن منشئها كما في حالة إذا طبق المرسل إليه تطبيقا صحيحا نظاما أو أجرى توثيقا 
مع المنشئ للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المنشئ، أو في حالة إذا كانت  سليما سبق وأن اتفق عليه

الرسالة وصلت للمرسل إليه ناتجة عن تصرفات أو إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ، كوكيل أو 
نائب عنه مخول بالدخول إلى الوسيلة الإلكترونية المستخدمة لإثبات أن رسالة البيانات صادرة عنه 

  .فعلا
ير أن القانون النموذجي للأونيسترال وغيره من التشريعات التي أخذت عنه قد أوردت استثناء غ   

إذا استلم المرسل إشعارا من المنشئ : *على قاعدة إسناد رسالة البيانات لمنشئها وذلك في حالتين هما
رسالة إليه، وعلى يبلغه فيها أن الرسالة غير صادرة عنه، فيعفى المنشئ منذ لحظة الإشعار من نسبة ال

المرسل إليه عندئذ أن يتصرف على هذا الأساس، وفي هذا الصدد أشار الدليل التوضيحي المرفق 
للقانون النموذجي بأن يبقى المنشئ مسئولا عن أي نتائج قبل الإشعار وأن يمنح المرسل إليه مهلة 

  .استلمها معقولة لكي يعمل على وقف الأثر نهائيا لرسالة البيانات التي كان قد
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التي  إجراءات التوثيق رفق للقانون النموذجي على تطبيقوفي هذا الصدد أيضا فقد أشار الدليل الم   
تجعل المرسل غير قادر على نفي نسبة الرسالة إليه أو التخلص من أثرها الإلزامي، فنجد عمليا أن 

لتي تأتي ضمن أعمال العناية المتعاملين عبر الشبكة يستخدمون العديد من الاحتياطات والأساليب ا
المعقولة لكي يتأكد كل طرف بأن ما يتلقاه هو صادر عن نظيره في التعامل ومنسجما مع مجريات 
التعامل ذاته، كاستخدام أدوات التشفير والترميز والتوقيع الإلكتروني أو إعمال مبدأ الإقرار بالاستلام 

  .التحقق أسهل مما نخشى أو غيرها من الوسائل التقنية العديدة التي تجعل
من كل ذلك نستطيع القول أن لرسائل البيانات المتبادلة عبر الإنترنت الكفاءة والقدرة على حمل    

التعبير الكافي والسليم عن إرادة منشئها في الالتزام التعاقدي المنشود، وعلى هذا الأساس وفيما نرى 
ا كاملا عن إرادته سواء فلم يعد هناك أي مانع لا فنيا ولا قانونيا يحول دون أن يعبر الشخص تعبير

  .)1(بالإيجاب أو القبول وهو بصدد إنشاء التزام تعاقدي عبر الإنترنت
  صور التعبير عن الإرادة إلكترونيا: ثانيا
إن إجراء التعاقد عبر الإنترنت، وما يقتضيه من التعبير عن الإرادة، يمكن أن يحدث بأكثر من    

المباشر أو المحادثة أو  وسيلة تقدمها شبكة الإنترنت حيث يمكن إجراء التعاقد عن طريق الحوار
ة في البيئة أو بواسطة البريد الإلكتروني، وبالتالي فوسائل التعبير عن الإراد" CHAT"المشاهدة 

  :الإلكترونية لها صور متعددة وأبرز صورها
  

   :التعبير عن الإرادة عبر البريد الإلكتروني- 1
أحد أهم الوسائل المستحدثة في تكنولوجيا الاتصالات إذ أنه  E-MAILيعد البريد الإلكتروني    

ودون مراعاة للزمان يربط الأفراد والجماعات المنتشرة في جميع أرجاء العالم في لحظات معدودة، 
والمكان، ومع ذلك فإن تبادل الاتصال مع الغير يفترض بطبيعة الحال تعيينه، لأنه ليس من المتصور 
تبادل المراسلات دون تحديد لهوية المتراسلين، ويتم تحديد الهوية على شبكة الإنترنت عن طريق 

تعددت التعريفات الفقهية ونت، الحصول على عنوان بريد إلكتروني لدى مورد خدمة الدخول للإنتر
                                                 

، التجارة الإلكترونية الدولية وأثارها على استخدامات العلامات التجاریة، رسالة دآتوراه، مصطفى موسى حسين العطيات - )1(
 .65ص آلية الحقوق، جامعة القاهرة، بدون سنة، 
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مكنة التبادل غير المتزامن » إن اتفقت جميعها في المضمون فالبعض يعرفه بأنهوللبريد الإلكتروني 
طريقة تسمح بتبادل الرسائل » ، بينما يعرفه البعض الأخر بأنه»للرسائل بين أجهزة الحاسب الآلي

ما تعرفه اللجنة العامة للمصطلحات في فرنسا ، في»المكتوبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة معلومات
وثيقة معلوماتية يحررها أو يرسلها أو يطلع عليها المستخدم عن طريق الاتصال بشبكة "بأنه

  .)1("معلومات
بشأن الثقة في الاقتصاد  2004 جوان22كما ورد في نص المادة الأولى من القانون الصادر في    

كل رسالة أيا كان شكلها نصية أو صوتية أو » الرقمي في فرنسا تعريف البريد الإلكتروني بأنه
مصحوبة بصور وأصوات يتم إرسالها عبر شبكة عامة للاتصالات ويتم تخزينها على أحد خوادم هذه 

  ،» من استعادتهاالأخير هذا الشبكة أو في المعدات الطرفية للمرسل إليه حتى يتمكن
يلاحظ أن التعريف الفرنسي هو أدق التعريفات لأنه يشمل البريد الإلكتروني بوصفه عملية نقل    

الرسائل والوثائق من حاسب آلي إلى حاسب آلي عبر الإنترنت، وكذلك مجموع الرسائل المتبادلة ذاتها 
التي يتم إرسالها مع الرسالة في  أيا كان نوعها سواء رسائل مكتوبة أو صور أو غيرها من الملفات

ومثال التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني عندما تقوم بعض الشركات بإرسال  .)2(صورة ملحقات
رسائل إلكترونية إلى البريد الإلكتروني الخاص بمجموعة كبيرة من المستهلكين المحتملين، تشرح 

مها، وبالتالي يمكن تكوين إيجاب لبيع منتج أو وتعرض فيها لطبيعة ومزايا السلع أو الخدمات التي تقد
تقديم خدمة، ومن ثم بعد إطلاع المستخدم أو المرسل إليه على صندوق بريده الإلكتروني ورغب في 
السلعة أو الخدمة يقوم بمراسلة الشركة عبر بريده الإلكتروني عندها يتصل الإيجاب بعلم من وجه إليه 

ولكي تتم عملية إرسال  .فينعقد العقد بعد علم الموجب بالقبول ويستطيع إرسال قبوله إلى الموجب
ون عنوان البريد الإلكتروني من شخاص فلابد من معرفة عنوانه، ويتكالبريد الإلكتروني إلى أحد الأ

وعليه فإن . والثالث اسم الحقل لذلك الشخص @  ثلاثة أجزاء الأول هو اسم الدخول والثاني علامة

                                                 
 .12- 11ص ، 2005، الجوانب القانونية للبرید الإلكتروني، دار النهضة العربية، مصر، عبد الهادي فوزي العوضي - )1(
 .220ص ، المرجع السابق، اح علي یونسعمرو عبد الفت - )2(
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بريد الإلكتروني يصلح للتعبير عن الإرادة التعاقدية على أن تكون اللغة التي يتم التراسل بواسطة ال
  .)3(التراسل بها واضحة وصريحة وتعبر عن رضا الأطراف بالتعاقد

  :التعبير عن الإرادة عبر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت - 2
يقصد بها مجموعة من و ،عليها كما يطلق WEB SITE المواقع الإلكترونية أو مواقع الويب   

الصفحات الإلكترونية ذات تنسيق وترتيب معين تتعلق بمواضيع معينة تستخدمها الشركات على 
نطاق واسع لعرض المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وتكون متاحة لجميع مستخدمي الشبكة العالمية 

الدفع والتسليم، وبموجب هذه الطريقة  وتجدد فيها المواصفات والنصائح ومزايا وقوائم الأسعار وطرق
يستطيع المستهلك الدخول إلى موقع شركة معينة على شبكة الإنترنت واستعراض السلع أو الخدمات 
المتوفرة عليه، ومن ثم اختيار ما يناسبه والتعبير عن إرادته في شراء السلعة عن طريق إدخال المعلومات 

لكتروني فيعد ذلك إيجابا منه يتطلب تعبير البائع عن إرادته بالقبول المتعلقة به كاسمه وعنوانه وبريده الإ
  .)1(لانعقاد العقد

كما أن التعبير عبر تلك المواقع يمكن أن يمتد ليشمل المبادلة الفعلية الدالة على التراضي وذلك بأن    
يعد قابلا بإعطائه فيقوم المتصفح الذي  مثل كاميرا يعرض الموجب على متصفح الموقع الإلكتروني بيعه

رقم بطاقة الائتمان فيتم خصم قيمة الكاميرا من رصيده فورا وهنا نرى أن القابل لو يتلفظ أو يكتب 
أو يشير بالقول وإنما قام بفعل دال على الرضا ومن المعروف أنه من الممكن إتمام عملية الوفاء عبر 

من خلال خصمها من حساب الموجب  الإنترنت حيث يتم نقل الأموال إلكترونيا وذلك في أي وقت
  .)2(أو القابل وذلك بين المصارف بطريقة آلية بشرط وجود بطاقة للعميل ورقم خاص للسرية

والواضح هنا أن شبكة الإنترنت أتاحت إنشاء محال تجارية إلكترونية يمكن زيارتها والإطلاع على    
مباشر من خلال ملء طلبات الشراء المتاحة البضائع الموجودة فيها والمفاوضة ومن ثم التعاقد بشكل 

على الموقع وهو الأمر الذي ساعد على رواجه كون هذه المواقع مجانية ومتاحة الدخول لجميع 

                                                 
 .66ص ، المرجع السابق، مصطفى موسى حسين العطيات - )3(
  .34ص ، 2004، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، بشار طلال المومني - )1(
، 1998ساعة، أآادیميا انترناشيونال، بيروت،  24ترجمة أمين الأیوبي، تعلم الإنترنت في  - بيل فرنون –نوبل أسيا  -  )2(

  . 47ص
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مستخدمي الإنترنت وإن كانت بعض المواقع يتطلب الدخول إليها اشتراكا خاصا وكلمة مرور نظرا 
ة تنطبق على المواقع الاستشارية ومواقع قواعد للمعلومات القيمة التي يتضمنها الموقع وهذه الحال

البيانات التي يفترض الحصول على الاشتراك بدفع مبلغ معين لقاء الدخول على الموقع الإلكتروني 
  .)1(والاستفادة من المعلومات الواردة فيه

  

هي إحدى طرق   CHATالمحادثة أو الشات غرف :التعبير عن الإرادة عبر غرف المحادثة - 3
التعبير عن الإرادة عبر شبكة الإنترنت، حيث يستطيع مستخدم الإنترنت من خلالها المحادثة مع 
شخص أخر في وقت واحد، عن طريق الكتابة أو المحادثة الكلامية، ويشترط لتشغيل نظام المحادثة أن 

جزئين، حيث يقوم احد  يكون الطرفين متصلين، ويقوم هذا البرنامج بتقسيم الصفحة الرئيسية إلى
الأطراف بكتابة أفكاره على شاشة جهاز الحاسب الشخصي في الجزء الأول وسيرى في الوقت نفسه 
ما يكتبه الطرف الأخر على الجزء الثاني من صفحة البرنامج، وتوفر هذه الوسيلة التعاصر الزمني 

ات بين عدة أشخاص في دول مختلفة في لتبادل الأفكار بين الطرفين كما تعتبر وسيلة فعالة لعقد المؤتمر
نفس الوقت وقد يمكن إضافة كاميرا رقمية تسمح لكل طرف مشاهدة الطرف الأخر فيصبح التعاقد 
عن طريق المحادثة، والمشاهدة في نفس الوقت، مما يؤدي إلى التقارب، ويؤكد التفاعل المعتد به قانونا 

دتي المتعاقدين مما يحقق السهولة في انتشار التعاقد عبر بين طرفي العقد ومطابقة الإيجاب والقبول لإرا
  .)2(الإنترنت

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، أشهر المبادئ المتعلقة بالإنترنت في القضاء الأمریكي، موسوعة التشریعات العربية، دار النهضة، عمر بن یونس - )1(

 .407ص ، 2004القاهرة، 
 .224ص رجع السابق، ، المعمرو عبد الفتاح علي یونس - )2(
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  :التعبير عن الإرادة عبر برمج الحاسبات المؤتمتة - 4
أن آلية تبادل نونيين طبيعيين أو اعتباريين، على من المعروف أن الرضا هو تلاقي إرادة أشخاص قا    

التعاقد الذي يتم بين آلتين دون تدخل من إرادة أطراف التعاقد المعلومات استحدثت نوعا جديدا من 
  .وهو ما يطلق عليه نظم الحاسوب المؤتمتة

ويلاحظ أنه يجرى بشكل متزايد استخدام نظم الحاسوب المؤتمتة أو ما يطلق عليهم الوكلاء    
الحاسوب المؤتمتة من الإلكترونيون في التجارة الإلكترونية، حيث يتم تبادل إرادة الأطراف عبر نظم 

، بحيث يقوم جهازا المتعاقدين بتبادل )EDI()1(خلال تبادل المستندات الإلكترونية المبرمجة سلفا
  .الإرادة لينعقد العقد دون تدخل بشري

وقد ورد بالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الأونيسترال في نص المادة الثانية الفقرة الثانية أنه    
نقل المعلومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب أخر " تبادل البيانات الإلكترونية" لحيراد بمصط

  .باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات 
بشأن التوقيعات  2000جوان  30الصادر في  229-106كما أشار القانون الأمريكي رقم    

هو برنامج الكمبيوتر أو أية  "العنصر الإلكتروني" الإلكترونية في التجارة العالمية والمحلية أن مصطلح
وسيلة إلكترونية أو أوتوماتيكية أخرى تستخدم بشكل مستقل لبدء إجراء ما أو استجابة للسجلات 
الإلكترونية أو عمليات الأداء كليا أو جزئيا بدون مراجعة أو إجراء من أي شخص في وقت الإجراء 

  .أو الاستجابة
ت والتجارة والخاص بالمعاملا 2000لسنة  2انية من قانون إمارة دبي رقم كما في المادة الث   

برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي يمكن أن يتصرف أو " أنه يقصد بالوسيط المؤتمت الإلكترونية
يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي 

  ".          جابة لهيتم فيه التصرف أو الاست
وتثير الأهلية في التعاقد الذي يتم عبر الإنترنت إشكاليات قانونية لأن التعاقد يتم بصفة إلكترونية    

أحدهما الأخر، وبالتالي قد لا يتمكن التحقق من أهليته وصفته في التعاقد والتي يعرف بين طرفين لا 
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ناقصي الأهلية كالقاصرين أو مع فاقدي الأهلية قد تعرض العقود الإلكترونية لمخاطر التعاقد مع 
  .بسبب أحد العوارض الأخرى كالجنون والعته والسفه والغفلة

فالبائع أو  ،والأصل أن يكون التعامل عبر شبكة الإنترنت قائما على مبدأ حسن النية من طرفيه   
دم صحتها كان تصرفه مقدم الخدمة يلتزم بالإفصاح عن بياناته كاملة والتي إن ثبت فيها بعد ع

خاضعا لأحكام المسئولية العقدية وعليه التثبت من هوية وأهلية المتعاقد الأخر وذلك يتم في الواقع 
العملي عن طريق وضع تحذيرات على الشبكة يطلب فيها عدم الدخول إلى الموقع إلا من قبل 

ل إلى الموقع الكشف عن هويته الشخص الذي يتمتع بالأهلية القانونية، وتطلب أيضا من العميل الداخ
والإفصاح عن عمره وذلك بملء نموذج معلومات موضوع على الشبكة، فإذا تبين أن الشخص ذا 
أهلية يسمح له بالدخول إلى الموقع وإبرام العقد، أما في حالة عدم ملء النموذج أو إذا تبين عدم أهلية 

  .قدالمتعاقد فلن يسمح له بالدخول إلى الموقع وإبرام الع
وبما أن التصرف القائم على فاقدي الأهلية وناقصيها قد يعرض العمل برمته للبطلان، فقد تطورت    

العديد من الوسائل التي تسمح التحقق من شخصية المتعاقد وأهليته عبر الإنترنت وهي مسألة فنية 
ورجال القانون بغية بالدرجة الأولى وتحتاج إلى دراسات مشتركة مابين خبراء الكمبيوتر والإنترنت 

إيجاد تقنيات متطورة تساهم في التحقق في إسناد التعاقد لصاحبه وأهليته للتعاقد، إذ قد يلجأ القاصر 
لطرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، وقد أمكن التغلب على بعض الصعوبات المتعلقة بأهلية المتعاقدين 

بيانات معينة تكشف عن هويته مثل اسم  بعدة طرق منها بطاقة الائتمان وإلزام القابل بتسجيل
المستخدم وكلمة المرور، وكذلك يمكن التغلب على تلك المسألة عن طريق اللجوء إلى جهات 

وهي عبارة عن طرف ثالث  »جهات التوثيق» متخصصة تتولى أمر الرقابة ويطلق على تلك الجهات
ت وما تضمنه من بيانات لطرفي التعاقد، بالعملية التعاقدية يتصف بالحياد وتقوم لضمان صحة التعاملا

  .)1(حيث تتولى تحديد هوية المتعاقدين وتوثيق أهليتهما القانونية من خلال إصدار شهادات تثبت ذلك
 
  

                                                 
، إبرام العقد الإلكتروني، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية إبراهيم الدسوقي أبو الليل -  )1(

 .49ص ، الجزء الثاني، 2003أفریل  27-26للعمليات الإلكترونية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 
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  الإيجاب في العقد الإلكتروني: المطلب الأول
يثير التعاقد الإلكتروني العديد من التحديات للنظم القانونية القائمة، ذلك أن العلاقات التجارية     

التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على أساس الإيجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى 
، وان يقوم أساس التزام البائع مثلا بتسليم المبيع بشكل مادي وضمن نشاط إيجابي خارجي ملموس

  .المشتري بالوفاء بالثمن إما نقدا أو من خلال الأوراق المالية التجارية أو الشيكات
ويتميز الإيجاب الإلكتروني بأنه يتم باستخدام وسيط إلكتروني، وهذه الميزة جعلته يتمتع بخصوصية    

رد النقر على الفأرة بقبول تثير جملة من المشكلات النوعية بسبب خطورة الآثار المترتبة عليه، إذ أن مج
  .مطابق يعني موافقة القابل على إبرام العقد

وهذه الخصوصية التي يتميز بها الإيجاب الإلكتروني قد أصابت القبول أيضا، حيث أصبح يتم في    
بيئة إلكترونية، فقد أصبح مجرد الضغط على زر القبول الموجود على لوحة المفاتيح أو الضغط على 

ل الموجودة على شاشة الكمبيوتر يعني موافقة العميل وقبوله بشروط العقد، وهو ما يتطلب خانة القبو
تحديد الإطار القانوني لهذا الإيجاب والقبول الإلكتروني، وصولا إلى تحديد ماهية كل منهما 

  .وخصوصيته
  

  تعريف الإيجاب الإلكتروني: الفرع الأول
بير نهائي جازم، قاطع الدلالة، على اتجاه إرادة من صدر منه تع"يعرف الإيجاب بمعناه العام بأنه      

  .)1("على قبول التعاقد وفقا لشروط معينة
تعبير عن الإرادة يصدر من شخص موجها إلى الطرف الأخر في العقد يعرض "كما عرف على أنه    

  .)2("ماعليه ما يرضى أن يلتزم به منتظرا منه أن يقبله بتعبير مطابق لإبرام العقد بينه

                                                 
 .77ص ، 1988ة، دون ناشر، ، الوجيز في النظریة العامة للالتزامات، الطبعة الثالثمحمود جمال الدین زآي - )1(
 .33ص ، 2007، دار النهضة العربية، مصر، -بحث في التجارة الإلكترونية- ، عقد البيع الإلكترونيطاهر شوقي مؤمن - )2(
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ويتعين أن يتضمن الإيجاب العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه بحيث يتم العقد بمجرد أن يقترن به    
قبول مطابق، فإذا لم يتضمن الإيجاب العناصر الأساسية للتعاقد فإنه لا يكون تعبيرا عن إيجاب بالتعاقد 

  .)3(وإنما مجرد دعوة للتعاقد
لكترونية يندرج ضمن طائفة العقود التي تبرم عن بعد، فإن تعريف ولما كان عقد التجارة الإ   

  .الإيجاب الإلكتروني يجب أن يتم في ظل تعريف الإيجاب في مجال البيع عن بعد
: وتعرف الغرفة التجارية والصناعية لباريس عرض التعاقد أو الإيجاب الإلكتروني على النحو التالي   
العناصر اللازمة التي تمكن المرسل إليه من الموافقة مباشرة على  كل اتصال عن بعد يحتوي على كل«

، إذن يجب أن يكون العرض فعليا وواضحا لكي تتم الموافقة عليه وبالتالي تكوين )1("الدخول في العقد
  .العقد

والحديث عن العقد الإلكتروني المبرم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ينصرف إلى مفهوم كافة    
ال الاتصال عن بعد، التي تتضمن كافة العناصر اللازمة، بحيث يستطيع المرسل إليه أن يقبل أشك

التعاقد مباشرة ويستبعد من ذلك مجرد الإعلان والدعاية والدعوة للتعاقد، وعلى ذلك فالإيجاب الذي 
عاقد ليأتي يعتد به لكي يصبح مقبولا إلكترونيا يجب أن يتجاوز كل مراحل المفاوضات أو الدعوة للت

بشكل جازم وبات ومتضمنا عرضا لسلعة أو خدمة معينة، كما يجب أن لا يكون قائما على أي من 
التحفظات التي قد تسلب الإيجاب قيمته وأن يكون هذا الإيجاب متضمنا للعناصر الأساسية للعقد 

  .)2(ومحدد لكل أوصاف السلعة أو الخدمة
معيارا لتحديد  14/1شأن النقل الدولي للبضائع في المادة ب 1980وقد وضعت اتفاقية فيينا لعام    

يكون محددا بشكل كاف إذا تعينت فيه البضائع محل البيع " الإيجاب، فنصت على أن الإيجاب
وتحددت كميتها وثمنها صراحة أو ضمنا، أو إذا كانت ممكنة التحديد حسب البيانات التي تضمنتها 

  .اب هذا ضمن الإيجاب التقليدي، ويدخل تعريف الإيج"صيغة الإيجاب

                                                 
 .68ص ، المرجع السابق، مصطفى موسى حسين العطيات - )3(

)1( - www.ccip.fr 
 .134ص ، 1998نية، دار النهضة العربية، القاهرة، ، الإنترنت وبعض الجوانب القانومحمود السيد خيال - )2(
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من مشروع العقد النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والملحق بالقانون  3/2وقد تضمن البند   
تمثل الرسالة إيجابا إذا تضمنت إيجابا لإبرام عقد مرسل » :النموذجي الصادر عن الأونيسترال ما يلي

نحو كاف وكانت تشير إلى نية مرسل  إلى شخص واحد أو أشخاص محددين ماداموا معرفين على
من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني  13، وتنص المادة "الإيجاب أن يلتزم في حالة القبول

تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو »على
  ".القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي

والإيجاب الإلكتروني قد يكون إيجابا خاصا موجها إلى أشخاص محددين وهو الذي يتم عادة    
بواسطة البريد الإلكتروني وقد يكون إيجابا عاما موجها إلى جميع زائري الموقع الإلكتروني من خلال 

  .الموقع
وني وتتمثل هذه وهو ذلك الإيجاب الذي يرد من خلال تقنية البريد الإلكتر: الإيجاب الخاص - 1

الحالة في تبادل العروض التعاقدية من خلال رسائل البيانات التي تحمل في طياتها الإيجاب والقبول 
حيث يعمد الموجب إلى إمداد المستخدم بالمعلومات المتعلقة بمنتج معين أو خدمة معينة عبر إرسال 

ته أو اهتماماته التي أبداها، أو رسائل إلكترونية على بريده الإلكتروني الخاص وذلك حسب اختيارا
وفقا لمعطيات تدل على ميوله وسلوكه، ولكي تكون هذه الرسالة مستوفية لشروط اعتبارها إيجابا 
يجب أن تتضمن كافة العناصر الجوهرية التي سيتم الالتزام بها كبيان أوصاف المنتج أو الخدمة والثمن 

  .وأن يكون العرض فيها باتا ومحددا
قام المرسل إليه بفتح بريده الإلكتروني ووجد الرسالة الحاملة للإيجاب فيفترض عندئذ أن  فإذا ما   

هذا الإيجاب خاص وجازم وكامل، كما يفترض أنه اقترن بعلم من وجه إليه وأصبح ذا أثر قانوني 
  .)1(منتج، فيستطيع المرسل إليه التعامل معه بالقبول أو الرفض

وبالتالي فإن الإيجاب الخاص الذي تم بواسطة البريد الإلكتروني وجه إلى أشخاص معينين لهم    
  .اهتمامات بالمنتج

                                                 
، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، المجلد الأول، المصادر الإرادیة للالتزام، الطبعة حسام الدین آامل الأهواني - )1(

 .   113ص ، 2000الثالثة، القاهرة، 
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تعتبر القواعد العامة أن عرض البضائع مع بيان أثمانها يعد إيجابا، وبالتالي فإن : الإيجاب العام - 2
ع الإلكترونية الخاصة بالتجار العرض الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت من خلال صفحات المواق

والمنتجين إذا تضمنت وصفا للبضائع أو الخدمات المعروضة وبيان الثمن وكافة المعلومات الأساسية 
المتعلقة بالتعاقد فليس ما يمنع عندئذ من اعتبار هذا العمل إيجابا قانونيا منتجا، وإذا كان يصح أن 

يجوز أن يوجه هذا الإيجاب إلى عموم الناس دون يوجه الإيجاب إلى شخص أو أشخاص محددين فإنه 
  .تحديد، فيمكن القول أننا بصدد إيجاب عام

ويترتب على هذه التفرقة أنه في الإيجاب العام الموجه إلى الجمهور لا تكون شخصية القابل ذات    
يجاب أهمية بالنسبة للموجب، ولذلك فإن أي شخص يستطيع التقدم للقبول، وينتهي مفعول هذا الإ

لشروط المبنية فيه، كما لو كان فيلتزم الموجب تجاه أول قابل له بابالنسبة للأشخاص الآخرين، 
  .)1(موجها إلى شخص محدد

حتى نفاد (وقد ترد بعض العبارات التحفظية عند عرض المنتجات على صفحات المواقع كعبارة   
دمات كوسائل احتياطية للتخفيف من والتي يضعها عارضو البضائع أو الخ) دون التزام(أو ) المخزون

التزاماتهم التعاقدية وهو الأمر الذي دعا جانب من الفقه إلى أن هذا التحفظ يتعارض مع كون 
الإيجاب جازما وبالتالي إلى اعتبار أن العرض الذي يتضمن تحفظا لا يعتبر إيجابا وإنما مجرد دعوة 

  .للتفاوض أو التعاقد
ر فينظر في طبيعة التحفظ الذي يرد مع الإيجاب فإن كان التحفظ متعلقا أما الجانب الفقهي الآخ   

بنفاد المخزون فهو لا يسلب الإيجاب صفته وإنما يحدد نطاقه، فمتى انتهى المخزون انتهى مفعول 
يل إليه ذلك أن التاجر عبر الإنترنت لا يعلم مسبقا عدد الذين سيلاقي الإيجاب، وهو الرأي الذي نم

  .أم لالبي المخزون لديه طلباتهم جميعا لديهم وقبولا وفيما إذا كان سي عرضه رواجا

                                                 
 .128ص ، المرجع السابق، مراد محمود یوسف مطلق - )1(
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أما التحفظ الذي يرد بصورة دون التزام أو بعد التأكيد وغير ذلك من التحفظات ذات الصبغة    
العامة التي تهدف إلى حماية التاجر من تبعات الالتزام فإننا نرى أنها تفقد الإيجاب صفته وتسلب 

  .)2(لتالي يعتبر مجرد دعوة للتفاوضمضمونه وبا
يجب علينا التمييز بين العرض الإلكتروني بوصفه إيجابا وبين غيره من صور العروض الإلكترونية و    

الأخرى، هذا ما يدفع بنا إلى طرح سؤال مفاده هل يمكن اعتبار العرض الإلكتروني إيجابا ؟ وعليه 
وال إيجابا منتجا فقد يكون مجرد إعلان أو دعاية أو مجرد فالعرض الإلكتروني لا يعتبر في جميع الأح

   .دعوة للتعاقد أو التفاوض
وهنا يتعين الحديث عن العرض الإلكتروني وعلاقته بالدعاية والإعلان، والتي هي عبارة عن مجموعة    

ة، والتي من الرسائل التي يبثها شخص عام أو خاص في إطار نشاطاته التجارية أو الصناعية أو المهني
يهدف من خلالها الترويج لمنتجاته وخدماته، والتي هي جزء من الدعاية المنتشرة حديثا في المشاريع 
التجارية والتي تستخدم كافة أشكال الاتصال الحاصل في نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي بهدف 

  .الترويج لتوريد سلع أو خدمات
بر من قبيل الدعاية، التي عرفت على أنها كل شكل من خلال ما سبق فإن العرض الإلكتروني يعت   

من أشكال الاتصال الحاصل في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي بهدف الترويج لتوريد سلع أو 
، فالعرض هو نشاط ترويجي يرمي إلى جلب أو )1(خدمات من بينها العقارات والحقوق والالتزامات

عرف الإعلان بأنه مجموعة الرسائل التي يبثها شخص عام لفت انتباه المستهلكين حول عرض معين، و
أو خاص في إطار نشاطاته التجارية أو الصناعية أو المهنية والتي يهدف من خلالها الترويج لمنتجات أو 
خدمات، ويعرف الإعلان أيضا بأنه النشاط أو الفن الذي يستهدف إحداث تأثير نفسي تحقيقا لغاية 

  .)2(الوسائل التي يستخدمها التاجر بقصد تكوين وتنمية العملاءتجارية، كما يعرف بأنه 

                                                 
 .70ص ، المرجع السابق، مصطفى موسى حسين العطيات - )2(
 .107ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )1(
،   1991، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية، مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر،عبد الفضيل محمد أحمد -  )2(

  .17ص 
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مما يتبين أن الإعلان هو كل تصرف يقصد به تعريف الأفراد بسلعة أو خدمة معينة، أيا كانت    
  .)3(الوسيلة التي يستخدمها في الإعلان سواء أكان التليفزيون أو الإنترنت أو غيرها من الوسائل

إلا أن التطور الحاصل عبر شبكة الإنترنت جعلها أبرز الوسائل الدعائية والإعلانية المعروفة في    
العالم، وتطورت العروض الإلكترونية بتضمنها تفاصيل كاملة للمنتجات والخدمات وإمكانية ملء 

ق أن الإعلان الذي ، وبح)4(قسيمة الشراء بتعبئة البيانات المطلوبة فورا، وبالتالي يرى جانب من الفقه
يتم عبر الإنترنت يمكن أن يشكل إيجابا إذا ما تضمن إعطاء الزبون الحق في إرسال رد عبر الشبكة 
يفيد برغبته في التعاقد بناء على العناصر الواردة في الإعلان أو إرسال الرد عبر البريد الإلكتروني 

القبول مباشرة وإرسال الثمن إلكترونيا بعد  للموجب، بل أن الأمر تطور حاليا إلى دفع الثمن في حالة
  .تعبئة البيانات اللازمة على صفحة الموقع يصدق معه اعتبار ذلك العرض إيجابا قانونيا ملزما

وعلى خلاف الرأي السابق فإن جانب من الفقه يرى أن العرض الإلكتروني لا يعتبر من قبيل    
العرض الموجه إلى الجمهور حيث يعتبره أصحاب الإيجاب بل هو دعوة للتعاقد خصوصا في مسالة 

هذا الاتجاه مجرد دعوة للدخول في مباحثات أو مفاوضات بحيث لا يستقر التعاقد النهائي إلا بعد 
جولات من المفاوضات يجري خلالها قبول العرض الذي يجب أن يحدد تحديدا كافيا، وبالتالي فإن 

  .)1(ة لا يمكن اعتباره إلا دعوة للتفاوضمجرد العرض على صفحات المواقع الإلكتروني
أما الاتجاه الأخر الذي نتفق معه فيذهب إلى أن عرض البضائع والسلع وتقديم الخدمات مادام    

يتضمن العناصر الجوهرية للعقد يعتبر إيجابا سواء وجه إلى شخص أو عدة أشخاص معينين أو غير 
واجهات المحال التجارية مع بيان أثمانها، حيث  معينين ويضربون مثالا على ذلك عرض البضائع في

يتحقق لمن وجه إليه الإيجاب الرؤيا بالصورة والصوت وهو ما يتحقق عبر الكمبيوتر وشبكة 
  .الإنترنت

وتجدر الإشارة هنا إلى مشكلة إغراق البريد الإلكتروني للمستخدم بالرسائل والعروض الإلكترونية،    
لمزعجة، حيث يتم إرسال هذه الرسائل الإلكترونية لمحاولة استمالة أو ما يطلق عليه الرسائل ا

                                                 
 .277ص السابق، ، المرجع عمرو عبد الفتاح علي یونس - )3(
 .59ص ، عقد الاشتراك، المرجع السابق، فاروق الأباصري - )4(
  .136ص ، المرجع السابق، أحمد شرف الدین - )1(
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المستهلكين وحثهم على الشراء عن طريق الإرسال الجبري للعروض الموجهة والتي تتم بدون طلب 
مسبق مما جعل مستخدمي شبكة الإنترنت تحت عبء ثقيل من كمية الرسائل الجبرية الكبيرة التي 

كونها عروضا محترمة أولا أو عروضا تحتمل الإيجاب بمقتضاه القانوني تصل إليهم والتي تخرج عن 
جوان  17والمنشئ للالتزام الحر ثانيا، الأمر الذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار قانون في 

يلزم موزعي الرسائل الدعائية  )Unsolicited Commercial Electronic)2ـ يسمى ب 2000
لهم توضيحا أو إشارة تفيد بأنها دعائية ومن حق الزبون إبداء رغبته في عدم ضرورة تضمين رسائ

 2000مارس سنة  20الصادر في  12رقم  )3(تلقي هذا البريد مرة أخرى، وكذلك التوجيه الأوروبي
والذي نص صراحة على تبني مبدأ أن الترويج المباشر غير مسموح به إلا إذا حصل مع مشتركين 

  .المسبقة على تلقي الرسائل الدعائيةأبدوا موافقتهم 
أما فيما يتعلق بنطاق الإيجاب الإلكتروني من حيث الزمان فإنه يتعين التفريق بين حالتي الإيجاب   

الإلكتروني عبر الإنترنت العام والخاص، ففي حالة الإيجاب العام الصادر عبر صفحات المواقع 
لهذا الإيجاب فإن الإيجاب يبقى ساريا ويبقى الموجب الإلكترونية إذا ما عين الموجب فترة صلاحية 

ملتزما بإيجابه طوال هذه الفترة، أما إن لم يعين الموجب ميعادا لإيجابه فالرأي هنا أن إيجابه يبقى ساريا 
طوال فترة عرضه على صفحات موقعه الإلكتروني وفي حالة إزالته عن صفحات الموقع فإن ذلك يعد 

يجاب، أما في حالة الإيجاب الخاص والموجه عبر البريد الإلكتروني إلى عميل خاص قرينة على انتهاء الإ
فإذا حملت الرسالة الإلكترونية الإيجاب محدد فيها ميعاد معين، يبقى الموجب على إيجابه لحين انقضاء 

من ظروف الموعد، أما إذا لم يحدد هذا الميعاد في الإيجاب المرسل إلكترونيا فيمكن استخلاص الميعاد 
  .                  )1(الحال أو من طبيعة المعاملة

  
  
  
  

                                                 
)2( -www.senate.gov.us 
)3( -www.europa.eu.int 

 .73ص ، المرجع السابق، مصطفى موسى حسين العطيات - )1(
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  خصائص الإيجاب الإلكتروني: الفرع الثاني
يختص الإيجاب الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت بعدة خصائص أهمها أن التعبير عن الإيجاب يتم من    

خلال شبكة عالمية للاتصالات عن بعد وذلك بوسيلة سمعية مرئية، وأهم الخصائص التي يتميز بها 
  :الإيجاب الإلكتروني هي

نظرا لأن العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية ينتمي إلى طائفة  الإيجاب الإلكتروني يتم عن بعد، 
  .العقود عن بعد، ومن ثم فإن الإيجاب الإلكتروني ينتمي إلى تلك الطائفة

ولما كان الإيجاب الإلكتروني إيجابا عن بعد، والتي تفرض على المهني أو المورد مجموعة من القيود 
ستهلك الإلكتروني المتمثلة بتزويد المستهلك بمعلومات حول التاجر والواجبات التي يلتزم بها تجاه الم

وعنوانه والمركز الرئيسي له، وعنوان البريد الإلكتروني وخصائص المنتج والخدمات المعروضة، وأثمانها 
ووسائل الدفع أو السداد وطريقة التسليم، وخيار المستهلك في الرجوع عن التعاقد ومدة الضمان، 

  .تعلق بحماية المستهلك في العقود عن بعدالم 7/97مات أشار إليها التوجيه الأوروبي رقم هذه الالتزا
الوسيط الإلكتروني هو مقدم خدمة الإنترنت، فهو لإلكتروني يتم عبر وسيط إلكتروني، والإيجاب ا 

 يتم من خلال الشبكة وباستخدام وسيلة مسموعة مرئية، وليس هناك ما يحول دون أن يكون الموجب
يشاركون في تقديم الخدمة، إذ أن  )1(هو نفسه مقدم خدمة الإنترنت، وجدير بالذكر أن هناك آخرين

هناك أشخاصا عديدين يتدخلون في الاتصال ويساهم كل منهم بدور في إتمامه ومنهم عامل 
  .الاتصالات ومورد المعلومات

عبر شبكة دولية للاتصالات  الإيجابهذا يتم و إلكترونية إيجاب دولي، الإيجاب الذي يتم بطرق 
والمعلومات، لذلك فهو لا يتقيد بحدود الدول السياسية والجغرافية، ويكون الإيجاب الإلكتروني تبعا 
لذلك إيجابا دوليا نظرا لما تتسم به شبكة الإنترنت من الانفتاح والعالمية، إلا أنه لا يمنع أن يكون 

 .الإيجاب الإلكتروني إقليميا أو محليا

                                                 
 .18ص ، 2002القانونية في مجال شبكات الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  ة، المسؤوليمحمد عبد الظاهر حسين - )1(
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قد حدد العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية تحديد المنطقة الجغرافية التي يغطيها و   
  .)2(الإيجاب أو تلك التي يغطيها تنفيذ العقد

وعليه لكي يعتبر الإيجاب محددا يجب أن يشتمل على عدة عناصر هامة هي ضرورة توافر المعلومات    
  :التالية

  معلومات عن شخصية المورد 
ل تلك المعلومات طبقا لقانون حماية المستهلك الفرنسي إثبات شخصية العارض واسم شركته وتشم

  . )3(وأرقام التليفونات وعنوان مركز الإدارة وعنوان الإقامة
  .معلومات عن المواصفات الخاصة في السلع والخدمات 
 .معلومات عن مصاريف التسليم 

 .معلومات عن وسائل الدفع والتسليم والتنفيذ  

 .مدة صلاحية العرض  

 .مدة التعاقد للتوريد الدائم أو الدوري للسلع أو الخدمات  

 .حق إرجاع السلع أو استبدالها  

من القرار  4/1وهو حق أساسي للمستهلك قررته التشريعات المختلفة لحماية المستهلك منها المادة 
العقد بحقه في إعادة المنتج خلال  والتي ألزمت المهني بإعلام المستهلك قبل إبرام 7/97الأوروبي رقم 

  .سبعة أيام من تاريخ استلامه لاستبداله أو لاسترداد ما دفعه
من قانون الاستهلاك الفرنسي بحق المشتري خلال سبعة أيام من يوم  L 16/121وجاء بالمادة    

ى الأجل استلام السلعة بهدف تغييرها أو ردها بدون نفقات باستثناء مصاريف الإرجاع وإذا انقض
  .)1(يوم السبت أو يوم الحد أو عطلة أو إجازة يمتد الأجل إلى أول يوم عمل لاحق

 
 
 

                                                 
 133- 132ص ، المرجع السابق، مراد محمود یوسف مطلق - )2(

 (3)– Bochuberg (Lionel) - Internet et commerce électronique - première édition-Delmas-1999 -   
p 114. 

)1( - Bochuberg(L), op.cit, p 119. 
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  تحديد لغة الإيجاب: الفرع الثالث
مع ما حققته شبكة الإنترنت في إذابة الفوارق المكانية والزمانية واختراقها للحدود بين الدول في    

كافة أرجاء الأرض وفرضا للكثير من الأسس والمعايير الجديدة المشتركة إلا أنها لم تتمكن من توحيد 
  .اللغات المختلفة للشعوب عالميا أو إقليميا أو محليا

القوانين استعمال اللغة الوطنية للتعبير عن الإيجاب، وهذا ما جاء في المادة حيث تشترط بعض    
، هذا )Toubon  ")2"»قانون توبون» الفرنسي، والمسمى ب 1994أوت  4الثانية من قانون 

القانون الذي يجعل من الضروري استعمال اللغة الفرنسية في الوصف والإيجاب والتقديم وكذا طريقة 
وصف مجال الضمان الخاص بالمنتج أو الخدمة، كذلك في الفواتير والتشغيل أو الاستعمال، 

تب عليه هذا الالتزام يتر حتراماوالإيصالات، وفي كل إعلان مكتوب، شفهي أو سمعي مرئي، وعدم 
  .توقيع الجزاء القانوني

والهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حماية المستهلك لكي يستطيع أن يشتري أو يستعمل منتجا    
أو يستفيد من خدمات وهو يعلم حقيقة طبيعتها، وكيفية استعمالها والشروط الخاصة بالضمان لهذه 

  .)1(المنتجات أو الخدمات
يكون دوليا في حالة التجارة الإلكترونية، وهنا يجوز التساؤل عما إذا وغنى عن البيان أن العرض    

لكي يتمكن بسوء نية من تقرير  Toubonكان للمستهلك الفرنسي أن يستند إلى أحكام قانون 
بطلان العقد؟ ويبدو من الصعب قبول مثل هذا الحل خاصة إذا تخيلنا وضع التاجر إذا وجد مثل هذا 

  .)2(التشريع في دول أخرى عديدة
كما نلاحظ أن هذا النص قد ورد به مغالاة من ضرورة وجوب استعمال اللغة الفرنسية في    

بفرنسا بشأن تطبيق  1996ماي  19ذا القانون صدر منشور في من أثر ه وللتخفيف الإيجاب،
ورد به وجوب استخدام اللغة الفرنسية في كتابة البيانات على ) Toubon( نصوص قانون توبون

                                                 
 (2)- Loi n 94-665 du aout 1994 relative à l'emploi de la langue française, j.o, du 5 aout 1994,   p 
11392. 

 .132ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )1(
 .74ص ، المرجع السابق، أسامة أبو الحسن مجاهد - )2(
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فقد ذهب  آخرالشاشات مع إجازة أن تصاحبها ترجمة بالإنجليزية أو أية لغة أخرى، ومن جانب 
إذا استجاب مستهلك  « إلى أنه 1992ماي  21والصادر في التوجيه الأوروبي لحماية المستهلكين 

فرنسي للإعلان في صحيفة صادرة باللغة الإنجليزية أو برنامج للبيع في التليفزيون باللغة الألمانية فلا 
يجوز له أن يتوقع تلقي جميع المعلومات بلغته الوطنية، فإذا كانت وسيلة الدعاية توزع خارج منطقتها 

المستهلك أن يتعاقد فلا ينبغي أن تكون القواعد الخاصة باللغة عائقا أمام هذا العقد العابر اللغوية وقرر 
وما ورد بالتوجيه الأوروبي لم يكن إلا على سبيل الاسترشاد لبعض طرق الإيجاب ،  » للحدود

  .)3(وبالتالي فليس هناك ما يحول من تطبيقه عبر شبكة الإنترنت
إن اعتماد مثل هذا القانون من شئنه أن يؤدي على انحسار نمو التجارة الإلكترونية لمخالفته لسمة    

العالمية التي تتميز بها شبكة الإنترنت، كما يؤدي ذلك إلى التلاعب خلال عمليات البيع عبر 
ثر من لغة في واقع العالمية أو ذات الانتشار الواسع الحرص على استخدام أكالإنترنت، وتحرص الم

  .       العرض والإيجاب لضمان التواصل مع أكبر قدر من الأفراد على مستوى العالم

                                                 
 .286ص ، المرجع السابق، یونسعمرو عبد الفتاح علي  - )3(
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  تحديد النطاق المكاني للإيجاب: الفرع الرابع
لا تتقيد التجارة عبر شبكة الإنترنت بحدود الدول، فيمكن أن يظهر الإيجاب على الشبكة في    

الغرب، ولذلك نلاحظ أن بعض العقود تنص صراحة على ما اليابان أقصى الشرق وبيرو في أقص 
أي النطاق الذي يغطيه الإيجاب، ومن ذلك  lieu de couverture يمكن أن يسمى بنطاق التغطية

، )العروض ليست صالحة إلا في الإقليم الفرنسي(من أن  Infonieما نص عليه عقد المركز التجاري 
على أن هذا المركز يبيع المنتجات في الولايات  Appele storeكما تنص شروط المركز التجاري 

  .المتحدة وألاسكا وهاواي فقط
ويلاحظ أن الشرط الذي يحدد النطاق الجغرافي للتسليم يقوم بدور مماثل، إلا أنه لا يتعلق بتحديد    

ة تنفيذ المنطقة الجغرافية التي يكون الإيجاب صالحا فيها، ولكن بمسألة لاحقة للانعقاد وهي كيفي
  . العقد

ففي حالة الشرط الأول الذي يقيد صلاحية الإيجاب بنطاق جغرافي معين فإن العقد لن ينعقد أصلا    
إذا قبل الإيجاب شخص يقع موطنه خارج هذا النطاق الجغرافي إذ لن يصادف القبول إيجابا صالحا، 

في للتسليم فإن أما على فرض قبول العميل للإيجاب رغم وجود الشرط الثاني الذي يقيد النطاق الجغرا
  .العقد ينعقد دون أن يكون البائع ملزما بتسليم الشئ المبيع إلا في الأماكن التي تعهد بالتسليم فيها

وعلى أي حال فمن الواجب أن يولى الشرط الذي يحدد النطاق الذي يغطيه العرض قدرا كافيا من    
احية الاقتصادية إلا أنه قد يحقق له من الأهمية، فرغم أنه يضيق بالتأكيد من نطاق عمل التاجر من الن

  .الناحية القانونية نوعا من الأمان إذ لن يلتزم بإبرام عقود في نطاق جغرافي وقانوني لا يسيطر عليه
وقد أشار البند الرابع من العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية في فقرتيه الثالثة والرابعة إلى    

ية التي يغطيها الإيجاب وكذلك المنطقة الجغرافية التي يغطيها التسليم، كما ورد في تحديد المنطقة الجغراف
التعليق عليه فائدة أخرى لهذا التحديد الجغرافي وذلك لأن بعض القوانين الأجنبية قد تتضمن حالات 

تاجر يحظر فيها التعامل أو قيودا أخرى وفقا لتصورها الخاص بشأن حماية المستهلك، ولذلك ينصح ال
  .      )1(الفرنسي أن يحدد مقدما النطاق الجغرافي الذي يغطيه الإيجاب تجنبا لوقوعه في هذه المشكلة

                                                 
  .78ص ، المرجع السابق، أسامة أبو الحسن مجاهد - )1(
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  القبول في العقد الإلكتروني: المطلب الثاني
يتطلب لانعقاد العقد أن يتلاقى الإيجاب بقبول يطابقه، والقبول بصفة عامة هو التعبير عن إرادة    

بشأن  1980فيينا  ةفي إبرام العقد على أساس هذا الإيجاب، وقد عرفته اتفاقيمن وجه إليه الإيجاب 
يعتبر »أنه 18/1البيع الدولي للبضائع على نحو لا يكاد يخرج عن القواعد العامة، حيث تنص المادة 

  .)1("قبولا أي بيان أو أي تصرف أخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب
وعليه لانعقاد العقد يجب أن يتطابق القبول مع الإيجاب في كل جوانبه فإذا اختلف القبول عن    

  .)2(الإيجاب اعتبر إيجابا جديدا وليس قبولا
والقبول الإلكتروني لا يختلف عن القبول التقليدي سوى أنه يتم بوسائط إلكترونية ويتم عن بعد    

والأحكام العامة التي تنظم القبول العادي أو التقليدي ولذلك فهو يخضع بحسب الأصل للقواعد 
  . )3(ولكنه يتميز ببعض القواعد الخاصة به والتي ترجع إلى طبيعته الإلكترونية

  

  ماهية القبول: الفرع الأول
القبول الإلكتروني يتم التعبير عنه من خلال وسيلة إلكترونية، وتتعدد مظاهر هذا القبول في    

كترونية من خلال الضغط على مفاتيح الموافقة أو القبول، ويتضمن نموذج العقد خانات التعاملات الإل
ويتم القبول ) NON,NOلا،(أو رفضه ) OUI,YESنعم،(تحتوي على عبارات تفيد بقبول التعاقد 

بمجرد قيام المرسل إليه بالضغط على مفتاح القبول بالحاسب الآلي، أو بالضغط بالمؤشر على الخانة 
، كما يمكن أن يتم القبول عن طريق هاتف الإنترنت، أو غرفة المحادثة، أو )4(دة للقبول بالعقدالمحد

  .البريد الإلكتروني

                                                 
أو أي تصرف أخر »تعني أن التعبير عن القبول قد یكون صریحا وهذا هو الأصل فيه، بينا تعني عبارة»أي بيان»عبارة - )1(

 .أن التعبير عن القبول یمكن أیضا أن یكون ضمنيا»صادر من المخاطب
 .290ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح یونس - )2(
، )المستهلك الإلكتروني - الإثبات الإلكتروني -العقد الإلكتروني(، الحمایة المدنية للتجارة الإلكترونية مجمد المرسي زهرة -  )3(

 .43ص ، 2008دار النهضة العربية، مصر، 
، إثبات التصرفات القانونية التي یتم إبرامها عن طریق الإنترنت، دار النهضة العربية، مصر، حسن عبد الباسط جميعي - )4(

 .37ص ، 2000
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 يزيد ولا ويتعين حتى ينتج القبول الإلكتروني أثره أن يكون مطابقا للإيجاب في جميع جوانبه لا   
. الإيجاب ويعتبر إيجابا جديداأي خلاف بين القبول والإيجاب يفيد رفض و ينقص ولا يعدل فيه،

والمطابقة هنا تكون في العناصر الجوهرية والثانوية ليحدد مضمون القبول، وهنا نجد أن الأصل في 
تطابق القبول والإيجاب تطابقا تاما في كل المسائل التي تناولها الإيجاب سواء أكانت جوهرية أم ثانوية 

ية ومن ثم قبول للعناصر الثانوية، إلا أن معظم القوانين تقرر فلا يتجزأ القبول إلى قبول العناصر الأساس
من  65 أن تطابق القبول والإيجاب على المسائل الجوهرية يكفي لانعقاد العقد ومن ذلك مثلا المادة

من القانون  95قابلها المادة من القانون المدني الأردني التي ت 100/2 المادةالقانون المدني الجزائري و
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل » لمصري حيث تتفق هذه القوانين في الإشارة إلى أنهالمدني ا

الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند 
فاق عليها فإن عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الات

  ".  المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة
كما أنه لا يقصد بالمطابقة التامة، المطابقة في الصيغ أو الألفاظ بل في الموضوع من خلال صدور    

ائل الثانوية والمسائل يز بين المسيالقبول بالموافقة على جميع البنود التي تضمنها الإيجاب من غير تم
  .الجوهرية

إلى أن ) قبول العرض(وقد أشار القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية في بنده السابع بعنوان    
أو الخدمة المتعاقد عليها والثمن  يءموافقة المشتري يجب أن تتضمن تحديدا لبعض العناصر وهي الش

تتم بها خدمة ما بعد البيع، ومن الواضح أن الإشارة  وطريقة الوفاء وطريقة التسليم، والطريقة التي
لهذه العناصر تستهدف ضمان اتفاق القبول مع الإيجاب في العناصر الرئيسية للعقد والتي لا ينعقد دون 

، كما )1(ويشترط بهذا القبول أن يتم في الفترة المحددة بالإيجاب وإلا اعتبر إيجابا جديدا .الاتفاق عليها
غير معلق على شرط، لأن القبول المشروط على أمر خارجي يمنع إبرام العقد لأنه يفيد يجب أن يكون 
  .)2(قبولا غير تام

                                                 
 .148ص ، المرجع السابق، مراد محمود یوسف مطلق - )1(
ت، العدد ، التطابق بين القبول والإیجاب في القانون الأردني والمقارن، بحث منشور بمجلة الحقوق، الكوییزید أنيس نصر - )2(

 .91ص الرابع، بدون سنة، 
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ز بين تحقيق المطابقة من خلال البريد الإلكتروني أولا، ثم تحقيقها من خلال يكما يجب التمي   
يادة أو نقصانا عندما يوجه صفحات المواقع الإلكترونية ثانيا، ففي الحالة الأولى يمكن تعديل الإيجاب ز

الموجب له للموجب رسالة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني تتضمن المطالبة بتعديل الثمن أو إنقاصه، 
عندها لا تتحقق المطابقة بل نكون أمام حالة رفض للإيجاب، ويعتبر رفض الموجب له ورسالته 

 يتصور التعديل في الإيجاب إذا ما تم من الإلكترونية إيجابا جديدا بانتظار القبول، وبعكس ذلك لا
خلال صفحات الموقع الإلكتروني والموجه لكافة المستهلكين لأن الطرف الآخر بمجرد الضغط على 
أيقونة خاصة بالقبول سواء أكان ذلك بملء الفراغ المخصص بإحدى العبارات التي تفيد القبول أو 

  .فا للقبولمجرد اللمس أو الضغط على الأيقونة المعدة سل
فبالنسبة لمحتوى هذا القبول وحيث يجب أن يأتي متطابقا مع الإيجاب حول العناصر الرئيسية المحملة    

فيه، فنجد أن ذلك يأتي من خلال النقر أو اللمس لأيقونة القبول وعلى اعتبار أن من يلامس الأيقونة 
البيانات التي انتهت بظهور هذه المخصصة لذلك يكون قد ساير مجموعة العمليات واطلع على كافة 

الأيقونة، والتي هي ليست ظاهرة بالشكل الذي قد يخيل معه أنها مصيدة لمن يخطئ، كما أنه في 
الغالب الأعم وحينما نكون بصدد تعاقد مباشر عبر الشبكة يطلب إلى العميل إبراز هويته وإدخال 

ثم يظهر له ما يشير إلى الطلب " لتعاقد وأقبل بهبأني متفهم لشروط هذا ا" بياناته وتنتهي بعبارة مفادها
 منه بالتأكيد على ذلك أو بأن يقوم بالنقر أكثر من مرة، أو أن يحرر موافقته بوثيقة خاصة تسمى

، وقد أثير التساؤل حول القيمة القانونية لهذه الوثيقة Confirmationويسمى »وثيقة الأمر بالشراء»
فإن مجرد اللمس لا يعني شيئا أم أنها تصرف لاحق لانعقاد العقد؟ إذ أن فهل تعتبر هي القبول وبالتالي 

مجرد اشتراط إفراغ القبول أو تأكيده بوثيقة الشراء تفيد بأن القبول مضمون بها وعليه فإذا ما اشترط 
الموجب على الموجب له بأن يحرر وثيقة الأمر بالشراء وحررها القابل فإن قبوله ينسحب إلى تلك 

  .ة ويصبح النقر على أيقونة القبول هو عمل مادي لا قانونيالوثيق
وفي كل هذه الحالات فإن المشتري عبر الإنترنت القابل بطريقة اللمس أو الضغط وبإتباعه هذا    

الأسلوب للتعبير عن إرادته الجازمة نحو التعاقد، يفترض في سلوكه أنه تصرف إيجابي واع ومدرك، 
يجاب في ذاتها الظاهرة للموجب له عبر الشبكة، وهي بالتأكيد تحتوي على كما يفترض بأن رسالة الإ
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كل العناصر الجوهرية، كما يفترض أن فعل الضغط أو اللمس يفيد بأن القابل قد تطابق إرادته مع 
  .الإيجاب على كافة العناصر المحملة فيه

ك فيها إذا ما علمنا الوسائل وحول مدى دلالة هذا التصرف على الإرادة الظاهرة منه فلا يبقى ش   
التقنية المتعددة التي يسلكها كلا الطرفين المتعاقدين عبر الشبكة والتي تفيد في مجملها تأمين وحماية 
المتعاقد وإثبات تصرفه على وجه اليقين وأبسطها على سبيل المثال ملء استمارة الشراء بكافة البيانات 

  .بالاتفاق على وسيلة دفع الثمن اللازمة للمشتري والتي غالبا ما تنتهي
أما بالنسبة للصورة الأخرى للقبول والتي أكثر ما تظهر في التعاقد على البرامج والتي يتم تنفيذها    

يل أو نسخ البرنامج فورا من أحد المواقع المشرعة عبر تحميل أو تترعبر الشبكة أيضا من خلال 
العميل على ما يريد دون اللجوء إلى التسليم والاستلام الإنترنت إلى جهاز العميل مباشرة، فيحصل 

  ).CD(الخارجي ودون الحاجة حتى إلى وسيط إلكتروني أخر كالقرص المرن 
كما عرف قانون المبادلات الإلكترونية التونسي القبول في عقد التجارة الإلكترونية بأنه التعبير عن    

معينا عن إرادته في إحداث أثر قانوني معين، فإذا قبل من  الإرادة إزاء الموجب الذي وجه للقابل تعبيرا
  .وجه إليه هذا التعبير توافر القبول

على أن  13الخاص بالمعاملات الإلكترونية في مادته  2002لسنة  85ونص القانون الأردني رقم    
بول بقصد إبرام رسالة المعلومات تعتبر وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب، أو الق
  .العقد، وبالتالي فإن القبول يمكن أن يتم عبر شبكة الإنترنت من خلال رسالة المعلومات

ويمكن القول أن القبول الإلكتروني لا يشترط صدوره في شكل خاص أوفي وضع معين، فيصح أن    
 يشترط الموجب يصدر عبر الوسائط الإلكترونية، أو من خلال الطرق التقليدية للقبول، وذلك ما لم

أن يصدر القبول في شكل معين، فقد يشترط التاجر الإلكتروني أن يكون القبول عن طريق البريد 
الإلكتروني، أو عن طريق ملء الاستمارة المعدة سلفا والموجودة بالموقع، فإذا حدث وأن أرسل 

القبول لا ينتج آثاره ولا المستهلك قبوله في شكل أخر عن طريق البريد التقليدي أو الفاكس، فإن هذا 
  .يكون صريحا، وبالتالي لا ينعقد به العقد
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في المادة   Uniform commercial codوقد اشترط القانون التجاري الأمريكي الموحد    
منه على أن التعبير عن الإرادة في القبول يتم بالطريقة ذاتها لعرض الإيجاب، وبالتالي إذا أرسل  206/3

قبل التعاقد أن يعبر   موقع الويب، فيجب على العميل إذاالبريد الإلكتروني أو عبر الإيجاب عن طريق
  .)1(عن قبوله بالطريقة ذاتها

ن هذا الأخير يخضع لكافة لكتروني، حيث اوعليه هناك شروط عامة يجب توافرها في القبول الإ   
وط العامة المطلوبة في كل تعبير القواعد والأحكام العامة التي يخضع لها القبول التقليدي، وهي الشر

عن الإرادة، فيجب لأن يكون باتا، ومحددا ومنصرفا لإنتاج آثاره القانونية، وذا مظهر خارجي، وأن 
يصدر القبول في وقت يكون فيه الإيجاب قائما وأن يطابقه، فإذا كان القبول مطابقا للإيجاب ولا 

طابق الإيجاب مطابقة تامة، ولا يجوز أن يزيد فيه يتضمن أية تحفظات أبرم العقد، فالقبول يجب أن ي
  .)2(أو ينقص منه، وإلا اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا 

يجب الحديث في هذه الدراسة إلى القبول الذي يصدر من شخص قاصر بحكم أن التعاقد عن و   
المتعاقد الأخر  طريق الإنترنت في الغالب يتم بين طرفين كل منهما في بلد دون أن يتمكن من رؤية

  .والتحقق من أهليته وصفته في التعاقد وبالتالي تتولد احتمالية أن يكون أحد الأطراف قاصرا
وفي الواقع العملي نجد أن بعض الشركات تلجأ إلى وضع تحذيرات على الشبكة، تطلب فيها عدم    

شركات أخرى من العميل الدخول إلى المواقع إلا من قبل شخص بالغ الأهلية القانونية، وقد تطلب 
الداخل إلى الموقع الكشف عن هويته والإفصاح عن عمره وذلك بملء نموذج معلومات موضوع على 
الشبكة، فإذا تبين أن الشخص ذا أهلية يسمح له بدخول الموقع وإبرام العقد، أما في حالة عدم ملء 

كن من إبرام لى الموقع وبالتالي لن يتمالنموذج أو إذا تبين عدم أهلية المتعاقد فلن يسمح له بالدخول إ
استبيان أهلية المتعاقد مع الشركة أن يلجأ إلى وضع نماذج عقود في المواقع  أيضا من وسائل. العقد

المعروضة على الشبكة، والتي تتضمن نصا صريحا بعدم قبول إبرام العقد ممن لم يبلغ سن الرشد، فتلك 
فت انتباه العميل الداخل إلى الموقع إلى ضرورة الإفصاح جميعها وسائل يعمل صاحب الموقع على ل

                                                 
 (1)- Benjamin Wright, & Jane K Winn, the Law of électronic commerce a division of Aspen 
publishing I NC NEW YORK? USA, third édition 2000, p 17. 

  .76ص ، 2010، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،لزهر بن سعيد - )2(
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والسؤال ماذا لو أدلى العميل ببيانات كاذبة . عن عمره، وبالتالي عن أهليته قبل إبداء رغبته في التعاقد
  عن أهليته القانونية وذلك من أجل إبرام العقد ؟ 

ففي فرنسا نجد أن . قابلة للإبطال لمصلحته المبدأ المتفق عليه أن العقود المبرمة من القاصر باطلة أو   
  :القضاء قد حد من حدة هذا المبدأ بمفهومين قانونيين 

والذي يسمح  l'acte de la vie couranteهو مفهوم عقد الحياة اليومية : المفهوم الأول   
ج معالجة للقاصر بالتصرف بمفرده، هذا المفهوم يمكن أن يغطي كل ما يخص الاستهلاك اليومي، كبرام

  .والألعاب التي يستطيع أن يتحصل عليها عن طريق الإنترنت les logicielsالمعلومات 
الذي ذكرته المادة  mandat tacite الطريقة الثانية القانونية المذكورة هي مفهوم التوكيل الضمني   

  .من القانون المدني الفرنسي من أن القاصر يعد كمفوض من والديه 1990
أن للبائع عن طريق المراسلة لمبيعات ذات قيمة مالية ضئيلة مخصصة للأطفال يمكنه وفي  وقد حكم   

حالة عملية طلب قام بها قاصر أن يطلب توكيلا واضحا ضمنيا أو شفهيا من والدي هذا الشخص، 
إذ إن اللجوء إلى نظرية التوكيل الضمني يسمح فقط للشركة التي تبيع عن طريق الإنترنت بالرجوع 

  .اشرة على والدي القاصر، إذ المفترض أنهما قادران على وفاء الدينمب
  :وإذا تكلمنا عن القضاء الإنجليزي نجده يفرق بين حالتين أيضا    
وهي العقود البسيطة التي يبرمها القاصر عبر شبكة الإنترنت مثل شراء الكتب أو : الأولى   

  .يجوز الحكم بإبطالهاالاسطوانات والأطعمة وغبرها من السلع، وهي لا 
وهي العقود ذات القيمة الكبيرة مثل السيارات والعقارات وغيرها، فإنها تخضع للأصل العام : الثانية   

  .بإبطال هذه العقود لمصلحة القاصر حتى ولو تضرر التاجر أو المتعاقد مع القاصر لأحكام النظام العام
ر واشتراط التاجر في كثير من عمليات البيع التي غير أنه لاختلاف دولة القاصر عن دولة التاج   

تجري عبر الإنترنت تسديد ثمن المشتريات قبل إرسال البضاعة عن طريق بطاقات الائتمان وغيرها، 
فقد يصبح من المتعذر رفع دعوى الإبطال في دولة التاجر لما يتكلفه ذلك من مشقة وكلفة على 

  .في دولته لمقاضاته وفقا لقواعد المرافعات القاصر، لأن على القاصر أن يذهب للتاجر
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وعلى ذلك فإنه يجدر بالمتعاملين على شبكة الإنترنت وضع شرط يسمح بالتحقق من سن المتعاقد    
الأخر وأهليته بحيث إذا ما ارتكب القاصر غشا أو تدليسا يجوز للمتعاقد الأخر معه إبطال العقد 

  .مطالبته بالتعويض
يختلس الابن القاصر بطاقة ائتمان والده، فإن الوالد يلتزم بالعقود التي يبرمها ابنه ففي فرنسا عندما    

فبالنسبة لمقدم الخدمة يكون . Théorie de l'apparenceالقاصر استنادا إلى نظرية الوضع الظاهر 
 لديه كل الظواهر على أن المتعاقد هو صاحب البطاقة الائتمانية ومن ثم هو شخص بالغ، ومن هنا

  .  )1(بدت مصلحة الآباء في مراقبة استعمالات أبنائهم القصر للإنترنت
وقد أمكن التغلب على مسألة التحقق من أهلية المتعاقد لإبرام العقد بالعديد من الطرق، منها    

بطاقات الائتمان وإلزام القابل بتسجيل بيانات معينة تكشف عن هويته مثل اسم المستخدم وكلمة 
  .الدخول

ذلك يمكن التغلب على تلك المسألة من خلال اللجوء لجهات متخصصة تتولى أمر الرقابة، ك   
ويطلق على تلك الجهات جهات التوثيق، وهي عبارة عن طرف ثالث بالعملية التعاقدية يتصف 
بالحياد ويسند إليها ضمان صحة التعاملات وما تتضمنه من بيانات لطرفي التعاقد حيث تتولى تحديد 

  .)2(لطرفين وتوثيق أهليتهما القانونية من خلال إصدارها لشهادات تثبت ذلكهوية ا
  

  طرق القبول الإلكتروني: الفرع الثاني                                   
يتم التعبير عن القبول الإلكتروني بعدة طرق منها الكتابة بما يفيد الموافقة أو باستخدام التوقيع    

، Chatting roomالإلكتروني عبر البريد الإلكتروني، أو عن طريق اللفظ من خلال غرف المحادثة 
وتحميلها  Down loadأو التتريل عن بعد من خلال تتريل البرنامج أو المنتج أو السلعة عبر الإنترنت 

، وقد يتم القبول الإلكتروني عبر الإنترنت بمجرد الضغط على )3(على جهاز الكمبيوتر الخاص بالقابل
وتستخدم مواقع الويب التي تستخدم اللغة الفرنسية عبارات »أنا موافق« الأيقونة، حيث نجد عبارة

                                                 
 .124ص ، الإنترنت وبعض الجوانب القانونية، المرجع السابق، محمود السيد عبد المعطي خيال - )1(
 .168-167ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )2(
 . 268ص ، المرجع السابق، إبراهيمخالد ممدوح  - )3(



الإلكترونيأركان العقد : الفصل الثاني   التعاقد الإلكتروني: الباب الأول

 

 106 

ارة ـللغة الإنجليزية فتستخدم عب، أما مواقع الويب باd'accordو  j'accepte l'offreمثل عبارة 
I agrée  وok ويشترط الموجب أن يتم النقر مرتين على الأيقونة المخصصة للقبول والموجودة على ،

  .)1(الشاشة، وعلى ذلك فالنقر مرة واحدة لا يرتب أثرا بشأن انعقاد العقد ويصبح القبول عديم الأثر
وغالبا ما يلجأ الموجب بهذه الطريقة للتأكد من موافقة القابل على التعاقد، وحتى لا يدعي القابل    

بأن النقرة الأولى كانت عن طريق الخطأ أو السهو، فالنقر مرتين دليل على موافقة القابل على إبرام 
بة على بعض الأسئلة ، وقد يتخذ الموجب بعض الإجراءات اللاحقة لصدور القبول، كالإجا)2(العقد

التي توجه إلى القابل مثل تحديد محل إقامته الذي يتعين إرسال المنتج إليه، أو كتابة بعض البيانات 
  .ئتمانيةاسب الآلي كرقم ونوع البطاقة الاالخاصة التي تظهر على شاشة جهاز الح

عقد حتى إذا تم بالشكل ال وواضح أن القصد من هذه الإجراءات اللاحقة هو تأكيد القبول، وإبرام   
   )3(المطلوب كان معبرا بالفعل على إرادته الجازمة في القبول

يجوز  « على أنه "تراليالأونس"من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية 11وورد في نص المادة    
استخدام استخدام رسائل البيانات للتعبير عن القبول، وأن العقد لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد 

  . » رسالة بيانات لهذا الغرض
تعتبر  « أنه 2001لسنة  85من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم  13و قد ورد في المادة    

وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد الرسالة الإلكترونية وسيلة من 
  .»التعاقد

ادر في ــة الصـارة الإلكترونيـون البحريني للتجـمن القان 10ادة ـوجاء أيضا في نص الم   
  . » ادة القبول بالوسائل الإلكترونيةيجوز التعبير عن إر« أنه 2002سبتمبر  14
لة حجية النقر على الأيقونة المخصصة للقبول تساؤلات أمام القضاء بالولايات وقد أثارت مسأ   

  المتحدة الأمريكية ومدى اعتبار هذا النقر تعبيرا كافيا عن القبول ؟

                                                 
  .150، المرجع السابق، ص مراد محمود یوسف مطلق - )1(

)2( - Bensoussan(A), Le commerce électronique aspects juridiques, éd. HERMES PARIS, 1998,     
p 34. 

 .67ص ،   2006، التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني، دار النهضة العربية، مصر، خالد حمدي عبد الرحمان - )3(
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أجاب القضاء الأمريكي باعتبار هذا الفعل بمثابة القبول، غير أنه يجب أن يكون التعبير حاسما،    
يسمى برسالة القبول النهائي، وذلك لتجنب الوقوع في أخطاء تلقائية لذلك يجب أن يتضمن العقد ما 

أو عفوية قد تصدر من اليد أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر، وقد تأتي هذه الرسالة على شكل 
أو على شكل طلب بالتعبير عن " لا"أو"نعم"ويكون الجواب ب" ؟هل تؤكد القبول"تساؤلات مثل

متتاليتين على الأيقونة المخصصة لذلك، بدلا من نقرة واحدة هذا فضلا عن القبول بإحداث نقرتين 
وجود العديد من الوسائل التي يمكن إتباعها من أجل التغلب على الشك والوصول إلى اليقين الكامل 
في المسألة المتعلقة بتأكيد القبول من خلال وثيقة أمر إلكتروني بالشراء على شكل رسالة إلكترونية أو 

أن يحررها  » المشتري« ى شكل قائمة أو نموذج تعبئة بيانات، ويتعين على مستخدم هذا الموقععل
  .على الشاشة ويضغط على زر معين لإرسالها وهو ما يؤكد سلوكه الإيجابي في هذا الشأن

قبول « وقد أشار العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية في بنده السابع بعنوان   
لى أن موافقة المشتري يجب أن تتضمن تحديدا لبعض العناصر وهو الشئ أو الخدمة المتعاقد إ » العرض

عليها والثمن وطريقة الوفاء وطريقة التسليم والطريقة التي تتم بها خدمة ما بعد البيع، ومن الواضح أن 
للعقد والتي لا الإشارة لهذه العناصر تستهدف ضمان اتفاق القبول مع الإيجاب في العناصر الرئيسية 

  .)1(ينعقد دون الاتفاق عليها
  ولنا أن نتساءل عن مدى صلاحية السكوت للتعبير عن القبول الإلكتروني؟   
إذا كان الأصل العام أن القبول التقليدي يمكن أن يتم صراحة أو ضمنا فإن الغالب أن يتم القبول    

يتم ضمنا فهو يتم عن طريق أجهزة بول أن قالإلكتروني صراحة إذ يصعب مع هذا النوع من ال
  .وبرامج إلكترونية تعمل آليا وهذه الأجهزة لا يمكنها استخلاص أو استنتاج إرادة المتعاقد

  .وينبغي أن يأتي القبول بمختلف صوره صريحا وبدون شروط ويتضمن قبول كل ما ورد بالإيجاب   
عبيرا عن الإرادة ويعتبر قبولا بناء على ولكن استثناء من هذا الأصل فإن السكوت يمكن أن يكون ت   

نص في القانون أو اتفاق طرفي التعاقد إذا أحاطت به ظروف ملابسة من شأنها أن تفيد دلالته على 
من القانون المدني الجزائري، كما يعد السكوت قبولا إذا اتفق  60وهو ما قضت به المادة . الرضا

                                                 
  . 300ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )1(
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اعتبار سكوت الموجه إليه الإيجاب قبولا في ظروف معينة  أطراف التعاقد أثناء المفاوضات صراحة على
ومثال ذلك أن يتفق الأطراف على اعتبار السكوت قبولا إذا مضت مدة معينة دون رد، أو كانت 

  .طبيعة التعامل تقتضي ذلك أو العرف أو كان الإيجاب لمنفعة الموجب إليه
ى علتها في شأن القبول الإلكتروني نظرا لحداثة غير أن هذه الحالات الاستثنائية لا يمكن قبولها عل   

التعاقد عبر شبكة الإنترنت، فلا يمكن القول بأن العرف يلعب دورا هاما وفعالا في هذا المجال لعدم 
  .وجود معاملات كثيرة ومستقرة تصل إلى مرحلة العرف

عمال التبرع دون أن يقع وبالنسبة للإيجاب الموجه لمنفعة الموجب إليه فهي حالة تتضمن عملا من أ   
  .ثمة التزام على عاتق من وجه إليه الإيجاب فهو فرض غير مألوف على الإنترنت

وكذلك فإنه من الصعوبة اعتبار السكوت الملابس تعبيرا عن القبول الإلكتروني، كما في حالة    
ونية، فإن ذلك لا التعامل السابق بين المتعاقدين والذي يحدث كثيرا عبر شبكة المعلومات الإلكتر

يكفي من الناحية العملية لاعتبار السكوت قبولا، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بين 
  .أطراف التعاقد على ذلك

وتطبيقا لذلك فإنه يجوز اعتبار السكوت قبولا أو رفضا في التعاقد الإلكتروني بحسب الأحوال،    
جاري تدل على ذلك، أو كان هناك تعامل سابق بين وذلك إذا كانت طبيعة التعامل أو العرف الت

المتعاقدين، أو اتفاق صريح بينهم، أو أن يقترن السكوت بظروف أخرى يرجع معها دلالة السكوت 
ومع ذلك لم نجد في أي من التشريعات سواء العربية أو الأجنبية المتعلقة بالمعاملات . على القبول

السكوت وسيلة يعتد بها للتعبير عن القبول، واستخلاص القول الإلكترونية أي نص يشير إلى اعتبار 
يعد مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع في ذلك لرقابة 

  .)1(محكمة النقض

                                                 
  .281ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )1(
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  الرجوع عن القبول الإلكتروني: الفرع الثالث
الأصل أنه متى صدر القبول مطابقا للإيجاب انعقد العقد، وبالتالي لا يحق لمن صدر عنه القبول أن    

، ولكن نظرا لأن المستهلك في العقد الإلكتروني ليس لديه الإمكانية الفعلية )1(يرجع عن هذا القبول
 )2(دولـع بحق العـمتد فإنه يجب أن يتـلمعاينة السلعة والإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العق

Droit de consommateur du rétraction ومن ثم تعليق إتمام العقد على صدور الإرادة ،
الواعية المستنيرة للعميل وذلك حتى لا يستفيد مورد السلعة أو الخدمة من قصر الوقت المتاح 

ن احتمالات للمستهلك للنظر في العقد المعروض عليه ليحصل منه على التوقيع بصرف النظر ع
  .اعتراض المستهلك على بعض البنود في وقت لاحق على التوقيع حيث تكون لا فائدة من اعتراضه

وهذا يعني تحويل المستهلك حق نقض العقد بعد انعقاده بالإرادة المنفردة، وهو ما يعد مخالفا لقاعدة    
ين أو للأسباب التي يقررها القانون، العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرف

ولذلك فإن هذا الحكم المخالف لتلك القاعدة يجب النص عليه صراحة أما في اتفاق الطرفين أو في 
  .القانون

ولقد أقرت العديد من التشريعات، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون الإنجليزي،    
د الإلكترونية خلال فترة السماح، وتختلف هذه المدة من أحقية المستهلك في العدول بشأن العقو

قانون إلى أخر باعتبار أن المستهلك في التعاقد عن بعد لا يرى المنتج أو السلعة، فقد يتسلم منتجا لا 
  .يتفق والمواصفات المتفق عليها، ومن ثم يحق له إرجاع هذا المنتج خلال فترة معينة هي فترة السماح

الاستهلاك الفرنسي على حق المستهلك في العدول عن القبول من خلال نص المادة  فقد نص تقنين   
يحق للمشتري في كل عملية بيع عن بعد إعادة المنتج خلال مدة سبعة أيام كاملة تبدأ من  121/26

  .تاريخ تسلمه سواء لاستبداله أو لاسترداد ثمنه دون مسئولية أو نفقات فيما عدا تكاليف الرد
هذا الحق أيضا حين نص في  1997ماي  20الصادر في  97/7كما قرر التوجيه الأوروبي رقم    

كل عقد عن بعد يجب أن ينص فيه على أحقية المستهلك في العدول خلال مدة لا  على أن 2/1المادة 
                                                 

  .301ص ، المرجع السابق، مصطفى موسى العجارمة - )1(
وقد ترجم لعدة معاني،  right to repentوهو بالانجليزیة    droit à repentirبعض الفقه الفرنسي یستخدم مصطلح  - )2(

  . منها الحق في إعادة النظر
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فإن مهلة تقل عن سبعة أيام تبدأ من تاريخ الاستلام بالنسبة للمنتجات والسلع، أما بالنسبة للخدمات 
السبعة أيام تبدأ من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ كتابة المورد الإقرار الخطي، وتصل هذه المدة ثلاثة 

  .أشهر إذا تخلف المورد عن القيام بالتزامه بإرسال إقرار مكتوب يتضمن العناصر الرئيسية للعقد
استبدال المبيع بآخر أو برد المبيع  ويكون الحق في العدول عن القبول أو الحق في الرجوع عن طريق   

واسترداد الثمن، وممارسة المستهلك لحقه في الرد في هذه الحالة يمس جوهر التعاقد بما يعتبر اعتداء على 
  .مبدأ القوة الملزمة للعقود

وممارسة المستهلك لحقه في العدول قد لا يجدي نفعا من الناحية العملية في بعض الحالات مثل    
عقود برامج الحاسب، وذلك إذا تم إرسالها بالبريد العادي وقام العميل بفض الأختام ونزع الغلاف أو 

  .)1(تم إرسالها إلكترونيا إلى ذاكرة الحاسب الآلي الخاص بالمستخدم
في قانون العقوبات الفرنسي المورد أو البائع في حالة رفضه استبدال المنتج المعاد من قبل ويعاقب    

آلاف فرنك، ويعتبر المورد قد رفض إعادة  10000المستهلك خلال فترة السماح بغرامة تصل إلى 
ة شهر من المنتج أو استبداله إذا أجابه صراحة بما يفيد الرفض أو إذا تأخر في الرد على المستهلك لمد

  .تاريخ تسلمه المنتج المعاد
وإذا كان كل من القانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي قد اتفقا على حق العدول، إلا أن التوجيه    

الأوروبي الخاص بالبيع عن بعد له مجال أوسع حيث يتضمن حق المستهلك في العدول عن المنتجات 
  .لعدول على المنتجات فقط دون الخدماتوالخدمات بعكس القانون الفرنسي الذي قصر حق ا

ومع ذلك فإن التمتع بهذا الحق ليس مطلقا، فمثلا في حالة تتريل برنامج موسيقي أو أغاني من على    
غاني شبكة الإنترنت وتحميله على جهاز الكومبيوتر الخاص بالعميل ثم يقوم بعد ذلك بنسخ تلك الأ

ز العدول عنه، وفي هذا الصدد نص التوجيه الأوروبي على واستعمالها، يكون العقد قد أبرم ولا يجو
في حالة تتريل البرنامج من على الشبكة فإن العقد يكون قد أبرم ولا يجوز العدول عنه، ما لم يكن  أنه

  .ق مسبق بين الطرفين على خلاف ذلك هناك اتفا

                                                 
 . 175ص ، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، أسامة أحمد بدر - )1(
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ي، فهي ثلاثون يوما يحق أما القانون الأمريكي فإن فترة السماح فيه أطول من القانون الفرنس   
للمستهلك خلالها أخذ مهلة للتروي والتفكير في إتمام العقد أو إرجاع البضاعة، وتبدأ هذه المدة من 

  .تاريخ استلام السلعة أو الخدمة
على أنه يمكن للمستهلك العدول  29كما نص القانون التونسي للمعاملات الإلكترونية في المادة    

رة أيام عمل تبدأ بالنسبة للمنتجات من تاريخ تسلمها وبالنسبة للخدمات من عن الشراء في مدة عش
  .تاريخ إبرام العقد

  : ولكن هذا القانون قرر استثناء على حق المستهلك في العدول في الحالات التالية   
  .عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك - 1
تم تزويد المستهلك بمنتجات حسب متطلبات شخصية أو تزيده بمنتجات لا يمكن إعادة إذا  - 2

 .إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتها

مجيات والمعطيات عند قيام المستهلك بترع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البر - 3
 .مة أو نقلها آلياالإعلامية المسل

  .)1(اء الصحف والمجلاتشر - 4
وذهب كثير من الفقهاء في شأن تحديد الوصف القانوني للتعاقد مع الحق في العدول إلى بعض    

الأنظمة القانونية التي تتشابه معه مثل البيع بشرط التجربة أو المذاق، والبيع مع خيار العدول، والبيع 
  .  )2(قد التدريجيالمعلق على شرط واقف أو فاسخ، والوعد بالتعاقد، والع

   

                                                 
  .276ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )1(
، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، دار الفكر العربي، مصر، حمد االله محمد حمد االله - )2(

 . 39ص ، 1997
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  المحل والسبب في العقد الإلكتروني: المبحث الثاني 
يجب لكي يكتمل انعقاد العقد الإلكتروني صحيحا، أن يتوافر فيه هذان الركنان، المحل والسبب    

حيث يشترط فيهما أن يتفقا مع ما تقرره القواعد العامة للعقد من عدم مخالفة النظام العام، ومراعاة 
داب العامة وليس لمجرد إبرام العقد الإلكتروني عبر الإنترنت أنه أصبح في حل من وجوب مشروعية الآ

ومن . المحل المتعاقد عليه أو صحة السبب ووجوده، فلا خلاف عما تقرره القواعد العامة في أحكامها
  :آتيخلال هذا المبحث سنتعرض إلى المحل والسبب في العقد الإلكتروني وذلك في مطلبين ك

  المحل في العقد الإلكتروني: المطلب الأول
  السبب في العقد الإلكتروني: المطلب الثاني

  

  المحل في العقد الإلكتروني: المطلب الأول
محل العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية هو الالتزامات التي يولدها هذا العقد، وهو بهذه المثابة يعد    

ركنا في الالتزام ولكنه ليس غريبا عن العقد، فالعقد يولد الالتزام وبالتالي فإن ما يعتبر محلا مباشرا 
  .)1(لدهللالتزام يعتبر في ذات الوقت محلا غير مباشر للعقد الذي يو

ويجب التمييز بين محل العقد ومحل الالتزام، إذ أن محل العقد هو العملية القانونية التي يقصد الطرفان    
  .تحقيقها بمقتضى العقد، أما محل الالتزام فهو الأداء الذي يلتزم به المدين لمصلحة الدائن

د وأن يكون معينا أو قابلا ويشترط في محل العقد بصفة عامة أن يكون موجودا أو قابلا للوجو   
للتعيين وأن يكون مشروعا، وقبل التطرق لشروط محل العقد نتطرق إلى صور محل عقد البيع 

  .الإلكتروني الذي يقوم على نوعين من التجارة هما تجارة السلع وتجارة الخدمات
   تجارة السلع :أ

ه والقضاء على أنها تشمل المنقولات يقصد بها التجارة التي محلها بضائع وكلمة بضائع استقر الفق   
  .على السواء المعنويةادية، أو المنقولات غير المادية أي الم

                                                 
، المحل والسبب في العقد، رسالة دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة القاهرة، دون سنة،  محمد یحي عبد الرحمن المحاسنة - )1(

 . 19ص 
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تستبعد البضائع التي يتم شرائها للاستهلاك الشخصي أو  1980ووفقا للمادة الثانية من اتفاقية فيينا 
  .)1(المستهلك العائلي من نطاق الاتفاقية ويرجع ذلك لاختلاف التشريعات في نظرتها لحماية

وعليه فإن تجارة السلع الاستهلاكية الشخصية أو العائلية لا تدخل ضمن مفهوم عقد البيع الدولي    
في حين أن معظم عقود البيوع الإلكترونية تقوم على تجارة البضائع الاستهلاكية سواء كانت شخصية 

  .)2(أو عائلية وهو ما ينفي صفة الدولية عن عقد البيع الإلكتروني
وتتعدد أنواع البضائع محل عقد البيع الإلكتروني فمنها السلع الاستهلاكية مثل المنتجات الغذائية أو    

الملابس وهناك أدوات التجميل والعناية الشخصية والسلع المتعلقة بالصحة والسلع المتعلقة بالبصريات، 
  . ثقافة والمعلومات مثل الكتبوالمنتجات الضارة بالصحة مثل التبغ والكحول والسلع المتعلقة بال

وتدخل تجارة البضائع في التجارة الإلكترونية من باب العقود التي تبرم على الخط وتنفذ خارجها    
  .حيث يتم تسليم البضائع ماديا عن طريق الشحن ونقلها بأي وسيلة

أن هذا القانون يتعلق بكل فعل مرتبط  2001وقد جاء بالقانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني    
بعقد لنقل البضائع منها على سبيل المثال بيان طبيعة البضائع أو قيمتها وتأكيد أن البضائع قد جرى 

  .تحصيلها والتعهد بتسليم البضائع إلى شخص معين أو إلى شخص مرخص له بالمطالبة بالتسليم
  تجارة الخدمات :ب          

رة التي يكون محلها توريد خدمات، ويعتبر مجال الخدمات من المشروعات التي لا يقصد بها التجا   
تحتاج إلى رأس مال كبير فهي تعتمد بالأساس على الأفكار والمؤهلات العلمية وجمع المعلومات وقليل 
 من الجهد البدني، وتعتبر تجارة الخدمات من أنواع التجارة الإلكترونية التي تتم وتنفذ على الخط،
وتتعدد المجالات التي يمكن ممارستها من خلال التجارة الإلكترونية وهي الخدمات المصرفية والمالية 
والخدمات الاستشارية وخدمات الاتصال وخدمات وكلاء السياحة إضافة إلى ذلك خدمات 

  .)3(شركات البورصة وشركات الاستثمار وخدمات التأمين على الخط وخدمات الصحافة على الخط
  

                                                 
   .116ص ، 1996، دراسة في القواعد الموحدة في البيوع الدولية، النسر الذهبي للطباعة، مصر، رضا عبيد - )1(
  .2001من قانون الأونيسترال  16المادة  - )2(
 .48ص ، المرجع السابق، طاهر شوقي مؤمن - )3(
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  شرط الوجود أو القابلية للوجود: لاأو
يشترط في السلعة أو الخدمة التي يتم الاتفاق عليها أن تكون موجودة فعلا أثناء الاتفاق أو قابلة    

للوجود فيما بعد فإذا كان التعاقد عن طريق الإنترنت مثلا فيكفي عرض السلعة أو الخدمة على 
  .الشبكة أو عرض صورة السلعة

نصت عليه أغلبية التشريعات المدنية المقارنة بمعنى ألا يكون محل العقد مستحيلا في وهذا الشرط    
والأثر بطلان العقد أو الاستحالة التي تجعل من محل العقد غير ممكن ويؤدي إلى . ذاته فلا عقد عندها

بظرف البطلان فهي استحالة مطلقة أو استحالة نسبية فالأولى ترجع إلى نواحي موضوعية لا ترتبط 
  .الزمان أو المكان وهي استحالة لا يمكن تجاوزها فكان أثرها واحد وثابت

أما الاستحالة النسبية فهي استحالة شخصية ترجع إلى شخص الملتزم وإلى ظرفي الزمان والمكان    
بيد  وبالتالي بالإمكان تجاوزهما مما لا يعني عندها ربط الأمر بالبطلان لاستحالة التنفيذ بل يبقى الأمر

  .)1(الملتزم ولا يؤدي بالتالي إلى بطلان العقد
وبتطبيق هذه الأصول على العقد الإلكتروني فقد يكون محل العقد مستحيلا بذاته استحالة مطلقة    

كالحالة التي يكون فيها المحل التزام أحد الأطراف بأن ينقل موضوع العقد عبر أسلاك الإنترنت فهذا 
محل العقد مادة جامدة كشراء أثاث عبر الإنترنت مع اشتراط النقل عبر  الأمر مستحيل عندما يكون

الإنترنت وسرعة الضوء، أما إن كانت الاستحالة نسبية كأن يكون محل العقد برنامج حاسوبي يجهل 
المتعاقد كيفية إعداده فالاستحالة هنا استحالة نسبية ترجع إلى شخص المتعاقد وهذه الاستحالة لا 

  .لان العقدتؤدي إلى بط
فلا عقد على محل مستقبل أو على أمر يتوقع  لعقد موجودا أو قابلا للوجود،ويجب أن يكون محل ا   

وجوده في المستقبل بوقت غير معروف فلا يجوز أن يكون محل العقد برنامجا حاسوبيا لم يوضع بعد، 
فعلا وأن يثبت ذلك  محل موجودرنت مثلا يجب أن تطال ولهذا فإن كافة البيوع التي لم تتم عبر الإنت

  . لكلا المتعاقدين وقت التعاقد
              

                                                 
  . 79ص ، المرجع السابق، محمد یحي عبد الرحمن محاسنة - )1(
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  أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين: ثانيا
اهتمت التشريعات المقارنة للمعاملات الإلكترونية في غالب الدول بتعيين محل العقد المبرم عبر    

الوسائل الإلكترونية، ولا بد للمتعاقد الحرص على هذا الشرط، وهو ما أكده العقد النموذجي 
ورة ذكر مسمى الفرنسي للتجارة الإلكترونية، حيث أشارت الفقرة الأولى من البند الرابع منه إلى ضر

الأموال المعنية ومكوناتها وأبعادها وكمياتها وألوانها وسماتها الخاصة وغير ذلك من صفاتها الرئيسية، 
  .)1(وكذلك أشارت الفقرة الثانية من العقد نفسه إلى وجوب تحديد محل الخدمات المعروضة ومحتواها

دمة، فأحيانا ما يحدث اختلاف بين وعلى الرغم من هذا التأكيد على تحديد صفات المنتج أو الخ   
وصف المنتج المعين وبين ما هو عليه في الواقع، إذ قد يتم وصف وتقديم القطع المعروضة للبيع بقدر 
كبير من العناية والدقة، وعلى الرغم من ذلك لا يعد المنتج مسئولا عما قد يقع من غلط في هذا 

  .)2(الشأن
من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية إلى  25ادة وذهب المشرع التونسي من خلال الم   
يجب على البائع في المعاملات الإلكترونية أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام « أنه

، وطبيعة وخاصيات سعر وصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة:... العقد المعلومات التالية
  . » ...المنتج،

إذا « ء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة بالقانون الأردني للمعاملات الإلكترونية أنهكما جا   
اتفقت الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية، يقتضي التشريع الخاص بهذه المعاملة تقديم 

عتبار إجرائها المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها للغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية ا
بوسائل إلكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات إذا كان المرسل إليه قادرا على طباعة تلك 

  . » المعلومات وتخزينها والرجوع إليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه

                                                 
 .115ص ، المرجع السابق، أسامة أبو الحسن مجاهد - )1(
 .169 - 168ص ، المرجع السابق، مراد محمود یوسف مطلق - )2(
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جانفي  18الصادر في  92/96من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم  111/1كما نصت المادة    
يجب قبل إبرام العقد أن يمكن المستهلك من  -بائعا لمال أو مقدما لخدمة -كل مهني: على أن 1992

  .معرفة الميزات الجوهرية للمال أو الخدمة
عادة على الخط أي على الشبكة العنكبوتية، فإنه في  ل العقد المبرم عبر الإنترنتويتم وصف مح   

في البيع بالكتالوج، كما يلاحظ أن المتعاقد المحتمل قد  الغالب يكون مصحوبا بصورة كما هو الحال
. يتلقى بعض الرسائل الإلكترونية عبر الشبكة والتي تتضمن تأكيدا لنوع وصفات محل المتعاقد عليه

ولذلك تتسم هذه العملية بطابع إعلاني أكثر من اعتبارها التزاما قانونيا يقع على عاتق طرف العقد 
ومع ذلك وصف المحل يتبع بقيمة قانونية كبيرة إذا ما نظرنا إليها باعتبارها التزاما  الأخر المدين بالمحل،

من المدين به، يؤديه عبر ضمان جودة المحل وصحة ودقة ومطابقة الصفات المطلوبة فيه والمنصوص 
  .عليها في العقد المراد إبرامه عبر الإنترنت

 به الوصف والواقع الحقيقي للمحل المتعاقد عليه وعلى أنه من الممكن أن يحدث اختلاف بين ما تم   
وهنا نقول أنه إذا كان بوسع طرف العقد إيراد شرط يعفيه من المسؤولية فهذا الشرط يكون محل 

  .احترام ويستثنى من ذلك حالة الغش والخطأ الجسيم
شبكة الإنترنت ومهما يكن من أمر يمكننا القول أن وصف المحل النهائي للعقد بدقة وعناية عبر    

يمكن أن يعد من قبيل ضمان المطابقة ولو لم يرد أي بند بخصوص ذلك في العقد المزمع إبرامه، ويقاس 
  . ذلك بقدر تأثير هذا الوصف على إرادة الطرف الذي يرغب بإبرام ذلك العقد عبر الإنترنت

   

  أن يكون المحل مشروعا: ثالثا
يجب أن يكون محل العقد مشروعا، فلا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب أو لنص قانوني يمنع    

إذا كان  « من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنه 93التعامل فيه، ويؤيد ذلك نص المادة 
  ». طلا بطلانا مطلقاب العامة كان بامحل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالف للنظام العام أو الآدا

إذا كان محل الالتزام مخالفا « انهمن القانون المدني المصري التي نصت على  130وكذا نص المادة 
  . » م العام والآداب كان العقد باطلاللنظا
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والأصل أنه يجوز التعامل في كافة السلع والخدمات وهو المبدأ المسمى مبدأ حرية التجارة، ما لم    
يجوز « من التقنين المدني الفرنسي من أنه 1598ويؤكد ذلك ما تنص عليه المادة . ن ذلكيحظر القانو

فهذه .  » بعض القوانين الخاصة التصرف فيه أن يكون محلا للبيع كل ما يدخل في التعامل ما لم تحظر
  .لمستهلكالقوانين تفرض بعض القيود على مبدأ حرية التجارة بهدف الحفاظ على النظام العام وحماية ا

وبالانتقال إلى التجارة الإلكترونية، فإن جميع ما سبق ينطبق عليها، بمعنى أن محل العقد الإلكتروني    
كما أن القاعدة وفقا لمبدأ حرية التجارة هي حرية البيع والتعامل عبر . يجب أن يكون مشروعا

  .الإنترنت
ما يكون مشروعا في دولة قد لا يكون وهنا تقوم مشكلة تتسبب فيها عالمية شبكة الإنترنت، ف   

كذلك في دولة أخرى، وما يكون مباحا هناك قد لا يكون مباحا هنا، فالمشكلة تكمن في كيفية 
  .)1(وضع نظام يؤدي إلى احترام قانون دولة المشتري، ولنذكر أمثلة على ذلك

  

  المنتجات الصيدلية: أولا
وعن  .مما لا شك فيه أن هناك أدوية محظورا تداولها في بعض الدول ومصرحا بها في الدول الأخرى   

طريق شبكة الإنترنت يستطيع شخص في الدولة المانعة للتداول أن يطلب هذا الدواء غير المصرح به 
راء هذه مخالفة لقوانين في دولته من العارض للدواء والمقيم بالدولة السامحة للتداول، فعملية البيع والش

  .دولة المشتري
  الأسلحة: ثانيا
، ومع ذلك فإننا نجد )أسلحة الحرب(من المعلوم أن هناك حظرا دوليا على تداول الأسلحة    

وبسهولة أشخاصا يقيمون بالولايات المتحدة ويقومون بعرض بيع أسلحة في بعض الدول مثل 
 .الأسلحة الحربية

 
  

                                                 
)1( - Torres (ch.), l'internet et la vente aux consommateurs, thèse de doctorat, université de paris 

x-Nanterre, 1999, p40. 
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  وليةالمشروبات الكح: ثالثا
فعلى شبكة الإنترنت توجد العديد من المواقع التي تقوم ببيع الخمور، في هذه الحالة علينا أن نتخيل    

ماذا يمكن أن يحدث لشركة سويسرية تقوم بالإعلان عن الكحول على موقعها، عندما يستقبل هذا 
بعملية الإعلان عن  الإعلان في دولة مثل المملكة العربية السعودية والتي تعاقب الذين يقومون

  .الكحول
تحت هذه الظروف كيف يتسنى لنا أن نفرض على المستهلك بوجه عام احترام قانون بلاده،    

وبتعبير أخر كيف يمكن توفير الحماية القانونية لقوانين بلد المشتري أو لقوانين الدول الموجه إليها 
  .الإعلان عن السلعة

د القانون الواجب التطبيق من طرفي التعاقد وإنما هي التوفيق بين إن المشكلة هنا لا تكمن في تحدي   
  .القانون الواجب التطبيق وتشريع دولة المشتري فيما يورده من محظورات لا يجوز التعاقد بشأنها

وحلا لهذه المشكلة، فقد نادى البعض بإيجاد تطابق للنظم العالمية، بيد أن هذه الفكرة غير قابلة    
أرض الواقع، بينما ذهب البعض إلى اختيار تطبيق قانون بلد المشتري استنادا إلى أنه  للتطبيق على

يتعين على البائع الإلمام بكل قوانين الدول التي يقيم بها مستهلكوه، بيد أن هذا الحل لا يمكن تطبيقه، 
أو تحديد  وقد ذهب البعض إلى أنه من الأفضل أن يحدد التاجر مسبقا منطقة جغرافية لتغطية عرضه

منطقة التسليم، بيد أن هذا الحل غير ملائم لأهداف شركة تود أن تبيع عن طريق الإنترنت وتحقق 
  .أكبر ربح

إن الحل المنطقي الذي يمكن تطبيقه في الواقع هو أن يوضع كمبدأ، أن القانون المطبق على الإنترنت   
هو قانون البائع، وبالتالي يمكن للمستهلك أن يتحكم في إمكانيات استيراد المنتجات المطلوبة وفقا لما 

ائع أو قانون دولة ن بلد الب، وسواء كان القانون الواجب التطبيق هو قانو)1(يتماشى مع قوانين بلده
ومن جانب أخر فإنه يتعين على  .ر يتطلب رقابة من دولة المشتري، هذا من جانبمعينة، فإن الأم

المنتجة أن تطلع مستخدميها بأن اتصالهم يمكن أن يكون محظورا بالنسبة لبعض القوانين،  الشركات

                                                 
)1( - BENSOUSSAN(A), le commerce électronique, aspects juridique, op, cit, p 111. 
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قطع اتصالهم بالموقع، وينتج عن ذلك أن وبالتالي لو كان هذا هو الحال، فيتعين على المستخدمين 
  .)2(المستخدم لن يجعل من نفسه مسئولا وذلك بسبب الحظر المفروض على الاتصال بهم

إضافة إلى ما سبق، فإن المنتجات المطلوبة غير المشروعة إذا كانت مادية، فهذا يعني أنها ستسلم    
ود للدخول إلى بلد المشتري، في هذه الحالة بطريقة مادية خارج نطاق الشبكة، إذن يجب اجتياز الحد

وفي المقابل فإن المنتجات غير المادية مثل برامج معالجة . يكون للجمارك دور أساسي في هذه العملية
المعلومات المحملة على الشاشة وكذلك الأسطوانات والكتب والخدمات والتي يمكن تسليمها عن 

ترنت، والتي أنشئت لاحقا، ومهمتها تحقيق الرقابة على طريق الخط، فإنه يوجد ما يسمى شرطة الإن
  .)1(المنتجات والخدمات غير المادية التي تتم عبر الشبكة

وعليه يجب صياغة العرض الإلكتروني بدرجة من الدقة والوضوح بحيث يعبر عن نية وقصد صاحب 
اقد لا يرتب التزاما، أو أنه دعوة للتع إما أن العرض أو البريد الإلكتروني بتوضيح الموقع على الشبكة

  .إيجاب بات موجه إلى الجمهور ينعقد العقد
  

  السبب في العقد الإلكتروني: المطلب الثاني
السبب وفقا للقواعد العامة هو الغاية أو الباعث الدافع للتعاقد، ويقصد به غاية الملتزم من    

زم الوصول إليه من وراء ارتضائه ، كما يعرف السبب على أنه الغرض الذي يقصد الملت)2(التزامه
، ويشترط أغلب الفقه أن يكون السبب صحيحا بمعنى أن لا يكون وهميا أو )3(التحمل بالالتزام

  .صوريا فإذا كان السبب وهمي أو صوري كان العقد باطلا، ويجب لصحة السبب أن يكون موجودا
ويشترط في السبب أن يكون مشروعا وهو شرط أجمع عليه الفقه والقضاء، كما جاء بالقانون إذا    

، وقد )4(التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا

                                                 
)2( - Torres(ch.), op, cit, p 43. 

 .183ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )1(
،      1995، النظریة العامة للالتزام، الكتاب الأول من مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، مصر، جميل الشرقاوي - )2(

 .222ص 
 .79ص ، المرجع السابق، محمد محاسنة - )3(
 .من القانون المدني المصري 136من القانون المدني الجزائري، والمادة  97المادة  - )4(
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الإرادة ولكنه من القانون المدني على أن السبب عنصر متميز عن  165نص المشرع الأردني في المادة 
  .  متلازم معها، فهو الغرض المباشر المقصود من العقد والذي أبرم العقد برمته لأجله

وفي الفقه الفرنسي يجب أن يكون للعقد سبب مشروع لصحة تكوين وإنشاء الالتزامات، وطبقا    
 مشروع من القانون المدني الفرنسي الالتزام بلا سبب أو بسبب مزيف أو سبب غير 1131للمادة 

ليس له أثر، وسبب الالتزام يكون مباشر وموضوعي ومجرد، وسبب الالتزام يكون موجود بينما سبب 
العقد يكون مشروع وفي العقود الملزمة للجانبين سبب التزام كل طرف يبقى على وجود الالتزام 

  .)1(الأخر
التزم المدين، فإن السبب هو وإذا كان المحل هو موضوع الالتزام ويتضمن الإجابة عن السؤال بما    

  .)2(الغاية المباشرة من الالتزام، ويتضمن السبب الذي التزم المدين من أجله
لا يختلف السبب في عقد البيع الإلكتروني عن عقد البيع التقليدي حيث يكون السبب أحد أركان    

يحا، كما يشترط أن العقد وتخلفه يؤدي إلى بطلان العقد ويشترط في السبب أن يكون موجودا وصح
يكون السبب مشروعا ومشروعية السبب تمثل أهم شروط محل العقد الإلكتروني، لذلك يجب أن 
يستند العقد الإلكتروني على سبب غير مخالف للآداب أو النظام العام، ولكن مفهوم النظام العام 

على الشبكات  والآداب يختلف مفهومه من دولة إلى أخرى، فقد تكون بعض الأنشطة المعروضة
مسموحا بها في بعض الدول، في حين أن تلك الأنشطة قد تكون غير مشروعة في دول أخرى 
لمخالفتها للقوانين وللآداب العامة بها، ومثال ذلك بعض المواقع التي تنشأ في دول يسمح فيها الإعلان 

أخرى الترويج لتلك  في حين تحظر دول - تسهيل البغاء، ترويج المخدرات- أو الترويج لبعض الأنشطة
  .)3(والنظام العام وفقا لقوانينها بالأنشطة غير المشروعة لكونها مخالفة لقواعد الآدا

وتجدر الإشارة إلى لزوم التفريق بين السبب الإنشائي والسبب القصدي، هذا ما ذكرته المذكرة    
وأساسه وهو المصدر الذي  الإيضاحية للقانون المدني الأردني، فالسبب الإنشائي هو مصدر الالتزام

                                                 
)1(  - Bresse (Pierre), Kaufman (Gautier), guide juridique de l'internet et du commerce 

électronique, librairie Vuibert, France, 2000, p 212. 
 .183ص ، 1982، الإثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، جميل الشرقاوي - )2(
 .180صالمرجع السابق،  ، التعاقد عبر تقنيات الاتصالات الحدیثة،سمير حامد عبد العزیز - )3(
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رتب التزاما على عاتق أحد طرفي التعاقد أو كليهما ومنه العقد والتصرف الانفرادي وبصورة عامة 
  .كل ما يطلق عليه مصادر الالتزام

أما السبب القصدي فهو سبب العقد وهو المفهوم الذي قصده المشرع في بحثه عن سبب العقد    
لك بمفهوم الغاية المباشرة أو الغرض المقصود من التعاقد والهدف الذي ضمن أحكام القانون المدني وذ

  .رمى إليه كلا المتعاقدين
والعقد بهذا المعنى واحد في كل نوع من أنواع العقود فسبب العقد في العقود الملزمة للجانبين هو    

العاقد الأخر، وفي  التزام الطرف الأخر وسبب العقد في العقود الملزمة لجانب واحد هو ما قام به
  .)1(العقود الإلكترونية لا يخلو الأمر من تطبيق هذا المفهوم بعينه

وعليه أن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يبطله، لأن القانون لا يشترط ذكره فيه بل إنه عندما    
يخلو العقد من ذكر سبب الالتزام تقوم قرينة قانونية على أن للالتزام سببا وأن هذا السبب مشروع، 

يعتبر قرينة قابلة لإثبات  أما إذا كان السبب مذكورا في العقد فإنه يكون السبب الحقيقي، إلا أن ذلك
  العكس ويقع عبء إثبات صورية السبب على من يدعيه

ومن جماع ما تقدم يتبين عدم اختلاف مفهوم السبب في العقود الإلكترونية عنها في العقود    
 التقليدية، حيث أن العقود الإلكترونية عبر الإنترنت والتي تتضمن أفعالا مخالفة للآداب أو النظام العام

  .                     )2(فإنها باطلة لكون السبب غير مشروع

                                                 
 .176ص ، المرجع السابق، مراد محمود یوسف مطلق - )1(
 .339ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )2(
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  زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني: المبحث الثالث
لتحديد زمان العقد أهمية بالغة فعند تحديد لحظة معينة لانعقاد العقد يمتنع بحسب الأصل على أي    

عادة ترتيب العقد لآثاره، فمنذ هذا  من طرفيه نقضه أو التحلل منه كما أنه من هذه اللحظة يبدأ
الوقت تنتقل الملكية إذا كان هذا العقد بيعا، واقعا على منقول معين بالذات، كما تبدو أهمية تحديد 
وقت انعقاد العقد من ناحية المواعيد التي يبدأ سريانها من هذا الوقت كمواعيد التقادم بالنسبة إلى 

أيضا تبدو أهمية تحديد وقت انعقاد العقد في تحديد مدة سريان العقد و .)1(الالتزامات الناشئة عن العقد
  .وفي معرفة أهلية الأطراف المتعاقدة وقت العقد

كما تبدو أهمية هذه اللحظة في رفع دعوى عدم نفاذ التصرف، إذ إن الدائن لا يستطيع الطعن في    
ودعوى عدم نفاذ التصرف . انعقاد هذا العقدبرم من قبل مدينه إلا إذا كان دينه يسبق لحظة العقد الم

التي تؤدي إلى ) الضارة(هي الدعوى التي يرفعها الدائن طالبا الحكم له بعدم نفاذ تصرفات مدينه
  .إعساره أو زيادة إعساره

ولأهمية تحديد زمان إبرام العقد معرفة مدى صحة العقود التي صدرت عن التاجر الذي أعلن    
د قد تنفذ أو لا تنفذ حسب تاريخ إبرامها، هل تمت في فترة الريبة أو قبلها؟ أم إفلاسه، فهذه العقو

  . )2(تمت بعد شهر إفلاس التاجر
أما بالنسبة لتحديد مكان العقد فتتجلى أهميته في مجال تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص حيث    

كما أنه من حيث . ع له العقدإن مكان انعقاد العقد هو الذي يحدد بحسب الأصل الشكل الذي يخض
القانون الواجب التطبيق، فإن مكان انعقاد العقد يعتبر ضابطا لتحديد هذا القانون، كما تبدو أهمية 
تحديد مكان انعقاد العقد كذلك من حيث تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناتجة عن العقود 

  .)3(التي تتعلق بتراعات تجارية

                                                 
، التعاقد عن بعد، قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع الإشارة لقواعد القانون الأوروبي، دار النهضة محمد حسن قاسم - )1(

 . 76 - 75ص ، 2005الجدیدة للنشر، مصر، 
، 1999، الوسيط في النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، حمدي عبد الرحمن - )2(

    .208ص 
، نظریة العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، عبد المنعم فرج الصدة -  )3(

 .  155ص ، 1984
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ولأهمية تحديد زمان ومكان العقد فإن الدراسة تقتضي تحديد زمان ومكان العقد عند التعاقد عن    
طريق الإنترنت، وتوضيح المشكلات التي يثيرها استخدام الوسائل الإلكترونية في تحديد زمان ومكان 

وذلك . المشكلاتالعقد، وأيضا دراسة الحلول التي وضعتها قوانين المعاملات الإلكترونية لحل تلك 
  :من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي

  زمان إبرام العقد الإلكتروني: المطلب الأول   
  مكان إبرام العقد الإلكتروني: المطلب الثاني   

  

  زمان إبرام العقد الإلكتروني: المطلب الأول
ذهلة فيمكن لمستخدم الإنترنت إنجاز تحطم معاملات التجارة الإلكترونية حاجز الزمن بصورة م   

كافة مشترياته عبر الإنترنت في دقائق معدودة، وهذه السرعة غير المسبوقة في إتمام المعاملات تختلف 
عن المعاملات التقليدية التي كان أطرافها يتمتعون بالقدر الكافي لفحص ومعاينة العروض والمنتجات 

  .ن عدمهثم اتخاذ القرار بالشراء أو التعاقد م
أما في التجارة الإلكترونية فلا وقت لذلك، وقد عمدت بعض التشريعات إلى منح الأطراف ما    

يعرف بفترة الانتظار وتسمح خلالها للمشتري بالعدول عن قراره بغير أن يصيبه أي ضرر أو مشكلة، 
 ، ذلك ويفتح عنصر الزمن كذلك تحديات أخرى حيث تحديد وقت التصرف أو الانعقاد أو غير

يكون فاصلا في تحديد القانون الواجب التطبيق وهو الأمر الذي لم يعد من السهولة بمكان في ظل و
  .الإجراءات المعقدة والمتلاحقة لعمليات التجارة الإلكترونية

ويثور التساؤل هنا عن وقت إبرام العقد الإلكتروني فهل يعتبر قد أبرم عند دخول الرسالة    
ضمنة القبول نظام الكومبيوتر الخاص بالمرسل أو المنشئ أو الموجب أم عندما يصل الإلكترونية المت

القبول نظام الكومبيوتر الخاص بالموجب وسجلها الكومبيوتر أو عندما يصل القبول لنظام المعلومات 
  .)1(الخاص بالموجب ويقوم بالاطلاع عليها ومعالجتها وتفسيرها

                                                 
 .342ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )1(
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ينتج « من القانون المدني المصري فإنه 91ن المدني الجزائري والمادة من القانو 61وطبقا لنص المادة    
التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على 

  . » به ما لم يقم الدليل على عكس ذلكالعلم 
فإذا كان العقد ينعقد في اللحظة التي يلتقي فيها القبول بالإيجاب، لذا فإنه من الطبيعي أن تتعدد    

  .النظريات حول لحظة هذا الالتقاء، وهناك أربع نظريات فقهية بهذا الشأن
  

  Système de Déclarationنظرية إعلان القبول : أولا   
إعلان القبول للموجب، لأنه توافق إرادتين، ويتم هذا مقتضى هذه النظرية أن العقد يتم بمجرد    

التوافق بمجرد صدور قبول مطابق للإيجاب، دون حاجة إلى علم الموجب بالقبول أو عدم علمه، 
وقد أخذ . فالقبول وفقا لهذه النظرية تعبير إرادي غير واجب الاتصال فيكفي مجرد إعلانه من صاحبه

التعاقد بين غائبين، وتستند هذه النظرية إلى مقتضيات الحياة التجارية بهذه النظرية الفقه الإسلامي في 
تقتضي السرعة في المعاملات، فالقابل يستطيع بمجرد إعلان قبوله أن يطمئن إلى انعقاد العقد التي 

  .)1(ويجري تعامله مع الغير على هذا الأساس
اللحظة التي يحرر فيها القابل رسالة طبقا لهذه النظرية فإن لحظة إبرام العقد الإلكتروني هي و   

  .إلكترونية تتضمن القبول دون تصديرها
يضيف البعض أنه يمكن إعلان القبول الإلكتروني، وفقا لهذه النظرية عن طريق قيام القابل بالنقر    

، وعدم تصديره وذلك بالنقر على )OK/ACCEPT(على الأيقونة المخصصة لذلك على الشاشة 
الموجودة في أعلى صفحة البريد الإلكتروني، حيث أن القبول لن يخرج في  STOPمفتاح التوقف 

  .هذه الحالة عن سلطة القابل، وسيبقى بذلك في مرحلة إعلان القبول
وبالرغم مما تحمله هذه النظرية من مزايا تتمثل في استجابتها لمقتضيات العصر الحديث الذي يتسم    

ن حيث أنها تعبر عن اللحظة الحقيقية التي يقترن فيها القبول بالسرعة وتلاحق الأحداث سريعا، م
بالإيجاب، إلا أنه يؤخذ على تلك النظرية أنها تخالف منطق التوافق بين الإرادتين الذي هو قوام إبرام 

                                                 
  .34ص ، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة مع الترآيز على البيع بواسطة التليفون، المرجع السابق، محمد السعيد رشدي - )1(
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العقد، لأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا علم به من وجه إليه، لذلك لا يترتب على القبول 
  .ر إلا من وقت العلم به من قبل الموجبأي آثا

ومن جانب آخر تتمثل صعوبة إثبات هذا القبول لأنها تجعل إثبات إبرام وانعقاد العقد عبر البريد    
الإلكتروني بيد القابل الذي قد ينفي صدور قبول منه دون أن يتمكن الموجب من إثبات هذا القبول، 

  .)1(صي للقابللأنه ليس له وجود إلا على الحاسب الشخ
  

  Système d'expéditionنظرية تصدير القبول : ثانيا
وتفترض هذه النظرية أن العقد ينعقد لحظة تصدير القبول، بحيث يكون الإعلان عن القبول نهائيا    

لا رجوع فيه، ولا يستطيع القابل استرداده، وبعبارة أخرى تشترط هذه النظرية حصول واقعة مادية 
يا فإن ذلك يتم ، وعمل)2(هي تصدير القبول زيادة على إعلانه حتى يكون نهائيا لا يمكن الرجوع فيه

في التعاقد الإلكتروني عندما يضغط العميل على أيقونة أرسل أو إرسال بواسطة لوحة المفاتيح، ويعيب 
البعض على هذه النظرية أنه إذا كان الإعلان كافيا لتمام العقد، فلا ضرورة لتصديره خاصة أن 

سترداد الخطاب ما دام لم يصل التصدير ليس له قيمة قانونية، حيث إن بعض الدول تسمح أنظمتها با
إلى المرسل إليه، بإضافة إلى أنه لا يتصور تصدير القبول دون تسلمه عبر الإنترنت فالفارق الزمني بين 
التصدير والتسلم لا يكاد يكون محسوسا، فالمشكلة ليست لوجود فارق زمني بين الإرسال والتسليم، 

والذي قد يحدث لخلل فني في جهاز المرسل أو المرسل وإنما باحتمال عدم تسلم الرسالة الإلكترونية 
  .إليه أو لدى مقدم الخدمة أو انقطاع البث عبر الشبكة

  

  : Système de Réceptionنظرية وصول القبول : ثالثا
ومقتضى هذه النظرية أن وقت انعقاد العقد هو وقت وصول الرسالة المتضمنة القبول إلى الموجب،    

والمقصود بالوصول هنا السيطرة الفعلية للموجب على الرسالة المتضمنة للقبول بحيث تكون تحت 

                                                 
 .153ص ، أساليب الحمایة القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، المرجع السابق، محمد سعيد إسماعيل - )1(
 .297ص ، 1966ادر الالتزام، بدون ناشر، ، النظریة العامة للالتزام، الجزء الثاني مصعبد الحي حجازي - )2(
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ومن ثم يعتبر ، فالقبول بوصوله إلى مكان الموجب يصبح نهائيا لا يستطيع القابل استرداده، )1(تصرفه
  .العقد قد انعقد وذلك سواء أكان الموجب قد علم فعلا بالقبول أم لم يعلم به

ويرى أنصار هذه النظرية أن من مزاياها توزيع المخاطر بين الموجب والقابل بصورة عادلة فيتحمل    
ذه النظرية لا فه بول بالرغم من وصوله للموجه إليهم،القابل مخاطر عدم انعقاد العقد بسبب تأخر الق

  .تستند إلى الخطأ بل إلى الخطر
وبتطبيق هذه النظرية على التعاقد الإلكتروني نجد أن لحظة إبرام العقد ليست هي لحظة دخول الرسالة 

  .الإلكترونية المحتوية القبول في سيطرة مقدم خدمة الإنترنت، بل لحظة وصولها إلى الموجب
لى مقدم خدمة الإنترنت ولم تصل إلى الموجب في الوقت ولكن ماذا لو وصلت رسالة القبول إ   

المحدد ؟ ولتوضيح ذلك نفترض مثلا أن الموجب قد حدد لإيجابه فترة زمنية تنتهي تمام الساعة الواحدة 
مساء، وأرسل الموجه إليه الإيجاب قبوله قبل الموعد المحدد، ولكن لوجود عيب تقني في شبكة 

شبكة القيمة المضافة، قام مقدم خدمة الإنترنت بتوصيل الرسالة ولكن  الاتصالات، والتي تكون غالبا
بعد الميعاد المحدد أي بعد الساعة الواحدة مساء، فهل ينعقد العقد ؟ أم أن الموجب غير ملزم بإبرام 
العقد لأن الرسالة وصلت بعد انتهاء الميعاد الذي حدده ؟ يذهب البعض إلى أن الموجب في هذه الحالة 

  .)2(بإبرام التعاقد، ولا يكون أمامه إلا الرجوع على مقدم خدمة الإنترنت طبقا لقواعد المسئولية ملزم
  

     Système d'information:نظرية العلم بالقبول: رابعا
ا الموجب فعلا بقبول القابل، وفقا لهذه النظرية فإن التعاقد يتم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهم   
رسالة الإلكترونية المتضمنة لقبوله ويعلم بما تضمنته، وذلك لأن القبول إرادة والتعبير عن يطلع على الو

الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه، فكما أن الإيجاب لا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم 
علم الحقيقي قد يكون الموجب له، فإن القبول لا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم الموجب ولما كان ال

                                                 
)1( - Isabelle de Lambert rie, Michel Vivant, L'internet et le droit, Collection le gi presse, 

paris,2001, p 464. 
 .298ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )2(
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صعب الإثبات فإن وصول القبول إلى الموجب يعتبر قرينة على العلم به ولكنها قرينة تقبل إثبات 
  .العكس فيستطيع الموجب إثبات أنه لم يعلم بالقبول رغم وصوله

 وفي ضوء ذلك يذهب. ويتبين من تلك النظرية أنها ترجئ تمام العقد إلى وقت علم الموجب بالقبول   
البعض إلى أن العقد الإلكتروني ينعقد في اللحظة والمكان اللذين يصل فيهما إلى الموجب قبول من 
وجه إليه الإيجاب، وحي أن الموجب يعلم بهذا القبول حين يقرأ الرد على جهاز الكمبيوتر فإن العقد 

  .ا الرديعتبر قد انعقد في المكان الذي يوجد فيه الكومبيوتر وفي اللحظة التي وصل فيه
وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاهات الحديثة في القوانين والاتفاقيات الدولية بصدد تحديد وقت إبرام    

  .)1(العقد ذهبت إلى الأخذ بنظرية وصول القبول في حالة التعاقد بين غائبين
يعتبر « ومن جانب أخر ورد بنص الاتفاق الأوروبي النموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات أنه   

العقد الذي تم باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات مبرما في الوقت والمكان اللذين تصل فيهما 
الرسالة التي تشكل قبولا لعرض بواسطة التبادل الإلكتروني للبيانات إلى نظام الكومبيوتر مقدم 

  .)2( » العرض
لبيانات نظرية الوصول فيما يتعلق بزمان كما أقر العقد النموذجي الأوروبي للتبادل الإلكتروني ل   

تعد لحظة ومكان انعقاد العقد المبرم من خلال  « أنه 3/3ومكان إبرام العقد حيث نص بالمادة 
الخاصة التبادل الإلكتروني للبيانات هي اللحظة والمكان اللذين تستقبل فيهما الرسالة الإلكترونية 

، وهو ما يعني أنه في تحديد وقت ومكان إبرام )3( » جبلمعلوماتي للموبقبول الإيجاب في النظام ا
  .العقود الإلكترونية تطبق قاعدة الاستلام

يعد « بشأن التجارة الإلكترونية في مادته الخامسة أنه 2000/31وقد نص التوجه الأوروبي رقم    
يا مؤكدا من القابل العقد قد أبرم في اللحظة التي يتسلم فيها الموجب من مقدم الخدمة إقرارا إلكترون

                                                 
ومبادئ عقود التجارة الدولية الصادرة في روما  1980للبيوع الدولية لسنة من اتفاقية فيينا  18/2مثال ذلك ما ورد بالمادة  - )1(

 .6/2في المادة  1994عن المعهد الدولي لتوحيد قواعد  القانون الخاص لسنة 
 .457ص ، 1996، النقل المتعدد الوسائط، رسالة دآتوراه حقوق، جامعة القاهرة، فاروق ملش - )2(
 .166ص ، 2004مات المعلومات الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، ، عقود خدعادل أبو هشيمة - )3(
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، وبذلك يكون هذا التوجيه قد حدد وقت إبرام العقد باستلام تأكيد من مقدم خدمة  » لقبوله
  .الإنترنت مرسل من القابل بصحة القبول

ما لم يتفق المنشئ  وفي هذا السياق نص القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الأونيسترال أنه   
ك يقع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا والمرسل إليه على خلاف ذل

يخضع لسيطرة المنشئ أو سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة بيانات نيابة عن المنشئ، ما لم يتفق 
  :قت استلام رسالة البيانات على النحو التاليو والمرسل إليه على غير ذلك يتحددالمنشئ 

  :  نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات يقع الاستلام كالآتيإذا كان المرسل إليه قد عين - 
  .وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات المعين*
وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات إذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات *

  . تابع للمرسل إليه ولكن ليس هو النظام الذي تم تعيينه
يعين المرسل إليه نظام معلومات يقع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات  إذا لم - 

  .تابعا للمرسل إليه
وعليه فإن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية أخذ بنظرية تسلم الموجب للقبول عند عدم    

  .الاتفاق على تحديد زمان ومكان الرسائل
من اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود  كما جاء في المادة العاشرة   

أن وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا  2005الدولية لسنة 
للاستخراج من جانب المرسل إليه على العنوان الإلكتروني المعين، ووقت تلقي الخطاب على العنوان 

لآخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل الإلكتروني ا
إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب الإلكتروني قد أرسل إلى ذلك 
العنوان، ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل 

  .لخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليهذلك ا



الإلكترونيأركان العقد : الفصل الثاني   التعاقد الإلكتروني: الباب الأول

 

 129 

وعليه تكون الاتفاقية أخذت بنظرية تسلم الموجب للقبول في حالة وجود عنوان إلكتروني معين،    
  .)1(كما أخذت بنظرية علم الموجب للقبول في حالة وجود عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه

وعلى صعيد القوانين المقارنة فقد تبنى القانون الإنجليزي والكندي نظرية تصدير القبول فيما يتعلق    
بالتعاقد بين غائبين، بينما نص القانون الأمريكي الموحد للمعاملات التجارية الإلكترونية على أن 

ذي اعتاد فيه الطرف وقت إبرام العقد هو وقت دخول الرسالة الإلكترونية في نظام المعلومات ال
المستقبل استلام مثل هذا النوع من الرسائل ويشترط أن تكون قد خرجت من السيطرة الفعلية 

  .        للمرسل ولا يشترط أن يعلم الموجب بها أو لا يعلم
ينشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الأخير  وقد ورد بالقانون التونسي أنه   
ى الطلبية بواسطة وثيقة إلكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف عل

  .ذلك
  : كما نص القانون الأردني على أن   

تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة المعلومات لا يخضع لسيطرة  
  .لم يتفق المنشئ أو المرسل على غير ذلكالمنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما 

إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد  
تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر إرسالها 

 .عليها أول مرةقد تم منذ قيام المرسل إليه بالاطلاع 

إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة  
  .عند دخولها لأي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل إليه

فالمشرع الأردني أخذ بنظرية تسلم القبول في حالة عدم اتفاق الأطراف وبنظرية علم الموجب    
من القانون الأردني بشأن المعاملات  17حالة اتفاق الأطراف وهذا ما نصت عليه المادة  بالقبول في
 .الإلكترونية

                                                 
 .44ص ، المرجع السابق، طاهر شوقي مؤمن - )1(
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وعليه يتوقف تحديد وقت إبرام العقد الإلكتروني، تطبيقا للقواعد العامة، على تحديد لحظة تلاقي 
الإلكتروني وذلك الذي الإيجاب بالقبول، ونفرق في هذا الصدد بين التعاقد الذي يتم من خلال البريد 

  .يتم عبر مواقع الويب المنتشرة عبر شبكة الإنترنت
ففي حالة التعاقد من خلال البريد الإلكتروني يتم تحديد لحظة إبرام العقد طبقا للنظرية المتبناة، فإذا    

سال، طبقنا نظرية إعلان القبول نجد أن العقد ينعقد في تلك اللحظة، حتى قبل أن يضغط على زر الإر
أي اللحظة التي يحرر فيها القابل رسالة إلكترونية وخاصة فيما يتعلق بالإثبات، إذ يتعذر على الموجب 
بل قد يستحيل عليه إثبات أن القابل قام بتحرير رسالة إلكترونية بالموافقة ولكنه لم يرسلها لأن هذا 

  .بالقابل القبول بالتأكيد لن يكون له وجود إلا على جهاز الكومبيوتر الخاص
وإذا أخذنا بنظرية تصدير القبول فإن العقد يتم بمجرد تصدير الرسالة المتضمنة القبول عن طريق    

الضغط على زر الإرسال فتخرج الرسالة من سيطرة القابل ولا يعود في إمكانه من هذه اللحظة 
ها وفقدانها في تحديدا أن يسترد قبوله، ولا يهم بعد ذلك وصول الرسالة إلى القابل أو ضياع

  .)1(الطريق
وهذه النظرية أيضا لا تصلح كمعيار لتحديد وقت إبرام العقد الإلكتروني، لأن الرسالة الإلكترونية    

يمكن أن ترسل من أماكن مختلفة مثل منشأة المرسل، أو المكان الذي وجد فيه أجهزة الكومبيوتر، أو 
ا المنطلق فإنه يكون من الصعوبة بمكان تحديد من أي مكان أخر بواسطة الحاسب المحمول، ومن هذ

مكان تصدير الرسالة، بالإضافة إلى أنه في حالة الربط غير المباشر تمر الرسالة الإلكترونية من خلال 
  .طرف ثالث ليس له علاقة بالعقد وهو مقدم خدمة الإنترنت

ن التعاقد الإلكتروني، إذ لا والواقع أنه لا يوجد أي فارق بين لحظة تصدير القبول ووصوله في شأ   
يوجد أي فاصل زمني يذكر بينهما، فعملية تصدير القبول ووصوله عبر شبكة الإنترنت تتم في جزء 
من الثانية يكاد لا يذكر، كما أن الرسالة الإلكترونية حين تصل إلى صندوق البريد الإلكتروني 

دير القبول في العقد الإلكتروني هي للموجب لا يمكن استردادها بأي حال من الأحوال، ولحظة تص

                                                 
، التعبير عن الإرادة عن طریق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني، مجلة الحقوق جامعة الكویت، رامي محمد علوان -  )1(

  . 258ص ، 2002السنة السادسة والعشرون، العدد الرابع، دیسمبر 
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تلك اللحظة التي يضغط فيها القابل على الأيقونة المخصصة للقبول على صفحة الويب مثلا، أو 
  .بالضغط على زر أرسل في حالة التعاقد عبر البريد الإلكتروني، بغرض إرسال قبوله للموجب

لبريد الإلكتروني عند اللحظة التي تصل أما حسب نظرية وصول القبول فإن العقد ينعقد من خلال ا   
فيها الرسالة المتضمنة القبول إلى صندوق البريد الخاص بالموجب، والذي تم الاتفاق عليه مسبقا بين 

  .الموجب والقابل، حتى لو لم يقم الموجب بفتح الرسالة والاطلاع عليها والعلم بمضمونها
لقبول، فالبعض يرى أن أفضل طريقة لإرسال القبول أما إذا لم يتفق الطرفان على طريقة إرسال ا   

فإذا أرسل الإيجاب عن طريق البريد الإلكتروني . )1(هي استخدام نفس الوسيلة التي أرسل بها الإيجاب
فيجب إرسال القبول عن طريق البريد الإلكتروني، وإذا أرسل عن طريق أحد برامج المحادثة مثل 

فيرسل القبول بنفس الوسيلة  I seek Youدثة أنا أبحث عنك برنامج الدردشة، أو برنامج المحا
   .المستخدمة

ويرى البعض أنه بالنسبة للتعاقد الإلكتروني يفضل إعمال نظرية وصول القبول، وذلك من    
لأنه من الأفضل في مجال العقود الإلكترونية .)2(اعتبارات حماية المستهلك، ولا سيما في مجال الإثبات

رام العقد الإلكتروني، حيث أن وصول الرسالة يفيد العلم بها، وهو ما يستلزم أن تكون معرفة وقت إب
  .رسالة القبول قد استلمت حتى تكون سارية المفعول ويتم التعاقد

لقبول فإن العقد يعد مبرما عندما يعلم الموجب علما حقيقيا بالقبول، بأن أما طبقا لنظرية العلم با   
لكتروني ويطلع على محتويات الرسالة الإلكترونية للقابل ويعلم أنه قد قبل يفتح صندوق بريده الإ

بالفعل الإيجاب المعروض عليه، ويرى البعض أن الموجب في هذه الحالة لا يستطيع التذرع بحجة أنه لم 
يدخل إلى جهاز الكومبيوتر أو دخل إلى الجهاز ولم يفتح بريده الإلكتروني، لأن الموجب عادة ما 

عنوان بريده الإلكتروني على شبكة الإنترنت حتى يتسنى للقابل الاتصال به، ومن ثم فإذا لم  يدرج
يعلم الموجب بفحوى رسالة القبول ومضمونها فقد أهمل ولا يجوز أن يتحمل القابل نتائج هذا 

   .الإهمال
                                                 

)1( - Bernard D. Reams. JR, Electronic Contracting law, EDI and Business Transaction, Clark 
board man callagham, 1997, p 127. 

)2( - Andrew D. Murray, Entering Into Contracts Electronically, USA, 2002, p 25. 



الإلكترونيأركان العقد : الفصل الثاني   التعاقد الإلكتروني: الباب الأول

 

 132 

ة المباشرة أو عن أما التعاقد من خلال مواقع الويب المنتشرة على شبكة الإنترنت أو عبر المحادث   
طريق الوسائل السمعية المرئية فليس هناك مشكلة، حيث أن العقد ينعقد في اللحظة التي يوافق فيها 
القابل بالضغط على زر القبول في الخانة المخصصة للقبول، أو كتابة عبارة تفيد الموافقة باستخدام 

  .)1(لوحة المفاتيح المتصلة بالكومبيوتر
توجد اختلافات بين النظم والتشريعات حول تحديد وقت إبرام العقد لتعدد نخلص مما سبق أنه 

النظريات في هذا الشأن ويجب التوصل لتوحيد تشريعي في ظل توجيهات القانون النموذجي للتجارة 
الإلكترونية لتحقيق الاستقرار لنمو التجارة الإلكترونية، وذلك لمنع حدوث أي اختلافات تشريعية 

  . )2(تحديد وقت انعقاد العقد وسريانه بين الدول في
  

  مكان إبرام العقد الإلكتروني: المطلب الثاني
من المتفق عليه أن الموقع أو المكان من العوامل الهامة لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق أو    

  .)3(المحاكم المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن أي علاقة قانونية
بة تحديد مكان إبرام العقد الإلكتروني نتيجة صعوبة تحديد مكان إرسال واستقبال وترجع صعو   

أو  الرسالة لأنها تتم عبر فضاء إلكتروني، وبالتالي يثور التساؤل حول الاعتداد بمحل إقامة المستهلك
  ، أم المكان الذي استلم فيه الموجب القبول، أم مكان تسجيل موقع الويب ؟المشتري

، )4(وتوكولات واتفاقيات نقل رسائل البيانات الإلكترونية بين أنظمة المعلومات المختلفةتحرص بر   
عادة على تسجيل اللحظة التي سلمت فيها الرسالة من نظام معلومات إلى آخر، أو اللحظة التي يتم 

الجغرافي فيها تسلمها، أو قراءتها من قبل المرسل إليه، ولكن هذه الاتفاقيات لا تبين عادة المكان 
ولذلك وضح القانون . لشبكات الاتصال، وهو ما يعوق تقدم التجارة الإلكترونية وازدهارها

                                                 
 .307ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )1(
 .356ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح علي یونس - )2(
 .54ص ، المرجع السابق، محمد المرسي زهرة - )3(
وهو الجهاز بمكوناته المادیة المحسوسة Hardware، تتكون أنظمة المعلومات من شقين، الأول مادي أو المنظم الآلي  - )4(

ویطلق عليه الحاسب الآلي، فهو المظهر أو الجانب الصلب الملموس لنظام المعلومات، والشق الثاني غير مادي، أو الكيان 
مجموع "بأنه 1981نوفمبر  22ن المنطقي وفقا للمنشور الفرنسي الصادر في ، ویعرف الكيا Logiciel-Softwareالمنطقي 

أي أن الكيان المنطقي هو جميع ". البرامج والأساليب والقواعد وعند الاقتضاء الوثائق المتعلقة بتشغيل وحدة معالجة البيانات
 .ج، والمستندات الملحقة بهاالعناصر المادیة اللازمة لتشغيل الكيان المادي، ویشمل البرامج، ووصف البرام
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أن مكان  حيث قرر 15/4النموذجي للتجارة الإلكترونية، مكان إبرام العقد الإلكتروني، في المادة 
ان استلامها هو إرسال الرسالة الإلكترونية يتحدد بالمكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وأن مك

  .المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك
وعليه فإن العقد الإلكتروني يكون قد أبرم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وذلك    

ما أن يحددا مكانا أخر بالطبع ما لم يتفق طرفا التعاقد الإلكتروني على خلاف ذلك، فيجوز له
  .بالاتفاق فيما بينهما على أنه مكان الإرسال أو مكان الاستلام

، 18في مادته  2001لسنة  85وقد تبنى هذا الاتجاه قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم    
، وقانون مملكة 17/4في مادته  2002لسنة  2وقانون دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 

  .14/4البحرين للمعاملات الإلكترونية في مادته 
 ولكن قد يثور التساؤل بصدد ما إذا كان للمنشئ أو للمرسل إليه أكثر من موطن أعمال، فقد   

ي، في هذه الحالة بين القانون النموذجي أنه يعتد بمقر العمل يكون له مثلا مقر رئيسي وآخر فرع
ة المتعلقة بالتعاقد الإلكتروني وتنفيذه أي الأكثر صلة بموضوع العقد، أو بمقر الأوثق علاقة بالمعامل

كما تعرض القانون النموذجي لحالة عدم وجود مقر عمل للمنشئ أو المرسل إليه، . العمل الرئيسي
  . )1(ب /15حيث قرر أنه يعتد بمحل الإقامة المعتاد وهذا ما نصت عليه المادة 

من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود  10/6كما حددت المادة    
، مكان القبول بأنه المكان الذي يرسل إليه الخطاب الإلكتروني في العنوان الذي 2005الدولية لسنة 

فيه مقر عمل المرسل إليه وفي حالة وجود أكثر من مقر عمل فإن مقر العمل يكون هو الأوثق صلة 
  .د وفي حالة عدم وجود مقر للعمل يتم الأخذ بمحل الإقامة المعتادبالعق
في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية بمقر عمل  2002لسنة  2وقد اعتد قانون إمارة دبي رقم    

منشئ الرسالة ومستلمها أي المرسل إليه حيث ذهب إلى أن مكان إرسال الرسالة الإلكترونية هو 
يه مقر عمل المنشئ وأن مكان استلامها هو المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل المكان الذي يقع ف

                                                 
 .  309ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )1(
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إليه، وذلك ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على خلاف ذلك، فيجوز لهما أن يحددا مكانا أخر 
  . بالاتفاق فيما بينهما على أنه مكان الإرسال أو مكان الاستلام

ية بمشروع القانون النموذجي للعقد الإلكتروني أن مكان وجود سترال المعنيوقد جاء بوثيقة الأون   
المعدات و التكنولوجيات الداعمة لنظام معلومات، مكان تواجد مقدم خدمة الإنترنت لا يعتبر مقر 
عمل، فمثلا في حال عقد البيع الإلكتروني يستطيع مقدم خدمة الإنترنت الذي يستضيف موقع البائع 

  .م العقد نيابة عنه مع المشتريعلى شبكة الويب أن يبر
كما بينت تلك الوثيقة أن مجرد استخدام الموجب، وهو التاجر في الغالب، اسم النطاق، أو عنوان    

بريد إلكتروني يرتبط ببلد معين، أو تسجيله للموقع الإلكتروني لدى بلد معين، لا ينشئ قرينة على أن 
ناوين المرتبطة بأسماء نطاق ترتبط ببلدان معينة، عة المكان عمله يوجد في ذلك البلد، فمثلا في حال

تشير إلى استراليا  auإشارة إلى المملكة المتحدة و  ukإشارة إلى مصر و  eg ـمثل العنوان المنتهي ب
فهذه ليست قرينة على أن مقر العمل في هذه البلد، ذلك أن اسم الدومين أو عنوان البريد الإلكتروني 
لا يمكن اعتباره هو النظير الوظيفي للمكان المادي لمقر عمل أحد طرفي التعاقد، فقد نجد أن بعض 

لخدمات من خلال مواقع إقليمية مختلفة الشركات الدولية المتعددة الجنسيات تعرض بعض المنتجات وا
على الشبكة تحمل أسماء نطاق ترتبط ببلد لا يوجد فيها مقر عمل بالمعنى المعروف، كما أنه يمكن 
الاحتفاظ بسلعة ما بغرض التوزيع لمنطقة معينة يمكن أن تكون واقعة في دولة غير الدول المرتبطة 

  .بأسماء النطاق
  .)1(ر مقر عمل الموجب مكان لإبرام العقد الإلكترونيكما ذهب البعض إلى اعتبا   
وبالتالي العقد الإلكتروني يتم في المكان الذي علم فيه الموجب بالقبول، واعتبار أن المشتري عن    

  . بعد هو الموجب، وهذه حماية للمشتري في البيع بهذه الوسائل
تعاقدا بين غائبين من حيث المكان  الخلاصة هي أن التعاقد بطريق الإنترنت يعتبر في الأصل   

فمن حيث المكان نجد أن المتعاقدين كل منهما في دولة، وحتى إن كانا . وحاضرين من حيث الزمان
  .في دولة واحدة فإن كل منهما في مكان مختلف، فهما لا يجمعهما مكان واحد

                                                 
  . 63ص ، 2002، التحكيم بواسطة الإنترنت، دار الثقافة، الأردن، محمد إبراهيم أبو الهيجاء - )1(
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اب والقبول تكاد تكون منعدمة، ومن ناحية زمن التعاقد فهو واحد، إذ إن المدة الزمنية ما بين الإيج   
ويستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التي توجد بها فترة زمنية ما بين الإيجاب والقبول، ومن أمثلة 

  :ذلك
إذا كان العرض عن طريق البريد الإلكتروني، حيث يرسل المتخصص رسالته بالبريد الإلكتروني  -   

  . لمستهلك بالرد سواء بالموافقة أو الرفضاالمشتري أو ليبدي رغبته في التعاقد ويقوم 
ولا شك أن ذلك سيستغرق وقتا ما بين الإيجاب والقبول، فيكون له حكم التعاقد ما بين الغائبين    

  .  من حيث الزمان و المكان
، فهذا يعني وجود فترة زمنية الرفضقبول أو الإذا احتفظ العارض على شبكة الإنترنت بحقه في -   

  .   اب والقبولبين الإيج
وعلى ذلك فالأصل أن التعاقد عبر شبكة الإنترنت هو بين حاضرين من حيث الزمان غائبين من    

حيث المكان، إلا إذا توافرت فترة زمنية بين الإيجاب والقبول فإن التعاقد يكون في هذه الحالة بين 
  .)1(غائبين من حيث المكان والزمان

                                                 
 .152ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون أحمد سليمان - )1(
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  الفصل الثالث
  الآثار التي تترتب على التعاقد عبر شبكة الإنترنت 

إذا كانت المعاملات التجارية في صورها المختلفة، سواء التقليدية أو الإلكترونية، ما هي إلا    
انعكاس لآليات الإنتاج والتوزيع الاقتصادي وما مدى تأثرها بالتقنيات السائدة في محيطها، فلا شك 

وره يؤكد حقيقة ارتباطه الوثيق بالمستجدات الاقتصادية والاجتماعية أن تتبع حركة القانون وتط
والتكنولوجية في المجتمع، لذا كان لا بد من أن يستجيب القانون لكل مقتضى أو تطور اقتصادي أو 

  .)1(تكنولوجي باعتباره أداة للتقدم والرقي
ولما كان تنفيذ العقد المبرم عبر الإنترنت يتفق بصورة كبيرة مع العقد التقليدي في خضوعه للقواعد    

العامة بشأن تنفيذه، وذلك لضمان صحة وإمكانية تطبيق وتنفيذ العقود المبرمة عبر الإنترنت، مع 
  .الأخذ بما ورد بالتشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية في هذا الشأن

وتنفيذ العقد يرتب التزامات على الطرفين بغض النظر أكان العقد تقليديا أم إلكترونيا، فيلتزم    
المتعاقد بتقديم سلعة أو منتج أو خدمة نظير مقابل معين يتعين الوفاء به، هذا الوفاء يتسم في المعاملات 

تزام بالوفاء الإلكتروني، وعلى ذلك نعرض لمضمون الال. الإلكترونية بطابع مميز، ويأخذ صور متعددة
ثم نبين مفهوم الدفع الإلكتروني، كما يرتب التزام على البائع بالتسليم مقابل أن يلتزم المشتري 

  .بالاستلام، ما يترتب عنه انتقال ملكية الشئ المبيع
ففي عقد البيع مثلا هناك مجموعة من الالتزامات تقع على البائع وأخرى تقع على المشتري ومن    

هذه الالتزامات ما يتم النص عليه صراحة في العقد ومنها ما يفرضها العرف العام أو الخاص بشكل 
زامات و من خلال هذه الدراسة سوف نتولى الحديث عن الالت.يستوجب احترامه ولزوم المثول له

التبادلية العامة التي يفرضها العقد بشكل عام ومن باب التفصيل والتمثيل سنركز على الالتزامات في 
وللتفصيل في ذلك نتناول كلا من هذه الالتزامات من خلال . عقد البيع باعتباره أكثر العقود انتشارا

  :مبحثين رئيسيين على النحو التالي
  .التزامات البائع الإلكتروني: المبحث الثانيو، الإلكترونيالتزامات المشتري : المبحث الأول

                                                 
 .29ص ، 1978، فكرة القانون، بحث في تعریف القانون وأساسه، دار الفكر العربي، حمدي عبد الرحمن - )1(
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  التزامات المشتري الإلكتروني: المبحث الأول
نتيجة الثورة التكنولوجية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، وما أدت إليه من ظهور    

نفيذه، فقد نتج عن إبرام العقد التجارة الإلكترونية وانتشارها، وتأثيرها على طريقة إبرام العقد وت
التزام المشتري ببعض الالتزامات التي يتعين عليه القيام بها، وسنتناول تلك الالتزامات التي تقع على 

  :عاتقه من خلال المطلبين الآتيين
  .الالتزام بالوفاء: المطلب الأول
  .الالتزام بالاستلام: المطلب الثاني

  

  الالتزام بالوفاء: المطلب الأول
الوفاء بثمن المبيع هو الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق المشتري، والثمن مبلغ نقدي معين    

  .)1(المقدار أو قابل للتعيين، والأصل أن يتفق الطرفان على ثمن المبيع
والالتزام العقدي الوارد بموجب التعاقد التقليدي، يقوم على مجموعة من الالتزامات تبدأ من عند    
سل وهو الطرف الأول أو الموجب بالعقد وأهم هذه الالتزامات هو الوفاء بقيمة المتعاقد عليه المر

وكذلك ضرورة المحافظة على حسن النية العقدية في عملية الوفاء سواء كان الوفاء بالطرق التقليدية أو 
  .بطرق الدفع المستحدثة

ة دفع لمبلغ من النقود تتم بأسلوب غير مادي والوفاء أو الدفع الإلكتروني بالمعنى الواسع كل عملي   
  .لا يعتمد على دعامة ورقية، بل بالرجوع إلى آليات إلكترونية

إذا يستلزم الدفع عبر الإنترنت جريانه بطريقة غير مادية ودون دعائم ورقية، عكس الحال في    
  :التجارة التقليدية، وبوجه عام يتم الدفع بإحدى طريقتين

الدفع التقليدي، أي الذي يتم بموجب الأساليب التقليدية مثل النقود المعدنية والنقود  :الطريقة الأولى
  .)2(الورقية، والأوراق التجارية مثل الشيك العادي والسفتجة والتحويل المصرفي

                                                 
دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  -دراسة مقارنة- ، أحكام الالتزام بين الشریعة الإسلامية والقانونطلبة وهبة خطاب -  )1(

  .274ص مصر، دون سنة النشر، 
  .31ص ، 2003، الوفاء بالأوراق التجاریة المعالجة إلكترونيا، دون ناشر، هاني دویدار - )2(
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الدفع الإلكتروني، وهو يتم بموجب وسائل إلكترونية، وقد أفرزته التجارة  :الطريقة الثانية
  .    )1(هو لا يتم ولا يوثق إلا عن طريق التوقيع الإلكترونيالإلكترونية، و

لوفاء بالطريقة والوقت الذي تم الاتفاق عليها فإذا كان العقد يتضمن وجوب وبذلك يتوجب ا   
الوفاء النقدي دفعة واحدة سلفا فيجب عليه أن يقوم بتنفيذ هذا الالتزام أولا قبل أن يطالب الطرف 

م به، وقد يكون الالتزام بالوفاء مؤجلا أو يترك تقديره لشخص ثالث عندها يطبق الآخر بتنفيذ ما التز
  .ما تم الاتفاق عليه بشأن الوفاء

وفي التطبيقات الحديثة عرف التطور التقني طرق وفاء بدون تبادل حقيقي للنقود وهو ما يسمى    
التبادل الإلكتروني للبيانات الدفع الإلكتروني، حيث برزت وسائل الدفع المصرفية التي تقوم على 

المصرفية لتحويل المبالغ المالية من حساب أحد العملاء إلى حساب الآخر من خلال وسيلة الدفع 
الإلكترونية والتي تضمن توجيه أمر للصرف عبر شبكة الحوسبة لنقل الثمن المتفق عليه إلى حساب 

  .الطرف الآخر
ء لا يتم دة تطور تدريجي لطرق الوفاء، فبعد أن كان الوفاهذه الوسائل المستحدثة للوفاء كانت ولي   

قدي الحقيقي، أصبح هناك ما يعرف بالشيكات والأوراق التجارية الأخرى إلا من خلال التبادل الن
التي حلت مكان عملية التبادل النقدي دون أن تحل مكان التسليم الحقيقي والملكية للنقود، ولذلك 

لة وفاء مباشرة ترتب نقلا حقيقيا للأموال دون وجودها فظهرت وسائل بحث العالم الحديث عن وسي
فقد أوجد  .)2(الدفع الإلكتروني سواء من خلال استخدام بطاقات الائتمان أو النقود الإلكترونية

التطبيق العملي للدفع الإلكتروني العديد من الأساليب المبتكرة بواسطة شبكة الإنترنت للدفع، فإذا 
واسطة تبادل الرقم السري أصبح من المتداول في مجال البيوع بالمراسلة فإن الشبكة كان الدفع ب

  .المعلوماتية المفتوحة قد خلفت وسائل جديدة للدفع في ظل العلاقات المالية
وقد شهد العالم نمو مطردا في العلاقات المالية المتفاعلة وبالتالي ظهور وسائل جديدة في الدفع    

ة ــــــالدفع بمحفظة النقود الإلكتروني: كالنقود الافتراضية التي يمكن أن تأخذ عدة أشكال
                                                 

مجلة الحقوق، مجلة علمية محكمة ربع  -دراسة مقارنة- ، حمایة المستهلك في التعاملات الإلكترونيةنبيل محمد أحمد صبيح - )1(
 .230ص ، 2008سنویة، العدد الثاني، 

 .105 ص، المرجع السابق، فاروق الأباصري - )2(
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le porte-monnaie électronique  لتي يتم صالحة للدفع لغاية مبلغ محدد مدفوع مسبقا وا وهي
 E-purseتخزينها أو شحنها بالمبلغ المدفوع داخل بطاقة مزودة بذاكرة إلكترونية وتسمى عندها ب 

ومن وسائل الدفع التي  Virtud wallel  أو يتم تخزينها بالمبلغ لدى الجهة المصدرة لها وتسمى 
طريقة يتمثل في ابتكرتها شبكة الإنترنت هناك النقود الإلكترونية، وأول تطبيق عملي لهذه ال

cyberbucks  المعمول به في أمريكا والذي يمثل دولارا افتراضيا ويتمتع بنفس خصائص الدولار
ويتم إصدار هذه النقود بواسطة . المستعملة في النوادي Jetonsالحقيقي وهو نظام مشابه للفيش 

القيمة النقدية التي تمثلها إصدار برامج مؤلفة من سلسلة أرقام متتابعة تنظمها خوارزميات معقدة تحدد 
هذه النقود علما أن يتم إنجاز هذا العمل تحت نظام تشفير أمن بحيث لا يمكن إصدار مثيل لها سوى 

المعتمد من قبل  Digicashمرة واحدة فقط وأن النظام الأكثر شهرة في هذا الصدد هو نظام شركة 
ن أحدهما حساب مصرفي والذي يتطلب وجود حسابين لكل زبو Mark Twain Bankمصرف 

  .عادي والأخر حساب إلكتروني في أحد فروع المصرف أيضا
 le paiement par intermédiaireكما توجد وسيلة أخرى تحتاج إلى الاستعانة بوسيط    

électronique  بحيث يتولى هذا الأخير إجراءات الدفع بين فئتي البائعين والمشترين للسلع في شبكة
ت بين المصارف كل من الفئتين وفق آليات مختلفة ومن أهم الأنظمة التي تقوم على الإنترنت وبالذا

المعتمد في أمريكا الذي يتبع تقنيات  First Virtualهذه الطريقة هناك النظام الافتراضي الأول 
 Globe IDإلكترونية تتم عبر الشبكة إلا أن الدفع يتم خارج شبكة الإنترنت ونظام الهوية الكونية 

وهذا النظام يعتمد بشكل رئيسي على البطاقات  kl boxeذات المنشأ الفرنسي والذي صممته 
المصرفية إلا أنه منظم بطريقة لا تسمح بمرور المعلومات المصرفية عبر شبكة كما أنه يعتمد على تشفير 

  .)1(العمليات الحساسة التي تتم عبر الشبكة
ولا شك أن الوفاء بالطريق الإلكتروني لم يحظ بعد بالثقة الكافية من قبل التجار والمستهلكين،    

وتعد إحدى المشاكل التي تلازم المعاملات الإلكترونية تكمن في كيفية الوفاء لقيمة المنتجات أو 

                                                 
 .95ص ، التوقيع الإلكتروني، دون ناشر، دون سنة، ضياء مشيش - )1(
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سعى إلى بث الثقة ، إلا أنه توجد العديد من الجهود التي ت)1(الخدمات المقدمة عبر شبكة الإنترنت
  .)2(والطمأنينة لدى المتعاقدين عبر شبكة الإنترنت من خلال تأمين طرق الوفاء الإلكتروني

  : وسنتعرض للدفع الإلكتروني من خلال عدة فروع كالتالي   
  

  مفهوم الوفاء الإلكتروني: الفرع الأول
، حيث يلتزم )3(إن الالتزام العقدي الوارد بموجب العقد التقليدي يقوم على مجموعة من الالتزامات   

المتعاقد بتقديم سلعة أو منتج أو خدمة نظير مقابل معين يتعين الوفاء به، سواء كان الوفاء بالطرق 
ت الأساسية للمشتري كمقابل ويعد الوفاء بالثمن من بين الالتزاما. التقليدية أو بطرق الوفاء الحديثة

  .)4(للسلعة أو الخدمة محل العقد
يتضمن التزام المشتري بدفع الثمن اتخاذ ما يلزم واستفاء « 1980من اتفاقية فيينا  45ووفقا للمادة    

الإجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد 
  .)5( » الثمن

ومع اتساع نطاق التجارة الإلكترونية وتشعب أنواعها ومجالاتها وتعدد التشريعات الدولية المنظمة    
لها، أصبحت صناعة المعلومات المجال الخصب لجذب الاستثمارات خصوصا مع تحقيق الاندماج بين 

لتجارة الإلكترونية ولعبت المعلوماتية دورا هاما في تغيير محل ا ،المعلوماتية وأدوات الاتصال اللاسلكية
ووسائل تحقيقها، حيث تم استبدال الوثائق التقليدية اليدوية المكتوبة بالوثائق الإلكترونية والتوقيع 

  .)6(الإلكتروني وتضاءل دور النقود الورقية والوفاء التقليدي أمام ازدهار النقود والوفاء الإلكتروني
ابل الثمن الذي يلتزم العميل الوفاء به الركيزة وقد اعتبرت التوجهات التشريعية الحديثة المق   

الأساسية التي يتميز بها العرض الإلكتروني لاعتباره إيجابا ينعقد به العقد، هذا وقد أشار التوجيه 
بشأن حماية المستهلك في العقود عن بعد إلى أن من المعلومات التي يجب  1997لسنة  7الأوروبي رقم 

                                                 
 .177ص ، التجارة على الإنترنت، ترجمة یحي مصلح، دون ناشر، دون سنة، سایمون آولن - )1(
 .63ص ، 2007، العقد الإلكتروني، دار النهضة، الطبعة الثانية، صابر عبد العزیز سلامة - )2(
 .386ص ، المرجع السابق، یوسفمراد محمد  - )3(
 .62ص ، 2005، العقد الإلكتروني، الطبعة الأولى، دون ناشر، صابر عبد العزیز سلامة - )4(
 .374ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح یونس - )5(
 .119ص جع السابق، مر، المسئولية الإلكترونية، المحمد حسين منصور - )6(
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وهو ما ورد بالتشريع التونسي للمعاملات  ،قت إبرام العقد الثمنووالعلم بها لحظة الإيجاب 
  .الإلكترونية من ضرورة أن يوفر البائع للمستهلك بطريقة واضحة قبل إبرام العقد سعر المنتج

والنقود هي الوسيلة الرئيسية لتسوية المعاملات المالية، وقد يتم دفع النقود نقدا بصورة سائلة أو    
في بيئة  في تسهيل التعامل الذي يتم عن بعدالشيك، ولا تصلح تلك الوسائل المادية بوسيلة بديلة ك

من  .ت، حيث تتوارى المعاملات الورقيةغير مادية، كالعقود الإلكترونية التي تبرم عبر شبكة الإنترن
  .كترونيهنا كانت أهمية ابتكار أسلوب سداد يتفق مع طبيعة التجارة الإلكترونية لهذا كان الدفع الإل

المتضمن المبادلات والتجارة الإلكترونية عرف وسيلة  2000لسنة  83ففي القانون التونسي رقم    
الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر  « الدفع الإلكترونية على أنها

  . » الشبكات العمومية للاتصالات
المتضمن  2001لسنة  85من الفصل الخامس بالقانون الأردني رقم  25كما ورد في المادة    

يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع، ولا  « المعاملات الإلكترونية أنه
عات ذات العلاقة يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى التشري

   » .النافذة المفعول
المقترح  1997من مشروع قانون عمليات الدفع الإلكترونية اللبناني لسنة  18كما ورد في المادة    

كل عملية  « ف الدفع الإلكتروني بأنهالية والمصرفية في لبنان الذي عرمن قبل هيئة تحديث القوانين الم
أخرى، تجرى إنفاذا تحويل أموال، خلاف العمليات المنشأة بموجب شيك أو سند أو أية أوراق 

ويقصد بالنقطة الإلكترونية، الجهاز . لتعليمات بواسطة نقطة إلكترونية، عبر أية وسيلة اتصال
  .  » الإلكتروني الذي يسمح بإنشاء عملية تحويل أموال إلكترونيا

ين غائبين طرق التقليدية المتبعة نفسها في التعاقد بالويمكن للعميل الوفاء بمقابل السلعة أو الخدمة ب   
مثل إرسال شيك أو رقم البطاقة البنكية عن طريق البريد أو من خلال الفاكس، أو إرسال البيانات 
الخاصة بحسابه البنكي، حيث يستطيع العميل من خلال هذه البيانات اقتطاع الثمن من حساب 

ة فيها، فضلا ية ومقتضيات السرعالعميل، ولكن هذه الوسائل لا تتفق وخصوصية التجارة الإلكترون
أنها تنطوي على مخاطر فض سرية رقم الحساب والبطاقة البنكية وسوء استخدامها، لذا كانت  على
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أهمية اللجوء إلى الدفع الإلكتروني من خلال شبكة اتصال لاسلكية موحدة عبر الحاسبة 
Télématique)1(.  

  :ويمكن تحديد الثمن وفق أسس أربعة وهي    
  التعامل بين المتعاقدينالسعر الذي جرى عليه  - 1
 سعر السوق - 2

 تفويض شخص من الغير في تحديد الثمن - 3

  .         )2(تحديد الثمن على أساس وزن البضاعة - 4
  :ويتميز الدفع الإلكتروني بعدة خصائص رئيسية هي

يتسم الدفع الإلكتروني بالطبيعة الدولية، أي أنه وسيلة مقبولة من جميع الدول، حيث يتم  
لتسوية الحساب في المعاملات التي تتم عبر فضاء إلكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء استخدامه 

  .العالم
يتم الدفع من خلال استخدام النقود الإلكترونية، وهي قيمة نقدية يتضمنها كارت به ذاكرة  

  .رقمية أو الذاكرة الرئيسية للمؤسسة التي تهيمن على إدارة عمليات التبادل
العقد بين أطراف   كترونية عن بعد، حيث يتم إبرامسلوب لتسوية المعاملات الإليستخدم هذا الأ 

متباعدين في المكان، ويتم الدفع عبر شبكة الإنترنت، أي من خلال المسافات بتبادل المعلومات 
الإلكترونية بفضل وسائل الاتصال اللاسلكية، ويتم إعطاء أمر الدفع وفقا لمعطيات إلكترونية تسمح 

  .تصال المباشر بين طرفي العقدبالا
  :ويتم الدفع الإلكتروني بأحد أسلوبين

من خلال نقود مخصصة سلفا لهذا الغرض، ومن ثم فإن الدفع لا يتم إلا بعد الخصم من هذه : الأول
النقود، ولا يمكن تسوية معاملات أخرى عليها بغير هذه الطريقة، ويشبه ذلك العقود التي يكون 

  .ا مسبقاالثمن فيها مدفوع

                                                 
)1( - Lucas de Leyssac, Le paiement en linge, J.C.P.ED G, 2002, p 477. 

 .91ص ، المرجع السابق، طاهر شوقي مؤمن - )2(
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من خلال البطاقات البنكية العادية، حيث لا توجد مبالغ مخصصة مسبقا لهذا الغرض، بل إن : الثاني
المبالغ التي يتم السحب عليها بهذه البطاقة قابلة للسحب عليها بوسائل أخرى كالشيك لتسوية أية 

  .معاملة مالية
ر أجهزة تتولى إدارة هذه العمليات التي ويلزم ذلك تواجد نظام مصرفي معد لإتمام ذلك، أي تواف   

ساسية عبء القيام تتم عن بعد لتسهيل تعامل الأطراف وتوفير الثقة فيما بينهم، وتتولى البنوك بصفة أ
  .ضافة إلى منشآت أخرى يتم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرضبهذه المهمة، بالإ

  :ويتم الدفع الإلكتروني من خلال نوعين من الشبكات   
شبكة خاصة يقتصر بها على أطراف التعاقد، ويفترض لذلك وجود معاملات وعلاقات  :الأول

  .تجارية مسبقة بينهم
  .)1(شبكة عامة، حيث يتم التعامل بين العديد من الأفراد لا توجد بينهم قبل ذلك روابط معينة: الثاني

فالدفع الإلكتروني عملية مصرفية دولية متعددة الأطراف، تتم عبر فضاء معلوماتي، مما يغري ضعاف   
النفوس بالدخول إلى سوق بطاقات الائتمان لتزويرها أو إساءة استخدامها في النصب على التجار 

  .والبنوك، وقد يتم السطو على رقم البطاقة أثناء الدفع
ساءة الاستعمال في هذا الصدد، وتتغير تلك الصور بتغير أساليب الأمان وتتعدد صور الاعتداء وإ   

  :المتبعة في هذا المجال، ولعل أبرز صور الاعتداء على أساليب الدفع الإلكتروني في الوقت الراهن مايلي
إساءة استعمال حامل البطاقة لها، كالحصول عليها بناء على مستندات مزورة، : أولا

رغم من انتهاء مدتها أو إلغاء البنك لها، وتجاوز حد السحب بالتواطؤ مع الموظف أو واستعمالها على ال
التاجر أو التحايل على نقاط البيع العاملة خارج الخط، واستخدام خدمات نقاط البيع الإلكترونية في 
إيداع شيكات بدون رصيد بحيث تضاف قيمة هذه الشيكات إلى قيمة الحساب الأصلي، ثم يلجأ 

  .يل لتحصيل قيمة هذه الشيكات بواسطة نقطة البيع الإلكترونية قبل تمام المقاصة بين البنوكالعم
إساءة استعمال البطاقات البلاستيكية من قبل الغير، وذلك في حالة سرقة أو ضياع : ثانيا

البطاقة أو الرقم السري الخاص بها، حيث يقوم الغير بتزوير بطاقات الدفع أو السحب عن طريق 
                                                 

)1( - Huet, Aspects juridiques de paiement, JCP.1991.1.3042. 
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وقد يتم التواطؤ مع صاحب البطاقة حيث . اقات ائتمان مسروقة، واستبدال ما بها من بياناتبط
يتركها للغير لاستعمالها في السحب وتزوير توقيعه، ثم يقوم بالاعتراض على عمليات السحب ويطعن 

  .بالتزوير في توقيعه حتى لا يخصم المبلغ المسحوب من حسابه الخاص
من قبل موظفي البنك المصدر للبطاقة أو عن طريق التجار أو عن طريق قد يتم التلاعب : ثالثا

شبكة الإنترنت، كتخليق أرقام بطاقات، وخلق مواقع وهمية لاستقبال المعاملات المالية الخاصة بالموقع 
  . )1(الحقيقي

ير الثقة ، واللجوء إلى وسائل أمان فنية لتوف)2(لكن هناك جهودا عدة ترمي إلى تأمين وسيلة الدفع   
وتتولى . بين المتعاملين وضمان فعالية تلك الوسيلة في الدفع لتيسير التجارة الإلكترونية وازدهارها

الجهة التي تقدم خدمة الدفع الإلكتروني هذه المهمة، حيث يتم تحديد الدائن والمدين أطراف العملية 
يظهر الرقم البنكي على الشبكة  التي تتم بطريقة مشفرة من خلال برنامج معد لهذا الغرض، بحيث لا

وهذا ما يطلق . )3(ويتم عمل أرشيف يسهل الرجوع إليه للمبالغ التي يتم السحب عليها بهذه الطريقة
  ).Secure Electronic Transaction  SET(عليه نظام المعاملات الإلكترونية الآمنة 

ضمان أن الرسالة المرسلة هي  التكاملية، أي: ويحقق هذا النظام عدة ضمانات أساسية أهمها   
الرسالة المستقبلة عن طريق البصمة الرقمية، وسرية المعاملة من خلال تشفير محتوى الرسالة، والتحقق 

ويقوم البنك باتخاذ الإجراءات المالية وإخطار . من شخصية صاحب بطاقة الائتمان وشخصية البائع
  .            الطرفين بإتمام المعاملة

  

  وسائل الدفع الإلكتروني: ثانيالفرع ال
شهدت السنوات الأخيرة تقدما ملموسا وتغيرا سريعا في أنماط الدفع ووسائل تنفيذ المشتري    

لالتزامه بدفع الثمن، وقد شمل هذا التغيير معظم دول العالم، ولعل السبب في سهولة انتشار هذه 
  .               الوسائل هو سرعة انتشار شبكة الإنترنت في كافة أنحاء العالم

                                                 
)1( - Reboul, le commerce électronique, 1997.p 148 Vivant, Lamy droit de l'informatique, 2000.   

p 150. 
  .63ص ، المرجع السابق، صابر عبد العزیز سلامة - )2(

)3( - Vasseur, le paiement électronique, JCP.1985, p 3206. 
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أدى هذا التطور إلى إيجاد أساليب حديثة ومتوافقة مع متطلبات التجارة الإلكترونية عبر شبكة وقد    
الإنترنت، مما أدى إلى استبعاد استعمال الأساليب التقليدية للوفاء عن بعد مثل استخدام الهاتف أو 

موجود على  الفاكس البريدي العادي، حيث يقوم المشتري بتعبئة نموذج طلب الشراء، هذا النموذج
  .الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع، وإرساله إلى البائع عبر هذه الوسائل

ولا يوجد طريق محدد للدفع عبر شبكة الإنترنت فيمكن الدفع بأية وسيلة مشروعة يقبلها البائع،    
كات وهنالك عدة طرق لدفع الثمن أهمها التحويل الإلكتروني وبطاقات الدفع الإلكتروني وكذا الشي

  .الإلكترونية
  

  :التحويل الإلكتروني: أولا
يتم عبر هذا الأسلوب نقل النقود من حساب المدين إلى حساب الدائن، وهذه العملية تحتاج دوما    

إلى تدخل وسيط يعمل على إتمام إجراءات الوفاء بين مصرفي العميل والتاجر، وقد كان أبرز أنظمة 
  :التحويل بين الحسابات مايلي

  )First Virtual(نظام  - 1
 La First Virtualطرح نظام الوفاء الإلكتروني عبر الوسطاء من قبل شركة أمريكية تدعى    

Holdings inc )1( .  
ويقتضي هذا النظام أن يكون للتاجر الدائن حساب مصرفي في أمريكا، وأن يقدم العميل المدين    

بالبريد (يرسل لها خارج شبكة الإنترنت لفتح حساب لديها بعد أن ) First Virtual(طلبا إلى 
رقم حسابه المصرفي، ورقم بطاقة الائتمان الخاصة به، بعد ذلك تزود الشركة ) العادي أو الهاتف

، وهو عبارة عن رقم تعريف شخصي يرسل له بالبريد ليستعمله )Identifiant(أعلاه العميل بمعرف 
م تعريفة الشخصي للتاجر الذي يسمح له بالتأكد من أثناء عمليات التسوية، ويقوم العميل بإرسال رق

وجود وكفاية حساب عمليه لدى الشركة الوسيطة، وذلك بأن يرسل لها المعلومات الخاصة بالصفقة، 
ورقم التعريف الشخصي للعميل والتاجر معا، ثم ترسل الشركة للعميل الذي يتطابق مع المعرف 

                                                 
)1( - Cl. Dragon et autres, Les moyens de paiement, des espèces à la monnaie électronique, ED. 

Banque Editeur, 1997, p 272. 
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بعد حصول رضا العميل ترسل الشركة الوسيطة . لتسويةرسالة إلكترونية تطلب منه تأكيد عملية ا
كامل المعلومات عبر شبكة البنوك التقليدية التي يتم من خلالها تنفيذ عملية تحويل النقود من حساب 
العميل لحساب الشركة الوسيطة، وليس لهذه الشركة بعد ذلك غير دفع النقود للتاجر وإخطاره 

  .)1(تنفيذ التزامه تجاه العميلبنجاح عملية الدفع حتى يتمكن من 
  )Kleline(نظام  - 2
م المسماة بالاسم نفسه أسلوبا لإدارة وهي فرع للشركة المصرفية الأ Klelineاقترحت شركة    

أعدته للعمل ) Globe ID(عمليات تسوية الديون في نطاق العلاقات التجارية أطلق عليه اسم 
  ).Ge Tech(شركة 

إلى أن يضيف   Klelinيحتاج العميل المستفيد من نظام ) First Virtual( وعلى خلاف نظام    
وبعد أن يرسل العميل  ،)Kl boxe( إلى حسابه الإلكتروني الشخصي برنامجا للدفع الآمن يسمى

ير بطاقة دفع إلكتروني إلى الشركة الوسيطة التي يجب بضاعة معينة إلى التاجر، يرسل الغطلب شراء 
بعد تسلمه لهذه البطاقة على العميل . التاجر أن ترسل بطاقة الوفاء إلى العميل عليها بعد الاستيثاق من

بإتمام عملية الوفاء، وتضع تحت  Klelineأن يصدر قبوله لها إلكترونيا، وبعد رضاء العميل تقوم 
  ).Bon de caisse(تصرف التاجر قسيمة صندوق 

لضمان الأمان لعمليات التحقق ، Klelineلجأت شركة  First Virtualوعلى خلاف نظام    
  .ونقل المعلومات التي تصاحب الوفاء بالدين إلى نظام التشفير

ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد أية علاقة عقدية بين العميل والشركة الوسيطة، عدا    
لية الوفاء عن رخصة استعمال برنامج الأمان المشار إليه أعلاه، وإنما يتم تدخل هذه الشركة لإتمام عم

وجدير بالذكر أن العميل يستطيع أن يوفي إما بواسطة البطاقة . طريق توكيل يصدر لها من التاجر
أو عن طريق محفظة نقود افتراضية ) Carte Bleue(المصرفية المسماة في فرنسا بالبطاقة الزرقاء 

)Porte-monnaie virtuel (ي ـإلكترون لدى التاجر، على ما سيأتي بيانه، أو في رواق

                                                 
، الوفاء الإلكتروني، مجلة الحقوق، مجلة دوریة علمية متخصصة محكمة نصف سنویة، آلية عدنان إبراهيم سرحان - )1(

 .236ص ، 2006الحقوق، جامعة البحرین، العدد الخامس، 
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)galerie virtuel (وعند اللجوء إلى المحفظة . وهو عبارة عن موقع إلكتروني يجمع عدة تجار
  .)Kleline( الإلكترونية تكون مهمة تنظيمها وإدارتها على عاتق

المتمثلة في ضمان الأمان لعمليات الوفاء عبر ) Kleline(وعلى الرغم من الميزة الأساسية لنظام    
وبي خاص، وضمان الوجود الفعلي للتاجر الذي يجب أن يكون أصلا مسجلا لدى برنامج حاس

  :الشركة، نجد أن لهذا النظام جملة من المعوقات 
أنه خاص بالتجار الفرنسيين فهو ليس عالميا كغيره من الأنظمة المناظرة، على أن هذا النظام يبقى  -أ

بتنفيذ عمليات شراء  Kl boxeمفتوحا للمستهلكين الأجانب، إذ يسمح برنامج الدفع الأمن 
  . بعملات مختلفة

ن يفتح محفظة بالنسبة لكل أن الدفع إذا ما تم عن طريق المحافظ الافتراضية، فيجب على العميل أ -ب
فإن تم الدفع . تاجر يتعامل معه، ولا يستطيع أن يستعمل هذه المحفظة إلا بالنسبة لهذا التاجر وحده

لذلك . بواسطة البطاقة المصرفية فلا حاجة في ذلك للتوقيع الإلكتروني للعميل مما يوفر فرصة الغش
أو الاستعمال التدليسي للبطاقات المصرفية نجد  ولضمان المخاطر الناجمة عن رجوع العميل عن الوفاء

Kleline تعطي لنفسها فرصة خمسة وأربعين يوما قبل أن تدفع للتاجر المبلغ الموفى به لحسابه.  
هذا النظام من التعقيد بمكان بحيث عاد مكلفا للتجار ولا يشجع المشرعات الصغيرة والمتوسطة  - ج

حسنت أخيرا من نوعية ومرونة خدماتها، فهي تعرض  ويبدو أن الشركة قد. )1(على استخدامه
  .)2(منتجاتها الآن لصالح التجار الأجانب

  

  ):النقود البلاستيكية(البطاقات الذكية: ثانيا
وهي البطاقات البلاستيكية والمغناطيسية التي تصدرها البنوك لعملائها للتعامل بها بدلا من حمل    

، وهناك عدة أنواع من هذه )Master Card(استر كارد والم) Visa(النقود، وأشهرها الفيزا 
  :البطاقات لعل أهمها

                                                 
)1( - Reis Masson, paiement électronique : quelle est la bonne formule?, Le monde informatique, 

1995, p 42.   
)2( - L. Thomery, Mise en scène des nouveau moyens de paiement sur internet, juriscom. 

Novembre 19998, Rubrique: professionnels, Vol, 1, p 6.   
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ويمكن للعميل بمقتضاها سحب مبالغ نقدية من ) : Cash Card( بطاقات السحب الآلي 
  .حسابه بحد أقصى متفق عليه

، ويتعهد فيها البنك بسداد الشيكات التي )Cheque garante Card( بطاقات الشيكات 
 .العميل بشروط معينةيحررها 

ملها بالإضافة إلى الحصول على اوهي البطاقات التي تخول لح) : Débit Cards( بطاقات الدفع 
النقود من أماكن السحب الآلية سداد ثمن السلع أو الخدمات التي يحصل عليها من بعض المحلات 

المصدرة لها، وذلك بتحويل ثمن  التجارية والخدمية التي تقبل البطاقة كأداة دفع بموجب اتفاق مع الجهة
فتلك البطاقة تعتمد على  ،البضائع والخدمات من حساب العميل صاحب البطاقة إلى حساب البائع

وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك في صورة حسابات جارية لمقابلة المسحوبات المتوقعة للعميل 
بدلا من الشيك للوفاء بقيمة السلع  حامل البطاقة، فهذه البطاقة أداة دفع في جوهرها تستخدم

 .والخدمات في مقر التاجر الذي يتفق مع مصدر البطاقة على قبول الوفاء بموجبها

يعتبر مصطلح بطاقة الائتمان هو الاسم الشائع للتعبير :  )Crédit Cards( بطاقات الائتمان 
ود مبالغ معينة ويتم عن كل أنواع بطاقات الدفع، وهي البطاقات التي تصدرها المصارف في حد

 .استخدامها كأداة ضمان

ويذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى إطلاق تعبير بطاقة الائتمان على كل أنواع بطاقات الدفع لأنه 
إذا كانت الوظيفة الأولى للبطاقة هي الوفاء للتجار فإنها يصاحبها دائما منح تسهيل لحامل البطاقة 

حية التكنولوجية بخلاف بطاقات الخصم الفوري التي تعمل بنظام نظرا لأن البطاقات جميعا من النا
الاتصال المباشر تتطلب للخصم من حساب حامل البطاقة بعض الأيام، وتلك البطاقات توفر كلا من 

   .)1(الوقت والجهد لحاملها
وقد أدى استخدام بطاقات الائتمان للشراء عبر الإنترنت إلى شهرة كبيرة وانتشار واسع النطاق،    

خاصة على مستوى المعاملات التجارية التي تتم بين البائع والمشتري، وهناك نسبة كبيرة من حجم 

                                                 
  .385ص المرجع السابق،  عمرو عبد الفتاح علي یونس، - )1(
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. )1(عة أو الخدمةالتجارة الإلكترونية تتم من خلال استخدام بطاقات الائتمان كوسيلة لسداد ثمن السل
فالبنك يمنح لحاملها تسهيلا ائتمانيا، حيث يستطيع استعمالها للحصول على السلع والخدمات، ويتولى 
البنك السداد، ثم يقوم الحامل بسداد دفعة البنك مع الفوائد خلال أجل متفق عليه، ولا تمنح البنوك 

منه على ضمانات عينية أو شخصية هذه البطاقات إلا بعد التأكد من ملاءة العميل أو الحصول 
  .كافية
هذه البطاقات لا تشترط وجود حساب  : )Charge Cards( بطاقات الخصم الشهري 

جاري لحاملها لدى المصرف مصدر البطاقة، وعليه لا يتم استقطاع أثمان السلع ومقابل الخدمات التي 
ل هؤلاء مستندات الشراء إلى يحصل عليها ممن يقبل هذه البطاقة من التجار مباشرة، وإنما يرس

المصرف الذي يقوم بسدادها لهم فورا، على أن تتم المحاسبة مع حامل البطاقة شهريا، في حدود الحد 
كما يمكن أيضا أن . الأقصى للبطاقة، وذلك بموجب كشف شهري يرسل إليه بالمبالغ المستحقة عليه

قة، ولكن هذه البطاقة لا تسمح آليتها يكون للعميل حامل البطاقة حساب لدى المصرف مصدر البطا
بالخصم المباشر، إنما يخصم المبلغ من حساب العميل لدى المصرف في نهاية كل شهر، فإن لم يدفع 
العميل المبالغ المستحقة عليه في الفرض الأول أو لم يكن له رصيد يسمح بالخصم الشهري، حمله 

  .)2(المصرف فوائد عن التأخير
البطاقة تعد أداة وفاء، إذ تبرأ بها ذمة حاملها تجاه بائعي السلع وموردي  ويلاحظ هنا أن هذه

الخدمات عند الوفاء الفعلي لهم من المصرف مصدر البطاقة، إلا أن ذمته تجاه المصرف لا تبرأ إلا بتمام 
المصرف الخصم الشهري، وتمارس البطاقة في الفترة بين الشراء والسداد دورا ائتمانيا، إذ يمنح بموجبها 

لعميله ائتمانا في صورة قرض بدون فوائد يتمثل في قيمة المشتريات من تاريخ الشراء خلال الشهر 
  .)3(حتى نهايته

                                                 
 .103ص ، 2003، التجارة الإلكترونية في المجال السياحي، مذآرة ماجستير، جامعة حلوان، هند محمد حامد - )1(
الجدید في أعمال المصارف »، بطاقات الائتمان والعمليات المصرفية الإلكترونية، بحث مقدم إلى مؤتمرعبد الهادي النجار - )2(

 .30ص ،  2002، آلية الحقوق، جامعة بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  "من الوجهتين القانونية والاقتصادیة
 .241ص ، المرجع السابق، عدنان إبراهيم سرحان - )3(
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مما سبق يتبين اختلاف هذه البطاقات عن البطاقات الائتمانية في أن السداد يجب أن يتم بالكامل    
أن فترة الائتمان في هذه البطاقة لا من قبل العميل للبنك خلال الشهر الذي تم فيه السحب، أي 

  .)1(يتجاوز شهرا
هي رقيقة إلكترونية فائقة القدرة على تخزين جميع  ) :Smart Cards(البطاقات الذكية  

البيانات الخاصة بعميلها، فهي كمبيوتر متنقل، وتمثل حماية كبيرة ضد التزوير وسوء الاستخدام، 
حيث تتيح لأجهزة قراءة البطاقات التي توضع في المواقع التجارية التدقيق في تفاصيل الحسابات المالية 

 .لصاحبها

وهي مثال للبطاقة الذكية، وتتسم بمرونة كبيرة في  ) :Mondes Cards(س بطاقات الموندك 
الاستخدام، حيث تجمع بين ميزات النقود الورقية التقليدية و بطاقات الدفع الإلكتروني الحديثة، 
ويمكن استخدامها كبطاقة ائتمان أو بطاقة خصم فوري طبقا لرغبة العميل أي كبديل للنقود في كافة 

راء، حيث يتم الخصم الفوري من حساب البطاقة القيمة إلى حساب التاجر المدون على عمليات الش
وتسهل تلك البطاقة العمليات التجارية لسهولة إدارتها مصرفيا . ذاكرة إلكترونية داخل نقطة البيع

كن بضوابط أمينة محكمة تتيح لحاملها إجراء العمليات المصرفية دون اللجوء إلى فروع البنوك، حيث يم
التحويل من رصيد البطاقة إلى رصيد بطاقة أخرى، والسحب من حساب الرصيد الجاري للعميل إلى 

  .   )2(رصيد البطاقة من خلال آلات الصرف الذاتي أو التليفون
  

من وسائل الدفع الأخرى الشيكات الإلكترونية، فبعد مضي مدة :  الشيكات الإلكترونية: ثالثا
اليدوية التي تعتبر من أهم الوسائل التي تستخدم كأداة وفاء فوري وتقوم طويلة لاستخدام الشيكات 

الشيك  1966لسنة  12من قانون التجارة الأردني رقم  123وقد عرفت المادة . مقام النقود
محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون  ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب « بأنه

المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل  إلى شخص أخر يكون مصرفا وهو
  . » ا معينا بمجرد الإطلاع على الشيكمبلغ -وهو المستفيد-الشيك

                                                 
 .84ص ، 2003، المبادئ الأساسية للتسوق والتجارة الإلكترونية، دون ناشر، رأفت رضوان - )1(
 .48ص ، 1999، عالم التجارة الإلكترونية، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإداریة، القاهرة، مصر، رأفت رضوان - )2(
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والشيك بوجه عام أحد الأوراق التجارية المعروفة في التعاملات اليومية، وتعرف الأوراق التجارية    
تتطلب لصحتها عدة بيانات حددها القانون تمثل مبلغا المحررات الشكلية التي  « بأنها) الورقية(التقليدية

من النقود واجب الدفع في تاريخ معين أو قابل للتعيين، قابلة للتداول بالطرق التجارية ويمكن تحويلها 
  . )1( » فورا إلى نقود يخصمها لدى البنوك واستخدامها كأداة لتسوية الديون

 ،ى إلى ازدحام البنوك من قبل العملاء والزبائنولازدحام استخدام الشيكات بشكل كبير أد   
والذي يخلق إرباكا لها من جراء التأكد من صحة التوقيعات الموضوعة على الشيكات، والذي يؤدي 

  .إلى إعاقة سرعة إنجاز المعاملات التجارية بالقدر اللازم
صل إلى ضرورة ونتيجة لذلك بدأ البحث عن وسائل جديدة للحد من هذه المعوقات وتم التو   

اللجوء إلى الوسائل المعلوماتية من خلال إدراج الشيكات الإلكترونية، والتي تتم من خلال استخدام 
الحاسب الآلي، وباستخدام البنك لشبكة الإنترنت، وهذا النوع من الشيكات يحتوي على رقم سري 

يك على جهاز فك خاص بالعميل، ويقتصر دور الموظف على التأكد من شخص العميل ويوضع الش
التشفير والذي يحتاج إلى وقت أقل من الوقت الذي يحتاجه الموظف للتأكد من صحة التوقيع 
التقليدي، وتعتمد هذه الشيكات الإلكترونية نفس طرق التدقيق التي تعتمد في الشيكات الورقية بحيث 

ع الإلكتروني الموضوع على هذه تخضع إلى كل المعالجات التطبيقية، إضافة إلى أنه يتم التأكد من التوقي
الشيكات الإلكترونية المتداولة عبر الإنترنت من خلال التوثيق وقد جاء هذا التعامل مع الشيكات 
الإلكترونية في كثير من الأحيان للحد من كلفة إدارة الآليات الخاصة بالدفع وحل مشاكل متعلقة 

  .طبع والتزييف والنقل والسرقةبالإحصائيات المادية للشيكات الورقية كالتزوير وال
ويقوم نظام عمل الشيكات الإلكترونية على وجود وسيط بين المتعاملين يقوم بإجراء عملية    

المقاصة، وغالبا ما يكون أحد البنوك، وتتطلب عملية الوفاء بواسطة الشيكات الإلكترونية أن يكون 
يكون لكل منهما توقيعا إلكترونيا معتمدا  لكل من البائع والمشتري حسابا لدى بنك محدد، وبالتالي

                                                 
السند لأمر الإلكتروني، الطبعة -، الأوراق التجاریة الإلكترونية، الكمبيالة الإلكترونيةمحمد بهجت عبد االله أمين قایدانظر  - )1(

 . 8 -1ص ، 2001، )مصر(ة العربية، القاهرةالأولى، دار النهض
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ومحفوظا في قاعدة البيانات الخاصة بالبنك، وعند إجراء عملية الدفع يقوم المشتري بتحرير شيكا 
  .         )1(إلكترونيا للبائع ويوقع عليه إلكترونيا ويرسله عبر البريد الإلكتروني مثلا

من الشيكات في العقود الدولية الإلكترونية وذلك  بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا النوع   
باستخدامها كأداة دفع في هذه العقود لما تقوم به من اختصار للوقت وسرعة إنجاز هذه التعاملات 
إضافة إلى ما تحققه من أمان للمتعاملين بهذه التوقيعات لأنها ناتجة عن خوارزمية رياضية صعبة الحل 

وارزمية وفي حال سرقة الرقم السري فإنه من حق العميل القيام بإبلاغ وذلك لتطلبها مفاتيح لحل الخ
جهة الإصدار عن فقدان الرقم ليتم إصدار بديل وإلغاء الرقم المفقود، ونجد في النهاية أن هذا النوع 
هو إحدى طرق حماية التصرفات التي تبرم إلكترونيا وذلك لأنه من السهل تحديد شخصية صاحب 

  .  اق التوقيع به من خلال اعتماد شكل مميز له عن غيره والتزامه بمضمون ما وقع عليهالتوقيع والتص
  

   النقود الإلكترونية: رابعا
بأنها وسيلة دفع تخزن قيمة مالية  )2(اختلفت تعريفات النقود الإلكترونية، حيث يعرفها البعض   

إلكترونيا على أداة فنية بحوزة العميل، مع قابلية قيمة النقود التي يحوزها العميل للنقص أو الزيادة 
  .كلما قام العميل أو المالك لها باستعمالها في الشراء من خلال شحنها بالقيمة أو بتعريفها

انتقالها بطريقة معينة من حساب شخص إلى شخص  كما يعرفها البعض بأنها وحدات رقمية يتم   
أخر، ويتم تخزين هذه الوحدات في ذاكرة كمبيوتر صغير ملتصق في بطاقة يحمله المستهلك بحيث 

  .يستخدمها في الوفاء عن طريق هذه البطاقة
تحت رقم  18/09/2000ووفقا لتوجيه مجلس السوق الأوروبية المشتركة الصادر في    

2000/EC/46  المتعلق بالنقد الإلكتروني، والمتعلق بالمؤسسات التي تصدر محافظ النقود الإلكترونية
قيمة مالية ممثلة بحق شخصي تجاه مصدر النقود « والإشراف عليها، في المادة الأولى منه بأنها

                                                 
 .427ص ، المرجع السابق، مصطفى موسى العجارمة - )1(
، 2005، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الإلكترونية الحدیثة، دار النهضة العربيـــــــة، وائل بندقو مصطفى آمال طه - )2(

 .342ص 
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الية الإلكترونية إذا كانت مخزنة بأداة إلكترونية، وحصل هذا المصدر على مال لا يقل عن القيمة الم
  . » ا الغير بوصفها أداة وفاء للديونالمصدرة، ويقبله

ووفقا للائحة . ويلاحظ على هذا التعريف أنه مجرد جمع أو سرد لخصائص النقود  الإلكترونية   
يقصد بالنقود « في مادتها الأولى 13/2002الصادرة عن لجنة التنظيم المصرفي والمالي الفرنسية رقم 

قيمة تسمى وحدات نقدية إلكترونية، وكل وحدة تشمل سند دين مدمجا  الإلكترونية وحدات ذات
من قانون النقد والمال، ويقوم  311/3في أداة إلكترونية وتحوز قبول الغير كأداة وفاء بمقتضى المادة 

  . » المصدر بالحصول على ما يعادل قيمتها نقدا أو بقيمة أعلى كمقابل لها
ى أنها كل قيمة مالية تمثل دينا يتم تخزينه على دعامة إلكترونية، ويقترب من هذا تعريف أخر، ير   

  .وهذه القيمة يجب أن يتم إيداع مقابلها من المبالغ المالية لدى مصدرها
كل قيمة مالية تمثل دينا على مصدرها، ويتم تخزينها على دعامة « ويذهب تعريف أخر إلى أنها   

  . » إلكترونية
، إلى تعريفها من زاوية اقتصادية، بأنها نوع من النقود ظهرت لأداء )1(ويذهب البعض من الفقه   

متطلبات السوق عبر الإنترنت ومعلومات رقمية يتم إرسالها عبر الشبكات الإلكترونية حيث يدفع 
  .الشخص قيمة مشترياته بإرسال مجموعة أرقام من جهاز الكمبيوتر إلى كومبيوتر المستحق

لكترونية أو الرقمية عن شركات متخصصة في تقديم هذا النوع من وتصدر هذه النقود الإ   
، ويعيب هذه النقود أنها معرضة لمخاطر عديدة مثل Cyber Cashأو  E. Cashالخدمات، مثل 

مخاطر السرقة أو إفشاء سريتها لغير أطرافها، وقد تتعرض هذه الشركات المصدرة لها للإفلاس، لذلك 
ل الدفع عدم انتشارها مقارنة بوسائل الدفع الأخرى وبخاصة الدول تعاني هذه الوسيلة من وسائ

العربية، إذ يظل استخدام النقود الورقية والمعدنية الوسيلة الإلكترونية الأكثر شيوعا في إجراء 
من إجمالي هذه المدفوعات، ويأتي  ةبالمائ 90المدفوعات محدودة القيمة، فهي تستخدم في أكثر من 

  .)2(بعدها الشيك في المعاملات الأكثر قيمة ومازال نصيب بطاقات الائتمان متواضعا
                                                 

، الحمایة القانونية للتجارة الإلكترونية، بحث مقدم للحلقة النقاشية التي عقدتها مجلة الحقوق بتاریخ خالد سعد زغلول -  )1(
 .  مشروع قانون التجارة الإلكترونية الكویتي : ، وموضوعها5/4/2005

 .240ص ، المرجع السابق، نبيل محمد أحمد صبيح - )2(
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 ، وأطلقت عليها اسمDigicashوأول نظام للنقود الإلكترونية صدر عن شركة هولندية هي    

نترنت لدى التجار الذين ، حيث يمكن بواسطة الدفع مباشرة عبر شبكة الإE.Cashالنقد الإلكتروني 
  .يقبلون التعامل بهذا النظام

، ووفقا لهذا Digicashلنظام  Mondexوتوجد أنظمة عديدة للنقود الإلكترونية، منها نظام    
النظام يقوم العميل مستخدم شبكة الإنترنت بفتح حسابين لدى هذا المصرف، الأول بالعملة 

والثاني بالعملة الإلكترونية ) دولة التي يوجد بها البنك مثل الدولارأي التي يتم التعامل بها في ال(العادية
ويودعه في حسابه المفتوح بهذه العملة، ويمكن للعميل أن يحول المبالغ من حسابه الجاري إلى حسابه 

  .الإلكتروني أو العكس وعن بعد
مصرفيان لدى ويجب أن يكون للتاجر والعميل الذي يتعامل معه الحسابات نفسها حسابان    

المصرف نفسه، بحيث يتم السداد عن طريق قيد القيمة المدفوعة في الحساب الخاص بالعملة 
  . )1(الإلكترونية

النقود السائلة الرقمية التي تدار بواسطة برنامج للحاسب : وتأخذ النقود الإلكترونية أحد الأسلوبين
  .نية أو ما يسمى بالمحفظة الإلكترونيةالإلكتروني، والنقود الإلكترونية المدمجة ببطاقة الدائ

  

  ) Digital Cash(النقود السائلة  -أ
وهي عبارة عن آليات دفع مختزنة القيمة أو سابقة الدفع تمكن من إجراء عمليات الوفاء من خلال    

 Soft Ware(الحاسب الإلكتروني وشبكة الإنترنت، حيث تستخدم هذه الأنظمة برنامج كمبيوتر 

Wallet ( يخزن قطع العملة الرمزية، أو مجموعة المعلومات التي تدل على قيمة معينة، ويطلق على
  ).Net money(هذه النقود أحيانا نقود الشبكة 

يتم سحب النقود الرقمية من مصرف أو مؤسسة مالية : وتعمل هذه النقود وفق الترتيب الآتي   
از حاسب شخصي، وبالضغط على الفأرة تصدرها، ثم تخزن في أداة معدنية داخلية توضع في جه

الخاصة بهذا الجهاز ترسل النقود الرقمية عبر الإنترنت إلى المستفيد، ويتطلب استخدام هذه النقود 

                                                 
 .298ص ، 2001الإنترنت، الطبعة الأولى، بيروت، ، التنظيم القانوني لشبكة طوني ميشال عيسى - )1(
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اتصال طرفي التعاقد إلكترونيا بالمصدر للاستيثاق من سلامة النقود المتداولة، مما يقلل من حالات 
  .)1(تضمن لهذا التعامل قدرا كبيرا من الأمان الغش، كما تتم عملية نقل النقود بإجراءات

وإذا كانت الغالبية من الكتاب ترى أن هذا النوع من النقود يشكل المفهوم الحقيقي للعملة    
الإلكترونية، لأنه يسمح بتسوية المقابل النقدي للعقد بين التاجر والعميل مباشرة دون استلزام توافر 

البنك صاحب المعلومات، فإن جانبا من الفقه يرى أنها لا تشكل وسيط، أي دون الاتصال المباشر ب
نقودا إلكترونية حقيقية، بحجة أن هذه القيم الإلكترونية ينحصر استخدامها بدفع مقابل السلع 

كما في النقود العادية فهي برأيه مجرد  اشرةوالخدمات، ولا يمكن إعادة استخدامها من التاجر مب
  .غير وسيلة أو آلية للدفع لا

الهولندية، فقد اقترحت الشركة ) Digicash(ومن أهم صور النقود الإلكترونية ما طرحته شركة    
نموذجا للنقود تمثلها سلسلة من الأرقام الحسابية، كل رقم يشتمل على المبلغ الذي يمثله مع توقيع 

الأرقام تحسب وهذه . وجزء من معرف حساب العميل، وكل ذلك مشفر إلكترونيا) المصرف(المصدر
  .بطريقة تمنع إمكانية استخدامها لأكثر من مرة منعا للغش

وعلى العميل الذي يريد الاستفادة من هذه النقود أن يفتح حسابا لدى البنك الذي يقبل إجراء    
يقوم العميل بعد ذلك بسحب النقود من . عملية الاستبدال بين النقود الإلكترونية والنقود العادية

صرفي ليضعها في حساب النقود الإلكترونية الذي يخصه، والموجود على القرص الصلب حسابه الم
  ).Cyber wallet(لحسابه الشخصي بموجب برنامج خاص 

وعندما يريد العميل استخدام النقود للوفاء بالتزاماته تجاه التاجر، يقوم الأخير بالتحقق من خلال    
ية موجود ويمكن استخدامه، وبعد ذلك يكون للتاجر بنك العميل من أن حساب النقود الإلكترون

الخيار بين طلب تحويل النقود الإلكترونية إلى نقود عادية أو أن يضعها في حساب النقود الإلكترونية 
  .العائد له

                                                 
الجدید في أعمال المصارف من الوجهتين -، البنوك والتجارة الإلكترونية، بحث مقدم لمؤتمرالسيد أحمد عبد الخالق - )1(

 .495ص ، 2002القانونية والاقتصادیة، جامعة بيروت، آلية الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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وميزة هذا النظام أنه يسمح بانتقال النقود الإلكترونية من شخص لأخر، على أن كل عملية    
ك لصلاحية حساب النقود الإلكترونية، وما يتم قبضه من النقود الإلكترونية سحب تقتضي توثيق البن

في كل عمليات الوفاء الإلكتروني يجب أن يعاد دائما للبنك الذي يستطيع أن يضيفها إلى حسابات 
 النقود العادية أو يستعملها من جديد كنقود إلكترونية، بمعنى أن كل مبالغ النقود الإلكترونية المتبادلة

  .تكون معروفة لدى البنك الذي أصدرها
ولهذا النظام ميزة أخرى في أنه يسمح باستخدام النقود الإلكترونية دون أن يمكن التاجر من معرفة    

شخص العميل، كما يتعذر ذلك على البنك نفسه الذي لا يعرف بواسطة من وكيف تم صرف هذه 
، فالبنك وهو )Signature aveugle(مى ويتم ذلك عن طريق ما يسمى بالتوقيع الأع. النقود

، دون أن يستطيع تحديد مصدرها، يقا لحساب النقود الإلكترونيةيوقع بواسطة مفتاح سري يعطي توث
وكل ما يمكن أن يطلع عليه هو توقيعه على كل وحدة من وحدات الدفع، كما لو كان يوقع وثيقة 

يما بعد في التحقيق من وافر الإمكانية لديه فمن خلال ورقة كربون، دون أن يرى على ماذا وقع مع ت
  .لا، ولكن في المقابل يعرف البنك كامل المبلغ الذي تسلمه كل واحد من عملائهأنه وقع فع

وعلى خلاف النقود العادية، يبقى عدم الكشف عن الشخصية في اتجاه واحد، ذلك أن البنك    
عندما يضع توقيعه بقصد توثيق وجود وصلاحية حساب النقود الإلكترونية فإنه يعرف حين ذلك 

  .شخص التاجر الذي يقدم له هذه النقود
وأخيرا، فإن كل عمليات التحويل من حساب النقود الإلكترونية تكون مسجلة، بحيث يمكن عند    

يبقى أن و. الحاجة اقتفاء أثر كل عمليات التسوية النقدية، مما يسهل على الأطراف مهمة الإثبات
حبيسة  نشير إلى أن هذا النظام وأمثاله مازالت مكلفة فلم تقنع عددا كبير من المستهلكين وظلت

عمليات الدفع لمبالغ قليلة، كما يؤمل أن تتطور هذه الأنظمة بحيث يمكن تحويل النقود الإلكترونية بين 
حسابات مفتوحة في بنوك مختلفة، وأن يتم التأكد من حساب النقود الإلكترونية وصلاحيته بشكل 

  .مباشر وبعيدا عن البنك الذي يوجد لديه الحساب
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  )La porte-monnaie électronique(كترونية حافظة النقود الإل -ب
هي وسيلة وفاء أو دفع افتراضية تستخدم في سداد المبالغ قليلة القيمة بشكل مباشر أو غير    

فهي بطاقة وفاء مصرفية مسبقة الدفع، حيث يتم تحميل مبلغ من المال عليها، وهذا المبلغ . )1(مباشر
  .)2(تجارية أو خدمةيسمح بالوفاء بقيمة أكثر من عملية 

). Micro processor(فحافظة النقود الإلكترونية تشكل احتياطيا ماليا يتم تخزينه في معالج    
وتقوم فكرة محفظة النقود الإلكترونية على استخدام ذاكرة الأجهزة الإلكترونية لتخزين القيمة من 

مة، ويتم تخزين القيمة على البطاقات أجل الاستخدام النهائي في المدفوعات المتكررة والمنخفضة القي
في  البلاستيكية كالبطاقات الذكية أو أجهزة التخزين الأخرى المحمولة التي من الممكن أن تستخدم

وفي الواقع العملي فإن القيمة المخزنة هي عبارة عن محفظة جيب  التسوق الشخصي وبشكل مادي،
لية شحن البطاقة بالقيمة المضافة داخل إلكتروني أو كيس نقود أو بنك صغير محمول، وأن عم

التخزين تتم بواسطة طرف ثالث هو الذي يقبل بالدفع التقليدي عن طريق الدفع النقدي أو الشيك 
أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الوفاء ويقوم بتحويل هذه القيمة المضافة إلى قيمة إلكترونية يمكن تخزينها 

  .بشكل رقمي
أنها تحقق أمن تبادل النقد عبر الإنترنت بفضل استخدام طريقة حسابية دقيقة وتمتاز هذه الوسيلة ب   

للغاية، كما أنها تسمح في الوقت ذاته بتحديد شخص طرفي التعامل كما تسمح تلك الطريقة بسداد 
  .)3(أي مبالغ ولو ضئيلة، كما أن تكلفتها أقل بكثير من طرق الدفع الأخرى

من الوفاء الإلكتروني لا تخلو من المخاطر وليست في مأمن من أي ويرى البعض أن هذه الوسيلة    
طارئ قد يقع على الجهاز كمسح الذاكرة الأمر الذي يفقد المستخدم نقوده أو في حالة إفلاس الجهة 

  .)4(التي أصدرت هذه النقود الإلكترونية

                                                 
)1( - Sabatier(G), le porte monnaie électronique et le porte monnaie virtuel, éd PUF, 

collection»que sais-je?", Mai 1997,p 32. 
)2( - Lionel Thomery, Mise en Scène des nouveaux Moyens de paiement sur internet, 

www.juris.com.net.  
 .63ص ، المرجع السابق، صابر عبد العزیز سلامة - )3(
 .406ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح - )4(
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  أدوات الدفع الإلكتروني: الفرع الثالث
بعة في الدفع والتي حلت محل البنك والمصارف المالية التقليدية للوفاء، تتعدد الأدوات المستحدثة المت   

  :أخرى للوفاء الإلكتروني أهمها  وتطور التجارة الحديثة ظهرت أدواتوفي ظل التطور التقني 
  ) Phone Bank(الهاتف المصرفي  - 1

ساعة طوال العام بلا  24وهو نوع من الخدمات المصرفية المتطورة المقدمة للعملاء، ويعمل    
إجازات، ويستطيع العميل برقم سري خاص سحب مبالغ من حسابه وتحويلها لسداد الفواتير 

ويوجد اتصال مباشر بين الكمبيوتر . المطلوبة، وكذلك الحصول على قروض وفتح اعتمادات مستندية
هكذا يختفي المفهوم الخاص بالعميل وكمبيوتر البنك ويعمل بواسطة شاشة لدى العميل في مترله، و

التقليدي للبنك الثابت ويصبح عبارة عن رقم مخزن في ذاكرة التليفون، أو عبارة عن عنوان إلكتروني 
  .على شبكة الإنترنت العالمية، ومن ثم يطلق عليه البنك المحمول أو الهاتف المصرفي

  
 Banker's Autmated Clearing Services( خدمة المقاصة الإلكترونية المصرفية- 2

LTD :( حل هذا النظام مكان أوامر الدفع المصرفية، وظهر نظام التسوية الإجمالية في الوقت
الحقيقي، الذي يتم في خدمة مقاصة الدفع الإلكترونية للتسوية في المدفوعات بين المصارف، وذلك 

 System Clearing House Automated(ضمن نظام المدفوعات الإلكترونية للمقاصة 

Payement ( وهو نظام إلكتروني للمقاصة ينطوي على عنصر اليقين، حيث تتم المدفوعات في اليوم
  .نفسه بدون إلغاء أو تأخير وبقيمة اليوم نفسها

أتاح انتشار الإنترنت للبنوك التعامل مع العملاء من  ):Internet Bank(الإنترنت المصرفي  - 3
خلال خدمات المصرف المترلي، حيث يتم إنشاء مقر لها على الإنترنت بدلا من المقر العقاري، ومن ثم 
يسهل على العميل التعامل مع البنك عبر الإنترنت وهو في مترله، ويمكنه محاورة موظف البنك على 

ومن أهم صور الوفاء بالإنترنت نظام القابض . اء كافة العمليات المصرفيةشاشة الكمبيوتر، ويتم إجر
الافتراض الأول هو وسيط بين والمشترك،  والقابض First Virtual Holdingالافتراضي الأول 

المشترين والبائعين للسلع والخدمات الإلكترونية على الإنترنت، ويفترض هذا النظام أن البائع 
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وعند إبرام العقد يبلغ المشتري الافتراض الأول بالتليفون . عقدا مع الافتراض الأول والمشتري قد أبرما
وهو  Virtual PINأو بالفاكس برقم حسابه، وكذلك بيانات بطاقته الائتمانية، وعندما يستقبل 

ويتولى مباشرة عملية عرض السلعة أو . )1(رقم كودي يحدد هويته في المعاملات التجارية المستقبلة
  .)2(لخدمة والتسليم والوفاء نظير عمولة معينها

  

  الالتزام بالاستلام: المطلب الثاني
التسليم يعني كقاعدة عامة القبول ومطابقة موضوع العقد للمواصفات المتفق عليها ويتأكد ذلك    

  .)3( في حالة القبول الصريح بعد الفحص وإجراء التجارب السابقة
ووفقا للتقسيم الغالب في التجارة الإلكترونية قد يكون المشتري تاجر أو مستهلك، فإذا كان تاجر    

  .فيلتزم بقواعد قانون التجارة أما إذا كان مستهلك فيلتزم بقواعد القانون المدني
ة المتممة للتسليم والتزام المشتري بالتسلم أو الاستلام يقابل التزام البائع بالتسليم، والتسلم هو العملي   

أي  ماديا، هذا بالطبع عندما يكون محل البيع سلع مادية ءعليه فعلا استيلا ءويتم تسلم المبيع بالاستيلا
أما تسلم الخدمات فيتم بوصول الخدمة إلى المشتري سواء كانت عن طريق مكالمة هاتفية أو ، بضائع

  .فاكس أو رسالة إلكترونية
 ينين لذلك، فإذا لم يعين الاتفاق أو لم المبيع في المكان والزمان المعويجب على المشتري أن يتس   

العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع 
  .وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن

شتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك، وتكون مصاريف تسلم المبيع على عاتق الم   
ويتحمل المشتري تبعة هلاك البضاعة إذا طلب من البائع إرسالها إلى المكان غير المكان المعين لتسليمه 

  .من وقت تسليم البضاعة إلى من تولى نقله إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك

                                                 
  .153ص ، الإنترنت وبعض الجوانب القانونية، محمود السيد عبد المعطي خيال - )1(

)2( - Reboul, op, cit, p 155. 
 .398ص ، المرجع السابق، مراد محمود یوسف - )3(
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لبائع بعد إثباته حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من وإذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز ل   
القاضي المختص الإذن في بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشتري ويحدد القاضي كيفية إجراء 
البيع وله الأمر ببيع الأشياء القابلة للتلف دون تحديد مهلة أو إخطار وعلى البائع في هذه الحالة إيداع 

يع خزانة المحكمة حتى يسوي التراع بينه وبين المشتري إذا كان المشتري قد دفع الثمن حصيلة الب
  .بكامله

والتسلم في مجال التجارة الإلكترونية يتحقق بالنسبة للخدمات فوريا ومباشرة على الخط حسب    
لم هو وسيلة الاتصال ويكون زمان التسلم هو وقت دخول الخدمة لموقع المشتري بينما مكان التس

  .مكان وصول رسالة البيانات الإلكترونية أو مكان وصول الرسالة حسب وسيلة الاتصال
أما بالنسبة لتسلم في مجال السلع فيتم بطريقة مادية سواء وجها لوجه أو يدا بيد ويتم التسلم في    

  .مكان إقامة المشتري ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك
التسلم للمبيع التزام أخر هو التزامه بفحص البضاعة وهو متعلق ويترتب على التزام المشتري ب   

 1980من اتفاقية فيينا  38بتجارة السلع فقط ولا مجال له في تجارة الخدمات وفي ذلك نصت المادة 
  .على المشتري أن يفحص البضائع بنفسه أو بواسطة غيره في أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف

وطبقا للقانون يجب على المشتري عند تسلم المبيع التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك فإذا    
كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإذا لم يفعل اعتبر قابلا 

  .)1(للمبيع
ظروف المحيطة به، كما يمكن استخلاص الاستلام الضمني في حالة عدم اشتراط شكل معين من ال   

كدفع الثمن دون تحفظ، ومرور مدة معينه دون اعتراض العميل، حيث يعد ذلك قبولا للشئ 
ومطابقته للاتفاق وهو افتراض يسهل دحضه وإثبات عكسه، وهنا يلزم المستلم بدفع المقابل المتفق 

  .عليه وينقل إليه عبء تحمل المخاطر
  .)2(الاستلام بالعقد الإلكتروني مع مفهومه بالعقد التقليدي ومن العرض السابق يتبين اتفاق مفهوم   

                                                 
 .89 ص، المرجع السابق، طاهر شوقي مؤمن - )1(
 .418ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح - )2(
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  التزامات البائع الإلكتروني: المبحث الثاني
تقضي القواعد العامة بوجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن    

أيضا ما هو من مستلزماته وفقا  النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول
للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، وانطلاقا من تلك القواعد نبع الالتزام بالأمان 

ائع يلتزم بتسليم والسلامة لموضوع العقد حيث يلتزم المتعاقد بعدم الإضرار بسلامة الطرف الأخر، فالب
من شأنه أن يحدث خطرا للأشخاص أو ن كل عيب أو نقص في الصناعة منتجات خالية م

  .)1(الأموال
ويمتد هذا الالتزام ليشمل كافة العقود طالما توافرت شروطه، فإذا نجم عن الاستعمال المألوف للشئ    

محل التعاقد ضرر، كان للمضرور الرجوع على البائع أو المورد بالتعويض طبقا لقواعد المسؤولية 
  .)2(العقدية

ت المقارنة بحماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في معاملات التجارة وتعنى التشريعا   
الإلكترونية، وتشكل حماية المستهلك هدفا رئيسيا ليس في تلك التشريعات فقط وإنما للجمعيات 

  .   )3(الأهلية ومنظمات المجتمع المدني
لم يكتفيا بالقواعد العامة بل حرصا  )4(وتنبغي الإشارة إلى أن الاتجاه الأوربي والمشرع الفرنسي   

على حماية المستهلك من مخاطر السلع والمنتجات وأقاما نوعا من المسئولية الموضوعية على عاتق المنتج، 
ويستفيد من أحكام  ،يترتب عليه التزام بضمان الضرر الذي يصيب أي إنسان أو مال ماديا أو معنويا

عاقدا أو غير متعاقد مع المنتج، ويكفي إثبات علاقة السببية تلك المسئولية كل متضرر سواء أكان مت
بين العيب في السلعة والضرر، ويمكن للبائع أو المورد التخلص من المسئولية بإثبات أن موضوع العقد 
غير مخصص للتداول أو أن ما أصابه من عيب تم أثناء الشحن أو التفريغ أو التخزين أو بإثبات أن 

                                                 
 .400ص ، المرجع السابق، مراد محمود یوسف - )1(
 .226ص ، 1987، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الأول، دار الفكر العربي، محمود جمال الدین زآي - )2(
دراسة تحليلية لقواعد القانون الدولي الإتفاقي -، الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية عبر الدولإیهاب  ماهر السنباطي - )3(

  .  175ص ، 2006آلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،  -والقانون المقارن
)4( - Taylor(s), L'harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produits 

défectueux, 1999,p 120. 
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لقائمة وقت الإنتاج للسلعة موضوع العقد لم تمكن البائع باكتشاف العيب، ويمكن المعرفة العلمية ا
الإعفاء من ذلك طبقا للقواعد العامة بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور ولا 
ه يجدي التذرع بخطأ الغير في هذا الشأن، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من هذ

ق البائع، من وسوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى أهم الالتزامات التي تقع على عات. )1(المسئولية
  :     المبيع وكذا ضمان العيوب الخفية، وأخيرا الالتزام بنقل الملكية وهذا تبعا التزامه بتسليم

  

  الالتزام بالتسليم: المطلب الأول
إلى المشتري من أهم الالتزامات المترتبة في ذمة البائع، وهو التزاما يعتبر التزام البائع بتسليم المبيع    

متفرعا عن التزام البائع بنقل الملكية، ويوجب هذا الالتزام على البائع أيضا المحافظة على المبيع إلى أن 
  .ايةيسلمه للمشتري، ويعتبر التزام البائع بتسليم المبيع التزاما بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عن

فالتزام البائع بتسليم المبيع توجبه طبيعة عقد البيع دون حاجة إلى إدراجه في بنود العقد أو في اتفاق    
البيع عقد يلزم بمقتضاه، البائع أن « من القانون المدني الجزائري على أن 351خاص، وقد نصت المادة 

  . » ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي
  

  مضمون الالتزام بالتسليم: الفرع الأول
تكمن أهمية التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري في أن حصول التسليم يعد وفاء للالتزام    

  . )2(وانقضائه، كما يتوقف على هذا الالتزام انتقال تبعة هلاك المبيع
إن طرفي العقد في البيوع الإلكترونية قد يكون كلاهما من التجار وقد يكون أحدهما تاجرا والأخر    

مستهلك، كما قد يكونوا من جنسية واحدة أو جنسيات مختلفة وحينئذ يكون العقد دوليا، وعليه 
  .فإن تعريف التسليم يقتضي بيان تعريفه في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المدنية

                                                 
  .420ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح - )1(
، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، العقود المسماة، المجلد الأول، عقد البيع، الطبعة الخامسة، سليمان مرقس -  )2(

 .474ص ، 1990تنقيح حبيب إبراهيم الخليلي، دون ناشر، 



الآثار التي تترتب على التعاقد عبر شبكة الإنترنت : الفصل الثالث   الإلكترونيالتعاقد : الباب الأول

 

 163 

أن الأصل في  1980فقد جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي والمعرفة باتفاقية قيينا    
ب من الاتفاقية التزام البائع /31التسليم هو وضع المبيع تحت تصرف المشتري حيث جاء بالمادة 

لاتفاقية التزام ج من ذات افي الفقرة بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري في ذلك المكان، كما جاء 
البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في المكان الذي كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت 

  .)1(إبرام العقد
كما جاء في القانون الفرنسي أن التسليم هو نقل الشئ المبيع إلى حيازة المشتري وقدرته على    

  .)2(الانتفاع به
المدني الجزائري فإن التسليم يتم بوضع المبيع تحت تصرف من القانون  367وطبقا لنص المادة   

المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه ماديا ما دام البائع قد أخبره 
  .بأنه مستعد لتسلمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشئ المبيع

ع إن كان منقولا ماديا فإن تسليمه يكون بالمناولة وبحيازة المشتري له إعمالا لنص المادة فإن المبي   
  .)3(حيازة فعلية من خلال وضعه تحت تصرفه

إلى المشتري أو المستأجر متى تمكن من حيازته أو الانتفاع به، قوم البائع أو المؤجر بتسليم الشئ وي   
عليه، ووفقا لطبيعته والغرض المقصود منه،  أي تسلمه وممارسة السلطات التي تخولها له حقوقه العقدية

وفي عقد المقاولة يقوم المقاول بإنجاز العمل وتسليم الشئ المتفق على تصنيعه أو إنتاجه أو المشروع 
  .المنجز إلى صاحب العمل

ولما كان تنفيذ أطراف العقد المبرم عبر الإنترنت لالتزاماتهم الناتجة عن العقد دون أن يتلاقى    
اقدان، فإن هذه الالتزامات تتمتع بصفات خاصة، فالمعاملات التي يكون محلها تسليم منتج أو المتع

إقامة برامج ومنشآت  سلعة مثل البيع أو الإيجار الإلكتروني أو إنجاز مشروع معين مثل تصميم أو
عه تحت إمرة يتم التسليم طبقا لطبيعة المنتج، فتسليم المنقول أو العقار المبيع يتم بوضالمعلومات ف

المشتري دون عائق، وبرامج الحاسب الآلي أو المعلومات يتم تسليمها من خلال تجسيدها على وسيط 
                                                 

 .146ص ، 1996، دراسة في القواعد الموحدة في البيوع الدولية، النسر الذهبي للطباعة، رضا عبيد - )1(
 .81ص ، المرجع السابق، طاهر شوقي مؤمن - )2(
 .98ص ، 2004، مشكلات البيع عبر الإنترنت، دار النهضة العربية، مصر، محمد سعد خليفة - )3(
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أو دعامة كالاسطوانة، وقد يتم التسليم على مراحل متوالية بتمكين العميل من الحصول أولا بأول 
من الموقع المتاح إلى على كل ما يستجد من معلومات من خلال تتريل أو تحميل البرامج أو النسخ 

الجزء الصلب بجهاز المستخدم أو بأي شكل تقني أخر يتيح للمستخدم الانتفاع به كمنحه الصلاحية 
  .)1(للدخول إلى موقع معين واستعراض المادة المحملة أو المخزنة محل التعاقد

الطريق العادي، أما إذا تعلق موضوع العقد بسلعة أو منتج له واقع مادي ملموس فإن التسليم يتم ب
حيث يقوم التاجر بإرسال السلعة على العنوان الخاص بالمشتري سواء داخل الدولة أو خارجها، 
ويلتزم التاجر بتسليم شئ المبيع المعروض عبر الإنترنت والمطابقة تكون في النوع والصفات 

  .)2(والمقدار
تقضي به  لاستعماله، وذلك طبقا لمامة ويشتمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما أعد بصفة دائ   

طبيعة الأشياء وقصد المتعاقدين، ولعل من أهم الملحقات في المجال الإلكترونية هي تزويد العميل 
بالمستندات الشارحة التي توضح كيفية عمل الأجهزة والمعدات وأساليب الصيانة والتطوير، وتتمثل 

  .)3(معلومات تنقل عبر الشبكة أو دورات تأديبيةهذه المستندات في صورة كتيبات أو أسطوانات أو 
  

  مكان ونفقات التسليم: الفرع الثاني
إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء    

ء في أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفا. الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك
المكان الذي يوجد موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا 

  .كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال
الذي يتم فيه  على المكان من اتفاقية فيينا أنه في حالة عدم وجود اتفاق 31وقد ورد بنص المادة    

ع يقضي نقل البضاعة ويكون البائع هو الملزم بإبرام عقد النقل، التسليم فإنه إذا كان تنفيذ عقد البي
  .فالتسليم يتم في المكان الذي تتم فيه مناولة البضاعة إلى الناقل الأول بقصد إرسالها إلى المشتري

                                                 
 .204ص ، المرجع السابق، سایمون آولن - )1(
 .98ص ، المرجع السابق، محمد سعد خليفة - )2(
 .426ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح - )3(
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وبالتطبيق على حالة التعاقد عبر الإنترنت لا يتم التسليم إلا إذا وصل محل التعاقد إلى مكان تواجد    
  .ري، فإن إبرام العقد عبر الإنترنت لشراء سلعة معينة لا يتم إلا بعد الاتفاق على شرط التوصيلالمشت
إلا أنه تنبغي الإشارة إلى العروض التي تتم عبر البريد الإلكتروني أو الإعلانات عبر صفحات الويب    

وزيع أو التسليم ضمن والتي تتضمن عبارات تقيد مكان مزاولة النشاط، هي بالضرورة تقيد أماكن الت
  .)1(حدود المكان المحدد في الإعلان

وبالنسبة للبيوع التي تتم بالسعي على المنازل يتم التسليم في مكان إقامة المستهلك أو في المكان    
من القانون المدني الفرنسي تكون مصاريف التسليم على عاتق  1608ووفقا للمادة  .)2(الذي يحدده

  .طراف الاتفاق على ما يخالفهان النظام العام وبالتالي يجوز للأقاعدة ليست م، وهي )3(البائع
ويحرص المدين بالتسليم دائما في المعاملات الإلكترونية على تحديد مكان التسليم ونفقاته وشروطه     

بل إن التسليم كثيرا ما يرتبط بتوقيت  ،وأحكامه لحيوية هذا الالتزام وأهميته وما قد يثيره من منازعات
  .التسليم الإلكتروني عبر الإنترنت لبرامج المعلومات ولا ننسى الإشارة إلى. تنفيذالدفع لضمان جدية ال

ويشتمل الاتفاق رسوم الشحن والرسوم الجمركية وإلا تحملها البائع سواء كانت تجبى وقت    
لطريق أو عند وصولها إلى بلد المشتري، أما رسوم خروج البضاعة من بلده أو أثناء عبورها ا

  .الاستهلاك التي تجبى عند تسليم المبيع فهي على المشتري
  

  ميعاد التسليم: الفرع الثالث
يتم التسليم في الموعد المحدد في العقد، فإذا لم يحدد العقد وقتا لذلك يلزم إتمامه فور إنشاء العقد،    

تستلزمها طبيعة محل العقد أو يقتضيها العرف، ويلاحظ أنه إذا وجب  هذا مع مراعاة المواعيد التي
تصدير موضوع العقد للعميل فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير 

  .)4(ذلك

                                                 
  .277ص ، المرجع السابق، عمر خالد الزریقات - )1(

)2( - Bresse (Pierre), Kauman (Gautier), guide juridique de l'internet et du commerce 
électronique, op.cit, p 143. 

)3( - Bresse (P), Kauman (G), op.cit, p 230. 
  .405ص ، المرجع السابق، مراد محمود یوسف - )4(
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يجب على البائع أن يسلم البضاعة في التاريخ  « من اتفاقية فيينا أنه 33كما ورد في نص المادة    
، »المحدد أو القابل للتحديد طبقا للعقد أو خلال مدة معقولة من تاريخ إبرام العقد في أية حالة أخرى

  :وبذلك نجد أن اتفاقية فيينا قد حددت المدد القانونية لغايات التسليم عبر الإنترنت بما يلي
  وقت انعقاد العقد 
 في الوقت المتفق عليه بين الطرفين 

التعامل أو خلال مدة معقولة في حالة عدم الاتفاق صراحة على  في الوقت الذي يقرره عرف 
 .)1(تحديد زمن معين في العقد

من القانون المدني الفرنسي أن التسليم يجب أن يتم في الوقت المتفق  1160وقد ورد في نص المادة  
لتزام بالتسليم ن واجب الوفاء بالااتفاق على ميعاد معين للتسليم فإ عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد

  .يكون وقت انعقاد العقد مع مراعاة المواعيد المقررة بحسب العرف
وتثور مسؤولية المدين بالتسليم عن التأخير في تنفيذ التزامه، ويصعب القول بإمكان طلب التنفيذ    

م التنفيذ أو مثل هو الدفع بعدلإلكترونية، ومن ثم لعل السبيل الأالعيني الجبري لعدم ملاءمته للمعاملة ا
يتم الفسخ مع التعويض أو طلب التعويض عن التأخير، وقد جاء في العقد النموذجي الفرنسي بأنه 

  .لا جاز إنهاء العقد ورد المبالغ التي تم الوفاء بهاالتسليم خلال ثلاثين يوما، وإ
في تسليم موضوع وما ينبغي ذكره أن السرعة في إبرام العقد عبر الإنترنت يجب أن تقابل بالسرعة    

العقد، فلا يمكن أن يتم إبرام العقد في دقائق بسيطة بين أطراف تفصل بينهما حدود دولية مترامية 
الأطراف، ولكن يتم تنفيذ العقد وتسليم موضوعه في أسابيع طويلة في ظل التقدم الذي يشهده العالم 

لذلك يجب ألا تتجاوز مدة التسليم  في كافة المجالات ويوفر من خلاله إمكانيات المراسلات السريعة،
عشرة أيام من تاريخ إبرام العقد بين طرفين من دول مختلفة ولا تتجاوز ثلاثة أيام بين طرفي العقد من 

  .دولة واحدة مع مراعاة مواعيد الشحن وإجراءاته والظروف القهرية
ود عبر شبكة الإنترنت، ويلاحظ أن الرسوم الجمركية والضرائب يتحملها غالبا المشتري في العق   

ولكن يجب على البائع أن يبين للمشتري ثمن السلعة بشكل منفصل، ويبين له أيضا ما يترتب عليها 
                                                 

 .274ص ، المرجع السابق، عمر خالد الزریقات - )1(
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المشتري بالمبلغ المطلوب  ئمن رسوم أو ضرائب وكذلك رسوم الشحن ، وذلك لكي لا يتفاج
  .)1(منه
مما سبق يتضح أهمية تحديد ميعاد التسليم لحماية مصالح طرفي العقد، ولتحديد المسئولية عن    

الأضرار الناجمة من عدم التسليم في الزمان المحدد والمتفق عليه، حيث يعتبر البائع مخلا بالتزامه بتسليم 
تنفيذ أو ينفذ تنفيذا معيبا بأن يسلم المبيع إذا لم ينفذ التزامه بالتسليم أي لم يسلم الناقل أو يتأخر في ال

ن كان ه الحالة المطالبة بالتنفيذ إللمشتري مبيعا غير مطابق لما تم الاتفاق عليه، ويمكن للمشتري في هذ
ذلك ممكنا أو المطالبة باسترداد قيمة الوفاء بالثمن والتعويض عما أصابه من أضرار من جراء عدم 

  .)2(ن المحدد والمتفق عليه بين طرفي العقدتنفيذ الالتزام بالتسليم في الزما
  

  مطابقة المحل للمواصفات المتفق عليها: المطلب الثاني 
وهو توافر جميع المواصفات والخصائص المتفق عليها في المنتج  Conformitéويقصد بالمطابقة    

بباريس أن الشرط المباع، وهو شرط في التسليم لا يقوم من غيره، وفي هذا قضت المحكمة الابتدائية 
المتعلق بالتزام المطابقة لا حرية للبائع فيه وهو حق للمستهلك في الحصول على منتج مطابق 

من قانون الاستهلاك، وإذا كان المنتج  L111-1للمواصفات والخصائص المتفق عليها طبقا للمادة 
  .)3(الف للقانون وباطلغير مطابق يحق للمستهلك إرجاع المنتج، وإذا لم يتوافر هذا الشرط يكون مخ

على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها  35/1في المادة  1980وقد نصت اتفاقية فيينا    
  .)4(وأوصافها وتغليفها وتعبئتها مطابقة لأحكام العقد

والمطابقة نوعان هما المطابقة الكمية والمطابقة الوصفية، ويقصد بالمطابقة الكمية هي تسليم الكمية    
إلا أن  ،ن يتم تسليم البضاعة مطابقة للكمية المتفق عليهاللشئ المبيع في الاتفاق، والأصل أالمحددة 

  .يسير  دة تفاوتالعرف التجاري الدولي جرى على وجود تفاوت في النسبة المسلمة وهو عا

                                                 
 .  123ص ، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، الطبعة الأولى، محمد أمين الرومي - )1(
 .104ص ، المرجع السابق، محمد سعد خليفة - )2(
 .49- 48ص ، المرجع السابق، طاهر شوقي مؤمن - )3(
 .85ص ، المرجع السابق، رضا عبيد - )4(
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أما المطابقة الوصفية فيقصد بها أن يشتمل المبيع عند تسليمه على المواصفات والخصائص المتفق    
  .عليها عند إبرام العقد

وقد يتم تحديد المواصفات والمطابقة من خلال اشتراط تقديم شهادة الجودة، حيث أصبح هناك حد    
افرها في المنتج المعد للتصدير بالخارج، وهناك منظمات عالمية أدنى من الصفات العالمية التي يتعين تو

تتولى إصدار شهادات الجودة لكل من يطلبها، وتعتبر المنظمة مسؤولة تعاقديا في مواجهة المتعاقد معها 
عن إصدار هذه الشهادة، وللغير أن يرجع عليها بدعوى المسؤولية التقصيرية متى أثبت إصابته بضرر 

  .هذه الشهادةنتيجة إصدار 
ولا يؤثر في ذلك وجود بعض المشكلات العارضة في التشغيل والنتائج طالما كان ذلك في حدود    

النسبة المتعارف عليها والمقبولة في العمل، كذلك الحال بالنسبة للأعطال الطارئة طالما وجد الالتزام 
  .بالضمان والصيانة

  

  الالتزام بالصيانة: الفرع الأول 
فهناك الصيانة الوقائية للمحافظة : يرتبط الالتزام بالصيانة غالبا بالالتزام بالتسليم، والصيانة نوعان   

على الأجهزة والاحتفاظ بكفاءة تشغيلها وحمايتها، وهناك الصيانة الإصلاحية التي ترمي على إصلاح 
نتج أو بالشكل المتفق عليه، كل عطل طارئ، بحيث تقع تبعة الصيانة على المنتج طوال مدة كفالة الم

فغالبية الإعلانات الإلكترونية عن العروض في وقتنا الحالي تتضمن النص على كفالتها صالحة لمدة 
معينة، الأمر الذي يجعل تبعة الصيانة طوال تلك المدة على المنتج إذا كان الضرر المتحقق مما هو 

لمبيع للعمل في مدة معلومة ثم ظهر خلل في مشمول بالكفالة من عيوب، وإذا ضمن البائع صلاحية ا
المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل خلال مدة شهر من ظهوره، وأن يرفع الدعوى خلال 

  .مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره
ة هامة في عمليات بيع الأجهزة والآلات الحديثة وقد نظم القانون هذا الضمان، حيث احتل مكان   

وتوزيعها والتي غالبا ما يجد المشتري لها نفسه عاجزا عن تفهم مكنونها، قلقا إزاء تعطلها وصلاحيتها 
للعمل، خاصة إذا كان المشتري مستهلكا عاديا استغلت فيه شركات الإنتاج والتوزيع هذا القلق 
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استثنائية على سبيل الدعاية التي تغري بشراء السلعة، علما بأنه وقدمت له الضمان المذكور كميزة 
  .يدفع مقابل هذه الميزة ضمن الثمن المتفق عليه

...) بيع، إيجار، مقاولة،( إن الطابع الاتفاقي للضمان يجعله قابلا للوجود في أي عقد من العقود   
وث أي خلل خلال فترة، وطبقا وبصدد أي منتج أو سلعة أو خدمة كبرامج الحاسب الآلي، وعن حد

للشروط المتفق عليها، ويغلب اللجوء إليه في المعاملات الحديثة لجذب المستهلك، حيث يتعهد المنتج 
  .أو الموزع بإصلاح الخلل أو استبدال المنتج

  

  ضمان العيوب: الفرع الثاني 
لية من العيوب ونافعة لما عندما يتم التعاقد على سلعة معينة، فالأصل افتراض أن هذه السلعة خا   

خصصت له في الوضع العام، ولكن بعد أن يتم التعاقد إذا ما وجد في محل العقد عيب فإنه سيؤثر 
  .)1(بالعقد من حيث صحته ونفاذه

وطبقا للقواعد العامة يكون البائع ملتزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي    
ضمن للمشتري وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية 

   )2(المقصودة منه
أنه يتمتع بضمان اتفاقي إلى جانب وتحرص العقود المتداولة على تأكيد حق العميل في الضمان و   

حيث ورد في بندها  Infonieالضمان القانوني المقرر وهو ما نصت عليه شروط المركز التجاري 
العاشر بعنوان الضمانات الاتفاقية أن المستهلك يتمتع بالضمانات التي ارتضاها صانع المنتجات وذلك 

الشبكة مصاحبة لوصف المنتجات، كما حرص  وفقا للشروط الأساسية لهذا الضمان والتي تذكر على
البند الحادي عشر بعنوان الضمان القانوني على النص أنه لا يجوز للشروط الخاصة بالضمانات 

  .الاتفاقية أن تخفض أو أن تلغي الضمان المقرر قانونا بشأن العيوب الخفية

                                                 
  .167ص ، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، بشار المومني - )1(
ي وفقا لقانون المعاملات الإلكترونية الأردن»، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنتبشار محمود دودینانظر  - )2(

 .165ص ، 2004، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، "بالتأصيل مع النظریة العامة للعقد في القانون المدني الأردني
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الثامنة من البند الرابع على كما نص العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية في الفقرة    
ضرورة تحديد ضمانات وخدمة ما بعد البيع، كما كرر ذلك في البند الثاني عشر بعنوان الضمانات 
وخدمة ما بعد البيع، وذلك بالنص على ضرورة تحديد كيفية تقديم خدمة ما بعد البيع وذكر 

  .)1(الضمانات التجارية القانونية والاتفاقية تحديدا
رضت أغلب التشريعات المقارنة لأحكام ضمان العيوب بمفهومها الواسع، فقد تناولها وقد تع   

يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم « والتي نصت على أنه 379القانون المدني الجزائري في المادة 
يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب 

نقص من قيمته، أو من انتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو ي
حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله، فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما 

  . » بوجودها
وارد في نص وهو نفس المفهوم ال على الضمان، من القانون المدني المصري 447نصت المادة  كما   

  .من القانون المدني الجزائري 379المادة 
يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية في « أن من القانون المدني الفرنسي فنصت على 1641أما المادة    

دفع فيه إلا المبيع التي تجعله غير صالح للاستعمال على حد أن المشتري ما كان ليشتريه، أو ما كان لي
  . » اثمنا أقل لو علم به

وما ينبغي ذكره أن هذا الضمان لا يقتصر على عقد البيع وإنما يمتد ليشمل كافة عقود المعاوضة    
  .)2(والعقود الناقلة للملكية

فالعيوب التي يتم ضمانها هي العيوب التي تؤثر في الانتفاع بمحل التعاقد ويشترط بالعيب حتى    
  :يكون سببا مؤثرا في صحة العقد ويمكن إبطاله ما يلي

                                                 
 .108- 107، المرجع السابق، ص أسامة أبو الحسن مجاهد - )1(
 .298ص ، المرجع السابق، عمر خالد الزریقات-   )2(
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وهو ما يقع في مادة الشئ محل التعاقد، والذي من شأنه أن ينقص من قيمة الشئ : العيب المؤثر - 1
بالشئ هو ما خصص له ما لم يتم تحديد الغاية من الشئ محل التعاقد،  ومعيار الانتفاع. أو من نفعه

  .عندها يجب أن يكون محل التعاقد الشئ الذي ينفع للشئ المحدد له وغير معيب بشكل يضر به
وهو أن يكون العيب موجودا وقت التسليم أي أن تحديد قدم العيب يتم عند : العيب القديم - 2

ب بعد التسليم فلا يضمنه البائع إلا إذا أثبت المشتري أن العيب الذي ظهر التسليم، أما إذا حدث العي
بعد تسلمه المبيع كانت أسبابه قديمة وموجودة في المبيع قبل أن يتسلمه المشتري ثم تفاقمت نتائج 

  .)1(العيب بعد التسليم، وقد يكون العيب قد وقع بعد التعاقد وقبل التسليم عندها يبقى البائع مسؤولا
أى الذي يصعب اكتشافه من قبل الشخص العادي بالعين المجردة ويحتاج إلى خبير : العيب الخفي - 3

يستطيع كشفه، وغير ظاهر للعيان عند التسليم، ويسقط حقه في الطعن بالعيوب الخفية إذا كان 
  .باستطاعته كشف العيب بسهولة

ولا ينتقل إلى ورثته بل يبقى التزاما على والحقيقة أن المدين في ضمان العيوب الخفية هو البائع،    
  .التركة

والأمر ذاته يسري على التعاقدات الإلكترونية، حيث يشترط خلو محل العقد المبرم عبر الوسائل    
الإلكترونية من العيوب، فإذا تم شراء برامج حاسوب وكانت معيبة فإن معيار اكتشاف العيب يختلف 

بيرا في مجال الحاسوب أو غير خبير في هذا المجال حيث يسهل على في حالة ما إذا كان المتعاقد خ
  .)2(الأول اكتشاف العيب في حين يصعب على الثاني اكتشاف تلك العيوب

 هإذن فالعيب الخفي هو ذلك العيب الذي لا يعرف بمشاهدة الشكل الخارجي للمبيع ولا يتبين   
  .)3(الشخص العادي ولا يكشفه غير خبير

 
 
 
  

                                                 
 .336ص ، 2000، عقد البيع، دار الفكر العربي، محمد شتا أبو سعد - )1(
 .165ص ، بشار دودین، المرجع السابق، 107، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور: انظر - )2(
 .164ص ، المرجع السابق، بشار طلال مومني - )3(
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  الالتزام بنقل الملكية: الثالث المطلب
في  1980يقع على عاتق البائع التزام بنقل ملكية الشئ المبيع، وهو التزام نصت عليه اتفاقية فيينا    

يلتزم البائع بنقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه  التي نصت على أن 30المادة 
  .)4(الاتفاقية

ن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف ائع بأيلتزم البوفي القانون الجزائري    
  .عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا

وعليه يجب على البائع الامتناع عن التعرض للمشتري بالإدعاء لنفسه بحق عيني على الشئ المبيع    
البائع عدم تعرض الغير للمشتري، ويكون بإدعاء  ويسمى في الفقه ضمان عدم التعرض، كما يضمن

الغير وجود حق له على الشئ المبيع وهو ضمان عدم الاستحقاق، إلا أن الواقع العملي لا يعرف مثل 
هذه الادعاءات خاصة في ظل مبدأ الحيازة في المنقول سند الحائز و محل العقد عادة بضائع منقولة وهو 

  .ما يمثل حماية وسند للمشتري
ويتم نقل الملكية في عقد البيع الإلكتروني بموجب مستندات إلكترونية وهي إما رسائل بيانات أو    

  .خطابات إلكترونية أو بأي وسيلة اتصال أخرى مثل الفاكس
إذا وجب منح حق أو إسناد التزام  « بأنه 17/3في المادة  1996وقد جاء في قانون الأونيسترال    

سواه وإذا اشترط القانون من أجل تنفيذ ذلك أن ينقل ذلك الحق أو الالتزام إلى شخص معين دون 
إلى ذلك الشخص بتحويل أو استخدام مستند ورقي يستوفي ذلك الشرط إذا نقل ذلك الحق أو 
الالتزام باستخدام رسالة بيانات واحدة أو أكثر شريطة استخدام وسيلة يمكن التعويل عليها بجعل 

، وهنا تحل رسائل البيانات محل  » ت المذكورة فريدة في نوعهارسائل البيانا رسالة البيانات أو
  .)1(سندات الشحن في إثبات ملكية المبيع وفقا لأحكام التجارة الإلكترونية

من قانون حماية المستهلك المصري  5كما يمكن نقل الملكية بالفاتورة الإلكترونية كما جاء في المادة    
التي ألزمت المورد بأن يقدم للمستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل أو  2006لسنة  67رقم 

                                                 
 .229ص ، المرجع السابق، رضا عبيد - )4(
  .403ص ، 2005، قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته، دار النهضة العربية، قدري عبد الفتاح الشهاوي - )1(



الآثار التي تترتب على التعاقد عبر شبكة الإنترنت : الفصل الثالث   الإلكترونيالتعاقد : الباب الأول

 

 173 

التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته 
 ونوعيته وكميته وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتعتبر الفاتورة من ضمن
 ،المستندات الإلكترونية كما جاء في القانون والتي يلتزم المورد فيها بوضع البيانات التي تحدد شخصيته

  .)2(خاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت

                                                 
 .87ص ، المرجع السابق، طاهر شوقي مؤمن - )2(
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  الباب الثاني
  إثبات التعاقد التجاري المبرم عبر الإنترنت 

من المعلوم أن مجرد توافر الحق في حد ذاته لا يكفي للحصول عليه أو التمسك به عند التنازع    
  .)1(عليه، إذ يتعين لذلك وجود وسيلة إثبات لوجود هذا الحق ونسبته إلى من يتمسك به

الحق  وقد توصلت التشريعات المختلفة إلى أن الكتابة باليد هي أولى الأدلة التي تساعد على إثبات   
يا أيها الذين آمنوا إذا (أو الالتزام، والتشريع الإسلامي حث على أهمية الكتابة ودورها، قال تعالى 

  .)2()تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
كما أن المشرع جعل الكتابة الوسيلة الأساسية لإثبات التصرفات القانونية وهو بذلك يكون قد    

  .  ، سواء كانت قانونية أو ماديةائعقيمكن من خلالها إثبات جميع الوة اعترف لها بقوة إثبات مطلق
ولا شك أن المشكلة الأساسية في استخدام الطرق المعلوماتية في مجال التفاوض على العقود    

، وقد اتضح لنا مما سبق أن التعبير عن الإرادة بواسطة )3(وإبرامها هي مشكلة إثبات في المقام الأول
أصبح أمرا واقعا، وأنه في الإمكان التعاقد من خلال حاسب إلى حاسب أخر دون أن  Clickالنقرة 

يتخذ التعاقد شكلا ماديا، أي من دون حاجة إلى دعامات أو أسناد ورقية، ويطلق على هذه العقود 
  .التي تسفر عنها هذه العملية العقود الإلكترونية

لغالب بإحدى الوسيلتين من خلال تبادل الرسائل كما تبين لنا أن انعقاد هذه العقود يتم في ا   
أو وضع نص العقد على الموقع المخصص  E-mailإلكترونيا بين الأطراف بواسطة البريد الإلكتروني 

وما على الراغب في التعاقد سوى النقر على الخانة المخصصة لهذا ) عقد الويب(للمنتج أو للموجب
  .الغرض

                                                 
ومن المستقر عليه أیضا أنه ليس من المهم أن یكون الشخص صاحب حق ولكن المهم آيف یستطيع إثبات حقه بالأدلة  - )1(

 . 26ص المرجع السابق،  ،عبد الرزاق السنهوري: راجع. القانونية
 .من سورة البقرة 282الآیة  - )2(
 . 7ص ، استخدام وسائل الاتصال الحدیثة في التفاوض على العقود وإبرامها، المرجع السابق، محمد حسام محمود لطفي - )3(
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المقام هل تسمح القواعد القانونية الخاصة بالإثبات التي مازالت تركز  ولنا أن نتساءل ونحن في هذا   
على أولوية الكتابة والوثائق الخطية بهذا النوع من التعبير عن الإرادة ؟ أو أنها لا تسمح بذلك وتشكل 

  .من ثم عقبة أمام التجارة الإلكترونية والتعاقد على الخط
إلى محررات رسمية، وتبلورت قوتها في الإثبات مع التطور وقد تطورت الكتابة من محررات عرفية    

العلمي وتأثيره على المفهوم التقليدي للكتابة، ويعد الحاسب الآلي إحدى نتائج التطور التكنولوجي 
الحديث، حيث أدى إلى ميلاد نوع جديد من التجارة وهي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت التي 

  .     )1(لبيانات الرقمية والإلكترونية من خلال المحرر الإلكترونيتعتمد أساسا على تبادل ا
و كان لهذا التطورات التكنولوجي الهائل أثر مباشر في القانون القائم في كثير من الدول التي توسع    

فيها مفهوم الكتابة بحيث أصبحت تشمل الكتابة الإلكترونية، وتوسع اصطلاح التوقيع بحيث أصبح 
  .يستوعب التوقيع الإلكتروني

لكترونية والتي بدأت تنافس التجارة التقليدية، حيث وإثبات المحرر الإلكتروني هو نتاج التجارة الإ   
اتجه الأفراد في معاملاتهم لاستخدام المحررات الإلكترونية إلى جانب المحررات الكتابية، وهو ما يعني 
تزايد أهمية الدور الذي يلعبه المحرر الإلكتروني في المعاملات التجارية الإلكترونية وهو ما لوحظ لدى 

تحدة للقانون التجاري الدولي بالدليل التشريعي لقانون الأونسيترال بشأن التجارة لجنة الأمم الم
الإلكترونية بأن عددا متزايدا من المعاملات التجارية المحلية والدولية وكذلك الدوائر الإدارية تتم عن 

المحرر  طريق المعالجة الآلية للبيانات وغيرها من وسائل الاتصالات الحديثة التي يكون محورها
  .الإلكتروني

  :ومن خلال دراستنا هذه نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي   
  .الكتابة الإلكترونية: الفصل الأول
  .الإلكتروني التوقيع: الفصل الثاني
  .التوثيق الإلكتروني: الفصل الثالث

                                                 
 .488 -487ص ، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح - )1(



  

 

  

  
  الفصل الأول

  الكتابة الإلكترونية
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  الفصل الأول 
  الكتابـــة الإلكترونيــة 

تلعب الكتابة دورا مهما في إثبات التصرفات القانونية، والكتابة التي يعتد في الإثبات تكون إما في    
صورة محرر رسمي يثبته موظف عام رسمي، وتكون له حجية في مواجهة الناس كافة، وقد تكون في 

ولا يحتج به إلا صورة محرر عرفي لا يحرره موظف رسمي، وإنما يكون موقعا عليه من أطراف التعاقد، 
  .في مواجهة من وقع عليه

واختيار الكتابة كوسيلة إثبات ليس اختيارا تحكميا، بل يستند إلى أمر منطقي مؤداه أن هذا الطريق    
  .من طرق الإثبات يقدم أعلى درجات الأمان

الإرادات، وقد  وترتبط الكتابة بالدعامة الورقية المحررة بخط اليد أو الآلة، والتي يفرغ فيها تلاقي   
  .ظلت العلاقة بين الكتابة والدعامة الورقية التي تدون عليها علاقة وثيقة لفترة طويلة من الزمن

إلا أنه مع ظهور المعاملات التي تتم عبر تقنيات الاتصال الحديثة، والتي تتم بصورة غير مادية عن    
رورة بحث هذا النوع الجديد والذي بعد، وفي ظل غياب الدعامة الورقية، وهو الأمر الذي يطرح ض

بدأ يفرض نفسه بقوة في ظل ازدهار التجارة الإلكترونية، وانتشار استخدام تقنيات الاتصال الحديثة 
  .في التفاوض بشأن العقود الإلكترونية وإبرامها

  

  :وسنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كآتي   
  رر الإلكترونيمفهوم الكتابة وتطبيقها على المح: المبحث الأول
  شروط المحرر الكتابي المعد للإثبات وتطبيقها على المحرر الإلكتروني: المبحث الثاني
  حجية التعاقد عبر الإنترنت طبقا للقوانين المستحدثة في التعاملات الإلكترونية: المبحث الثالث
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  مفهوم الكتابة وتطبيقها على المحرر الإلكتروني: المبحث الأول
تأتي الكتابة على رأس وسائل إثبات التصرفات القانونية، ويرجع ذلك لسهولة حفظها وبالتالي    

إمكان الرجوع إليها في حالة نشوب نزاع بين طرفي العلاقة التعاقدية، ومعنى هذا أن الكتابة هي 
دعامة أخرى وسيلة إعداد دليل لإثبات الاتفاق، والرضا به من الطرفين، ويمكن أن يثبت ذلك في أي 

تؤدي ذات الغرض، ولو كانت غبر مادية كمخرجات الحاسب الآلي من أسطوانات وغيرها، متى 
  .)1(أمكن التحقق من مضمونها ومحتواها

وعلى ذلك فإن تحديد مفهوم الكتابة يتعين أن يكون في إطار وظيفتها والدور الذي تؤديه في    
  .قي بالمفهوم التقليديالإثبات، ولا يقوم على أساس نوع الوسيط الور

  .وسوف نتناول في المطلب الأول المقصود بالكتابة، ثم مفهوم الكتابة في مطلب ثاني   
  

  المقصود بالكتابة: المطلب الأول
، والكتاب ما )2(الكتابة لغة مشتقة من الفعل الثلاثي كتب بمعنى خط، فيقال كتب الشئ أي خطه   

  .)3(نسان ليثبت به أمرا له أو عليههي ما يخطه الإ: كتب فيه، والكتابة
  .)4(مجموعة الرموز المرئية التي تعبر عن القول أو الفكر: ويمكن تعريف الكتابة بأنها   
وبالتالي تتم الكتابة بأية وسيلة سواء بقلم رصاص أو حبر، وبأية لغة محلية أو أجنبية، أو حتى    

بالرموز المختصرة مادامت مفهومة من الطرفين، وبخاصة من الموقع على الورقة، بل أنه لا يشترط أن 
ان هذا الأخير هو فقد تكون هذه الأخيرة بخط غيره ولو ك. تكون الكتابة بخط من نشهد عليه الورقة

  .)5(من يتمسك بالورقة
وليس هناك في اللغة أو القانون ما يتطلب أن تكون الكتابة على الورق فقط، بل من الجائز أن    

تكون على الورق، أو الخشب أو الحجر، أو الجلد، أو أي شكل أخر، ونخلص من ذلك على عدم 
                                                 

 .  9ص ، 2001، الدليل الإلكتروني أمام القاضي المدني، دار النهضة العربية، مصر، عبد التواب مبارك - )1(
 .526ص ، 2002، مجمع اللغة العربية، المطابع الأميریة، المعجم الوجيز: انظر - )2(
 .  369ص ، لسان العرب، طبعة الكویت، الجزء الرابع، دون سنة نشر، ابن منظور: انظر - )3(
، استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحدیثة وأثره على قواعد الإثبات المدني، دار النهضة شوقي المليجي أسامة أحمد -  )4(

 .79ص ، 2000العربية، القاهرة، 
 .76ص ، 1986، موجز أصول الإثبات في المواد المدنية والتجاریة، دار الفكر العربي، محمد شكري سرور - )5(
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ن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي، وجود ارتباط بين فكرة الكتابة والورق، فلا يشترط أ
  .)1(وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام قبول كل الدعامات في الإثبات

المحررات التي  « وهناك نوعين من المحررات إما رسمية أو عرفية، وتعرف المحررات الرسمية بأنها   
فمناط ثبوت الحجية .  » نونالات وفقا للأوضاع المقررة قايدونها الموظف الرسمي في السج

للمحررات الرسمية هو صدورها من موظف عام في حدود سلطته واختصاصه، فإذا استوفى المحرر 
  .الرسمي شروطه القانونية كان حجة بذاته دون حاجة إلى الإقرار به

ة الرسمية، وإذا تخلف أحد الشروط الرسمية التي يطلبها المشرع بالمحرر الرسمي، فإن المحرر يفقد صف   
ولكن ليس معنى ذلك أنه فقد كل قيمة له، فلأثر المترتب على ذلك هو أن يصبح لهذا المحرر قيمة 
المحرر العرفي شريطة أن يتم التوقيع عليه من قبل ذوي الشأن بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات 

  .أصابعهم
الأفراد والتي لا يتدخل موظف عام في  الأوراق التي تصدر من « أما المحررات العرفية فتعرف بأنها   

  .)2( » تحريرها
، أو )3(والمحررات العرفية المعدة للإثبات يلزم لاعتبارها دليلا كتابيا كاملا أن يوقع عليها أطرافها   

محررات عرفية غير معدة للإثبات كالدفاتر التجارية والأوراق المترلية والتي لا تعتبر دليلا كتابيا كاملا 
  .كن دحضها ونقص ما هو مدون بها بكافة طرق الإثباتبحيث يم

  .)4(واستعمال مصطلح المحرر يعبر عن الدليل الكتابي سواء أكان معدا للإثبات أو غير معد لذلك   
مجموعة من  « المقصود بالمحرر الكتابي بأنه Isoكما حددت المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس    

دونة على دعامة مادية بشكل دائم بحيث يسهل قراءتها مباشرة عن طريق المعلومات والبيانات الم
ويستفاد من هذا التعريف بصفة خاصة، أن العبرة في .  » نسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلكالإ

                                                 
الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، دراسة في قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجاریة،  ،محمد حسام محمود لطفي - )1(

 .28 -27ص ، دون ناشر، 2002
الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، -الأحكام-، الموجز في النظریة العامة للالتزامات، المصادرعبد الودود یحي -  )2(

 . 842ص ، 1994
  .52ص ، 1982، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجاریة، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندریة، حسن فرج توفيق - )3(
 . 56ص ، 1998، قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه، منشأة المعارف، محمد حسين منصور - )4(
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أن يكون على دعامة مادية بشكل دائم ومستمر بحيث تسهل قراءتها، كما ثبات المحرر الكتابي المعد للإ
أن مفهوم المحرر الكتابي ينطبق أيضا على المحرر الكتابي الذي يقرأ مباشرة عن طريق أوضح التعريف 

الإنسان، كما ينطبق أيضا على المحرر الذي يقرأ باستخدام آلة مخصصة لذلك، حيث يدخل ذلك 
  .المحررات الإلكترونية

بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبي وتنفيذها في نص المادة  1958وأشارت اتفاقية روما لعام    
  .أن شرط التحكيم يمكن أن يرد في عقد أو اتفاق موقع عليه أو في تبادل خطابات أو برقيات 11/2
من اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في فيينا المتضمنة التقادم في البيوع  13كما ورد أيضا في المادة    

على أنه فيما يخص أغراض هذه الاتفاقية ينصرف مصطلح الكتابة أيضا  1980بضائع عام الدولية لل
  .إلى المراسلات الموجهة في شكل برقية أو تلكس

ونخلص إلى أنه لا يوجد ارتباط بين المحرر الكتابي وبين وجوب تدوينه على وسيط ورقي مما يجيز    
كس والفاكس وجميع وسائل الاتصال عن بعد أن تكون الكتابة على وسائط إلكترونية مثل التل

  .)1(الحديثة
فالكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات تتسع لتستوعب أي نوع من أنواع الكتاب، وهذا ما سنبينه    

  .من خلال المطلب الثاني الذي يتضمن الكتابة الإلكترونية
  

  مفهوم الكتابة الإلكترونية: المطلب الثاني 
المقصود بمفهوم الكتابة، حيث أشار إلى أنه يشمل رسالة البيانات، إذا  )2(أورد القانون النموذجي   

تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقا، وهذا يعني 
  .أن أي وثيقة ينطبق عليها هذا المفهوم تعد وثيقة كتابية

منه على أنه لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها لمجرد أنها جاءت في  5دة نصت الماكما    
منه على تحديد المعيار الأساسي الذي يجب توفره في رسالة ) 6،7،8( رسالة بيانات، كما نصت المواد

                                                 
 .176 -175 ص ص، المرجع السابق، إیمان مأمون - )1(
  .القانون النموذجي للتجارة الإلكترونيةمن  6/1المادة  - )2(
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تزام الوارد البيانات حتى تستوفي الوظائف التي تقوم بها الكتابة التقليدية من حيث قبول أطرافها بالال
  .بها وضمان سلامة المعلومات من التعديل والتحريف

ويشهد الفقهاء للمشرع الفرنسي بأنه كان السباق في وضع مقاربة واقعية وشاملة لحل مشكلة    
من التقنيين المدني الفرنسي على أن الإثبات الخطي أو  1316الإثبات إلكترونيا، فقد نصت المادة 

الإثبات بالكتابة ينتج عن تتابع للحروف، للخصائص، للأرقام ولكل رمز أو إشارة مخصصة لعلامة 
  .)1(مفهومة واضحة، أيا كانت دعامتها وشكل إرسالها

ات عن طريق الكتابة ويتضح لنا من هذا النص أن المشرع الفرنسي قد تبنى تعريفا موسعا للإثب   
ليشمل كل أنواع الكتابة، وهي نوعان، الكتابة على الدعامة الورقية والكتابة على الدعامة 

  .الإلكترونية
وعلى ذلك فإن الكتابة الإلكترونية مقبولة في الإثبات بنفس الحجية المعطاة للكتابة على الدعامة    

أصدرها، وبشرط أن يكون حفظها قد تم في  الورقية بشرط أن يكون بالإمكان تحديد الشخص الذي
  .)2(ظروف تضمن سلامتها

أ تعريفا للكتابة الإلكترونية /1في المادة  2004لسنة  15وقد وضع قانون التوقيع المصري رقم    
  . » كل حروف أو أرقام أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك « حيث عرفها بأنها

 2005/10شرع الجزائري بالكتابة ووضع لها تعريفا، وذلك في نص القانون رقم كما اعترف الم   

ينتج الإثبات بالكتابة من  « مكرر على أنه 323المعدل والمتمم للقانون المدني، حيث نصت المادة 
 تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة

  . » ا، وكذا طرق إرسالهاالتي تتضمنه
بين الإثبات بالكتابة على الورق والإثبات بالكتابة في الشكل  1مكرر  323كما ساوت المادة    

يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على  « الإلكتروني بشروط بقولها

                                                 
 .2000مارس 13الصادر في  230/2000قانون رقم  - )1(
 .10ص ، 2006، التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، مصر، سعيد السيد قندیل - )2(
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دة ومحفوظة في ظروف وأن تكون معالورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها 
  . » تضمن سلامتها

ا وخلاصة ما تقدم يتبين أن المحرر الإلكتروني هو معلومات أو بيانات أو رموز تم إنشاؤها ومعالجته   
  .إلكترونيإلكترونيا على دعامة أو وسيط 

ابة الإلكترونية، ويتضح من النصوص السابقة أنها قد تبنت مفهوما موسعا للكتابة، واعترافا بالكت   
وهذا من شأنه أن يضع حدا للغموض والجدل الذي كان يكتنف هذا النوع من الكتابة، ويواكب 
التطور التقني الهائل في مجال التجارة الإلكترونية، ويوفر الثقة والأمان للمتعاقدين، وذلك متى توافرت 

  .فيها الشروط التي سنتناولها في المبحث الثاني
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  يــث الثانـالمبح
  الشروط الواجب توافرها في المحرر الكتابي وتطبيقها على المحرر الإلكتروني

يشترط في الكتابة الإلكترونية عدة شروط حتى تؤدي وظيفتها القانونية في الإثبات، وباستقراء    
النصوص القانونية السابقة نخلص إلى أن الشروط الواجب توافرها في الكتابة الإلكترونية وهي أن 

ون مقروءة بحيث تدل على مضمون التصرف القانوني، أو البيانات المدونة بالمحرر، وأن تكون تك
مستمرة وذلك بتدوين الكتابة على دعائم تحفظها بصورة مستمرة بحيث يمكن لأطراف العقد أو 
أصحاب الشأن الرجوع إليها عند الضرورة، كما يشترط فيها أيضا أن تضمن عدم التعديل في 

سواء بالإضافة أو الحذف، وذلك حتى تتمتع بالثقة والأمان من جانب المتعاملين في التجارة مضمونها 
  :الإلكترونية، وسوف نفصل هذه الشروط على النحو التالي 

  

 Lisibleأن تكون الكتابة مقروءة : المطلب الأول 

اضحة بحيث يمكن يشترط في الكتابة حتى تصلح كدليل في الإثبات أن تكون مقروءة، وأن تكون و   
، أو أن تكون قد )1(فهمها وإدراك محتواها، ويستوي في ذلك أن تكون على دعامة ورقية أو إلكترونية

  .)2(تم تدوينها بحروف أو بيانات أو رموز
وإذا كان هذا الشرط يتوافر في الكتابة التقليدية مثل الكتابة المدونة على الأوراق، إلا أنه تماشيا مع    

هذا المفهوم فإن البيانات الإلكترونية على الرغم من أنها تكون في صورة غير مادية، بل وقد تكون 
يمة وحجية قانونية في الإثبات مشفرة، إلا أنه يمكن قراءتها باستخدام الحاسوب وبالتالي تكون لها ق

متى أمكن فك هذا التشفير، بحيث تصبح بصورة بيانات مقروءة بشكل واضح ويمكن فهمها 
  .)3(وإدراكها بالنسبة للإنسان

                                                 
)1( - Michèle TABAROT: Le projet loi pour la confiance dans l'économie numérique Assemblée 

Nationale, Fr. paris, 11 février 2003, p 60. sur le site : http://www.assemblee-
nationale.fr/12/rapports/r0608.adp  

  .20ص ریق الإنترنت، ، إثبات التصرفات التي یتم إبرامها عن طحسن عبد الباسط جميعي: انظر - )2(
)3( - Yves POULLET: Mireille ANTOINE, vers la confiance ou comment assurer le 

développement du commerce électronique, COLLECTION  LEGPRESSE, paris, 2001, p 452. 
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 2000/230من القانون رقم  1316وقد أشار المشرع الفرنسي إلى هذا الشرط صراحة في المادة    

ضاها أصبح الإثبات الخطي أو الإثبات بالكتابة ينتج عن تتابع بشأن التوقيع الإلكتروني، والتي بمقت
للحروف وللأرقام ولكل رمز أو إشارة مخصصة لعلامة مفهومة واضحة، أيا كانت دعامتها وشكل 

  .إرسالها
  

  Durabilitéاستمرارية الكتابة ودوامها : المطلب الثاني 
على دعامة تحفظها لفترة طويلة من الزمن  ولكي تحقق الكتابة وظيفتها في الإثبات، يجب أن تدون   

بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، ويستوي في ذلك أن تكون على دعامة ورقية أو دعامة 
أو البريد ) CD-ROM(إلكترونية، مثل حفظها على ذاكرة الحاسوب، أو الأقراص الممغنطة 

  .                )1(الإلكتروني
هذه الصفة لا تتوافر في الكتابة الإلكترونية، نظرا لأن الدعائم الإلكترونية وقد يبدو لأول وهلة أن    

التي تحفظ الكتابة تتصف بالحساسية مما قد يعرضها للتلف بسبب سوء التخزين أو بسبب تغير قوة 
التيار الكهربائي، إلا أن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها باستخدام الأجهزة ذات التقنيات المتطورة 

لتي توفر إمكانية حفظ الكتابة الإلكترونية بصفة مستمرة، وعلى نحو أفضل من حفظ المستندات وا
  .)2(الورقية التقليدية

كما أنه يمكن لمقدمي خدمات التصديق الإلكتروني أن يقوموا بعمليات حفظ البيانات والمعلومات    
لمدة تتواءم مع مدة تقادم التصرفات الثابتة ذلك شهادات التوثيق التي يصدرونها، والإلكترونية المتعلقة ب

بشهادة التوثيق، وبالتالي فإن هذه الطريقة من شأنها أن تضفي على الكتابة الإلكترونية درجة عالية من 
الآمان، والاحتفاظ بالمعلومات المدونة لأطول فترة ممكنة، ومن هنا فإن وظيفة مقدمي خدمات 

لى المحررات الإلكترونية وإنما يمكن أن يخول إليهم وظيفة التصديق الإلكتروني لا تقتصر فقط ع
  .)3(الاحتفاظ بهذه البيانات والمعلومات لمدة معينة

                                                 
)1( - Thibault VERBIEST: la protection juridique du cyber consommateur, Litec, paris, 2001,       

p 80. 
  .22 - 21ص ، المرجع السابق، حسن عبد الباسط جميعي - )2(
 .105 -104ص ، التوقيع الإلكتروني، المرجع السابق، سعيد السيد قندیل - )3(
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من قانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، فإنه يشترط  6/1ووفقا لنص المادة    
  .ع إليها لاحقافي الكتابة الإلكترونية أن تتم على نحو يتيح استخدامها والرجو

بشأن التوقيع الإلكتروني، على أنه  2000/230من القانون الفرنسي رقم  1316/1وتنص المادة    
  .يشترط في الكتابة الإلكترونية أن يتم تدوينها بصورة تضمن حفظها واسترجاعها عند الحاجة

على  4بشأن المبادلات الإلكترونية، نصت المادة  2000لسنة  83وفي القانون الفرنسي رقم       
به، ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه  الإلكترونية في الشكل المرسلة يلتزم المرسل بحفظ الوثيقة « أنه

ع الوثيقة بالشكل الذي تسلمها به، ويتم حفظ الوثيقة الإلكترونية على حامل إلكتروني يتيح الاطلا
وحفظها في الشكل النهائي بصورة تضمن سلامة محتواها، وحفظ  تها،على محتواها طيلة مدة صلاحي

  . » تاريخ ومكان إرسالها و استلامها المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها، وكذلك
بشأن المعاملات  2001لسنة  85كما أنه وفقا لنص المادة الثامنة من القانون الأردني رقم    

بشأن المعاملات والتجارة  2002لسنة  2انون الإماراتي رقم الإلكترونية، والمادة الثامنة من الق
الإلكترونية، فإنه يشترط في السجل الإلكتروني حتى تكون له قيمة قانونية في الإثبات أن تكون 
المعلومات المدونة في هذا السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقا، وأن 

بالشكل الذي أنشئت به هذه المعلومات، أو أرسلت أو استلمت به، وأن  يكون هذا الحفظ قد تم
تكون هذه المعلومات كافية للتحقق من منشأ السجل ووجهة استلامه، وتاريخ ووقت إرساله 

  .واستلامه
  

 Irréversibilitéعدم قابلية الكتابة للتعديل : المطلب الثالث

يشترط في الكتابة حتى تصبح دليلا في الإثبات أن تكون خالية من أي عيب يؤثر في صحتها،    
وبالتالي ينبغي أن تكون خالية من الكشط والمحو والتحشير، وإذا كانت هناك علامات تدل على 

  .تعديل في بيانات المحرر فإن هذا ينال من قوته في الإثبات
ات على المحرر الكتابي أن يكون غير قابل للتعديل، وحتى يتحقق إذن يشترط لإسباغ حجية الإثب   

هذا الشرط في المحرر الكتابي فإنه في حالة حدوث تعديل أو تغيير أو إضافة به يتعين أن يكون ذلك 
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ظاهرا، فلا يتم هذا التعديل إلا بإتلاف المحرر أو بترك أثر واضح عليه، وعلة هذا الشرط هو إضفاء 
  .ما هو مدون بالمحرر الكتابي عنصر الثقة على

قيا ، فإنه نظرا للتركيب المادي لهذا الوسيط عندما تتم الكتابة عليه روعندما يكون الوسيط و   
بالأحبار التي تتصل كيميائيا به، فلا يمكن فصلها إلا بإتلاف الوسيط الورقي أو بترك أثرا واضح عليه 

  .ة في ذلكيسهل كشفها بالمناظرة أو بالرجوع لذوي الخبر
وعلى ذلك فإن هذا الشرط وهو عدم قابلية المحرر الكتابي للتعديل يتحقق عندما يكون الوسيط    
  .ورقيا

فإذا انتقلنا إلى المحرر الإلكتروني فنجد أن شرط الدوام وعدم القابلية للتعديل يعتمد بصفة أساسية    
ع الدعامات الإلكترونية لنوعين، دعامات على الدعامة المثبت عليها المعلومات والبيانات، حيث تتنو

  .دائمة ودعامات غير دائمة
الدعامات غير الدائمة تتمثل في التسجيل أو القيد المغناطيسي مثل الشرائط الممغنطة والاسطوانات ف   

الممغنطة وغيرها من مخرجات الحاسب الآلي التي تقبل الاستعمال المكرر، حيث يمكن محوه وإعادة 
  .من دون ترك أي أثر مادي يمكن ملاحظته أو اكتشافه خربة شئ أكتا
أما المخرجات التي لا تقبل الاستعمال سوى مرة واحدة كالأشرطة والبطاقات المثقبة، فنجد أن    

، وكذلك نجد القرص الشرائط الورقية المثقبة كأحد مخرجات الحاسب الآلي تعد وسيطا يتعذر محوه
والذي يتم التسجيل عليه عن طريق استخدام  Disque optique numérique البصري المرقم

تكنولوجيا الليزر مما يجعل القرص غير قابل لإعادة التسجيل بالإضافة إلى الاحتياطات التقنية التي تتخذ 
عند عمل هذه الأقراص والتي تتيح الحفظ الجيد لهذه الأقراص فترة طويلة من الزمن، كما أن البطاقات 

فر فيها شرط الدوام وذلك نظرا لأن المعلومات المسجلة عليها يتعذر محوها أو ذات الذاكرة يتوا
  .)1(تغييرها وليس هناك أية وسيلة لتغييرها أو محوها إلا بإعدامها تماما

                                                 
  ص  ، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة مع الترآيز على البيع بواسطة التليفون، المرجع السابق، محمد السعيد رشدي - )1(
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وعلى ذلك فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تحقق هذا الشرط حيث أفرز وسائط إلكترونية تتميز    
للتعديل وأي محاولة للتلاعب فيها يترتب عليها إعدام الدعامة أو فقد  بثبات مضمونها وعدم قابليتها
  . صلاحيتها لاسترجاع الكتابة

ومن الناحية التشريعية نجد أن قانون التوقيع المصري قد اشترط لتمتع الكتابة الإلكترونية بالحجية    
  .)1(نيفي الإثبات إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكترو

يعتمد قانونا حفظ الوثيقة  « على أنه 4بالمادة  2000كما نص القانون التونسي الصادر عام    
الإلكترونية، كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية، ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل 

  . » بهلذي تسلمها المرسلة به، ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل ا
بين الكتابة الإلكترونية والكتابة )2(كما ساوى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي   

  :التقليدية شريطة مراعاة شروط الحفظ وهي
  .حفظ المستند الإلكتروني بطريقة تسمح ببيان مضمونه وما يحتويه من معلومات 
 .ا عند الحاجة إلى ذلكإمكان استرجاع المعلومات المحفوظة والرجوع إليه 

حفظ المعلومات المتعلقة بمنشأ الرسالة الإلكترونية وجهة وصولها ووقت ومكان إرسالها  
 .واستلامها

تتمتع الكتابة الإلكترونية  « مكرر من التقنين المدني الفرنسي على أن 1316كما نصت المادة    
شريطة أن يكون بالإمكان تحديد شخص بنفس الحجية المعترف بها للمحررات الكتابية في الإثبات، 

  . » ها قد تم في ظروف تدعو إلى الثقةمصدرها على وجه الدقة، وأن يكون تدوينها وحفظ
يعتبر الإثبات بالكتابة في  « من القانون المدني الجزائري على أن 1مكرر  323كما نصت المادة    

إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط 
  . » دة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتهاأصدرها وأن تكون مع

  .والمقصود بتحديد شخص مصدرها، هو تعيين الشخص الذي ينسب إليه المحرر الإلكتروني   

                                                 
 .2004لسنة  15فقرة ج من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم  18المادة  - )1(
 .2002لسنة  2المادة التاسعة من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم  - )2(
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والخلاصة أن وصف الدليل الكتابي يصدق على كل دعامة يمكن أن تدون عليها الكتابة، بحيث    
يمكن قراءتها، وأن يكون هذا التدوين بشكل مستمر ودائم، وغير قابل للتعديل، ويمكن تحديد هوية 

ستند الشخص الذي أصدرها، وهو ما دفع الدول إلى الاعتراف بالكتابة الإلكترونية، ومساواة الم
  .الإلكتروني بالمستند التقليدي في الإثبات
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  المبحث الثالث 
  حجية التعاقد عبر الإنترنت طبقا للقوانين المستحدثة في التعاملات الإلكترونية

إن التحول من مرحلة المعاملات الورقية إلى مرحلة المعاملات الإلكترونية يحتاج إلى مناخ قانوني    
في تبادل المعلومات وإبرام العقود عبر شبكة الإنترنت لضمان استقرار  مناسب للتقنيات المستحدثة

  .المعاملات وعدم ضياع حقوق المتعاقدين أو عرقلة نمو التجارة الإلكترونية
لذلك نظمت الدول المتقدمة كفرنسا وأمريكا وإنجلترا، وبعض الدول العربية كمصر والأردن    

الإلكترونية من خلال تشريعات مستقلة، أو عن طريق التعديل وتونس والإمارات في تنظيم المعاملات 
في نصوص الإثبات التقليدية لمواجهة هذا التقدم في وسائل التعاقد المستحدثة وخاصة الإنترنت، وبيان 

  .حجية الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في إثبات التعاقد
نخصص الأول للبحث في حجية التعاقد طبقا لبعض : وقد ارتأينا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين   

قوانين المعاملات الإلكترونية الأجنبية والتعديلات المهمة في نصوص الإثبات التقليدية، ونعالج في 
  .المطلب الثاني نفس الموضوع في بعض القوانين العربية

  

  المطلب الأول 
  الأجنبيةحجية التعاقد طبقا لبعض قوانين المعاملات الإلكترونية 

لما كانت المعلوماتية عبارة عن مجموعة من البرامج والإجراءات والقواعد والمستندات المتعلقة    
فإن الاعتراف بالمستند الإلكتروني ومنحه الحجية القانونية يعتمد على مدى موثوقية النظام  )1(بالبيانات

بات المعلوماتي على الطريقة المتبعة المعلوماتي المستخدم، لذلك ركزت الدول التي اعترفت بصحة الإث
  .في حفظ المعلومات الإلكترونية

إن عملية الضمان للأنظمة والنظم  Seadlianوحول موثوقية الأنظمة المعلوماتية تقول الفقيهة    
الفنية قد يحدث فيها تعديلات طبقا للظروف والأحوال المختلفة، وإنه من الطبيعي أن نجد أن عملية 

مان مفتوحة في ظل شبكات الاتصال لعدد معين من المستخدمين، حيث نجد أن الدليل السرية والأ
                                                 

)1(  - Lainant (x) de belle fonds, Hollande (A) Delmas: pratique du droit de l'informatique logicise. 
Systèmes multimédia. Réseaux, édition 1998, p 722.  
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الإلكتروني في الوقت الحالي قد تم تجميعه، ولكن ينقصنا عملية الآمان وتمام الصحة والدقة إضافة إلى 
هذه  ولكن هذا لا يقلل من أهمية الدليل الإلكتروني، حيث أن. أخطار الأجهزة الإلكترونية بوجه عام

العيوب قد يتم التخلص منها مستقبلا حيث أن دور الكمبيوتر ساهم في بناء قاعدة معلوماتية مع 
إمكانية وضع حد فاصل بين المستخدمين المختلفين، إذ أن عملية تصميم الوثيقة الإلكترونية يتطلب 

وتر لا تتطلب وسائل فنية ذات مواصفات معينه، وبالتالي فإن العمليات الفنية بين أجهز الكمبي
 .بالضرورة أي أهمية قانونية، فيتم التمييز الفني للتوقيع من خلال وسائل فنية

ويدرك كذلك أن قانون الكمبيوتر الأوربي أصبح مهما أكثر فأكثر، على الأخص في سياق الكلام 
، كان يهدف إلى إكمال التسويق الشخصي والإعلان عن  1992عن برنامج تشريعي أوربي عام 

 المجتمع المعلوماتي، وأنه لا أساس للتخوف من قبل الشركات في انتشار القوانين على اعتبار أنها تحسين
  .ستكون عائقا أو رادعا حقيقيا لتدفق البيانات في ظل الإنترنت

يعطى للمعلومات التي تكون وذجي للتجارة الإلكترونية على أن وقد نص قانون الأونستيرال النم   
بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات وفي تقدير حجية رسالة البيانات في على شكل رسالة 

الإثبات، يولى الاعتبار لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات 
بالتصويت عليها ولجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات بالتصديق عليها، 

  .)1(لطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل أخر يتصل بالأمرول
يتضح من هذا النص المتقدم أن من ضوابط الاحتجاج أو الاعتراف بالتعاقد الإلكتروني كفاءة    

رسالة البيانات وكيفية تحديد هوية منشئ رسالة  دمة في إنشاء أو تخزين أو إبلاغالطريقة المستخ
فمتى توافرت الوسيلة التي تحقق الأمان  ن جوهر المشكلة تقني وليس قانوني فإالبيانات، وبالتالي

  .والاستقرار في المعاملات تكتمل حجية التعاقد الإلكتروني
وتجدر الإشارة في هذا المجال أن القانون المدني الكندي تضمن نصين مهمين حول موثوقية النظام    

حين تكون بيانات عائدة إلى عمل قانوني  التي قضت بأنه 2837المعلوماتي، النص الأول ورد في المادة 
مدونة على قاعدة معلوماتية، فإن المستند الذي تنسخ عليه تكون له حجية محتوى هذا العمل، إذا 

                                                 
 .من قانون الأونستيرال النموذجي للتجارة الإلكترونية 2ف/9المادة  - )1(
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كان مفهوما مقروءا، ويوفر فيه قدر كاف من الضمانات الجدية تكفي للوثوق به، من أجل تقدير 
ت البيانات ونسخ المستند في لمحكمة في الحسبان الظروف التي سجلنوعية المستند يجب أن تأخذ ا

إن تسجيل بيانات عمل قانوني على قاعدة معلوماتية يعتبر بأن فيه جميع  وجاء في النص الثاني. ظلها
الضمانات الجدية الكافية للوثوق به حين يكون التسجيل حاصلا بطريقة منهجية وخالية من الهفوات، 

انات المسجلة محمية من التلاعب، يمنح مثل هذه القرينة إلى الغير بمجرد أن يكون وحين تكون البي
  .)1(التسجيل حاصلا من قبل مؤسسة أو شركة

يلاحظ من النصين السابقين أنهما اشترطا في حجية المستند المعلوماتي أن يكون مفهوما، مقروءا،    
  .الية من العيوبويمكن الوثوق به في حالة التسجيل بطريقة منهجية، وخ

فقد اعترف  2000ماي  25أما قانون الاتصالات والتجارة الإلكترونية الإنجليزي الصادر بتاريخ    
بالكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني واعتبر أيا منهما دليلا مقبولا فيما يتعلق بأي سؤال حول 

جية للمستندات الإلكترونية والشروط نزاهة الاتصال أو البيانات، إلا أنه لم يبين كيفية منح الح
  .)2(اللازمة لذلك

من القانون المدني الفرنسي إن الدليل المكتوب في دعامة إلكترونية  1316/3في حين نصت المادة    
  .له نفس القوة الثبوتية أو نفس الحجية للدليل المكتوب على دعامة ورقية

من نفس القانون تحديد الشخص  1316/1ادة ولكن يشترط لتوافر هذه الحجية حسب مفهوم الم   
  .)3(الذي أصدر الدليل الإلكتروني، وأن يكون تدوين الدليل وحفظه قد تم في ظروف تدعو إلى الثقة

الذي  1999والواقع أن تعديل القانون المدني الفرنسي كان مستمدا من التوجيه الأوربي لعام    
لكتروني المستند إلى شهادة توثيق معتمدة، ويتم إنشاؤه جوهره في الأثر القانوني للتوقيع الإ يتمثل

أ و ب من تشريع التوقيع /5وإصداره من خلال تقنيات تحقق الأمن والثقة، ويستفاد من نص المادة

                                                 
 .257ص ، المرجع السابق، ميشال عيسىطوني : أشار إلى هذین النصين - )1(

)2( - www.legislation.hms.gov.UK/acts/acts2000/20000007.htm 
)3( - Art 1316-1 (Ln 2000-230 du 13 Mars 2000) l'écrit sous forme électronique est admis en 

preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dument 
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conserve dans des conditions de nature a 
en garantir l'intégrité. 
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تتوافر في التوقيع الإلكتروني الآمن المتطلبات القانونية  - أ « الذي يقضي بأنه )1(الإلكتروني الفرنسي
للمعطيات الإلكترونية بنفس الطريقة التي يوفرها التوقيع الكتابي المكتمل الشروط للتوقيع بالنسبة 

 .حرر الكتابيبالنسبة للم

يكون مقبولا كدليل إثبات كامل أمام القضاء حيث يمنح ذات الحجية المقررة للتوقيع  - ب 
  . » الخطي

ة في الإثبات ومساواته بالدليل يفهم من النص المتقدم أنه أعطى الدليل الإلكتروني الحجية الكامل   
  .الكتابي التقليدي متى توافرت متطلبات تحقيق الثقة والأمان

وقد ألزم التوجيه الأوربي الدول الأعضاء العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتقوم جهات    
خاصة أو عامة باعتماد التوقيع الإلكتروني بناء على ترخيص من الدولة وإصدار شهادات تحقق الثقة 

  .في التوقيع وارتباطه بصاحبه دون أي تحريف أو تعديل
يكية ظهرت عدة قوانين تتعلق بالتوقيع الإلكتروني، وبعض صوره وفي الولايات المتحدة الأمر   

  :كالتوقيع الرقمي منها 
 التشريع الفيدرالي الأمريكي الذي يهدف إلى توحيد قواعد الإثبات في الولايات المتحدة الأمريكية،   
مل بصدور جرى اعتماده تدريجيا لدى غالبية الولايات واستكوعرف بقانون الإثبات الفيدرالي  الذي

  .)2(2000قانون فيدرالي متخصص بالتوقيع الإلكتروني ضمن نطاق التجارة الداخلية والعالمية سنة 
دف المرغوب هو عالمية التجارة الإلكترونية، إضافة إلى أنه عندما يتحرك القانون الهوبذلك فإن    

استقرار الحقيقة وتسهيل النمو بالتغيير في قانون الممارسة التجارية يمكن أن يكون له تأثير كبير في 
الاقتصادي، وفي ضوء ذلك فإن تشريع التوقيع الإلكتروني يجب حفظه كأداة لتقدم التجارة 
الإلكترونية، ولكن بلا شك يحتاج ذلك إلى نظرة تشريعية كنموذج عمل جديد وتكنولوجيات تظهر 

  .وقانون حالي يتطور

                                                 
)1( - Signature Électronique. Décret du 30 Mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4 du 

code civil et relatif a la signature électronique. Le Dalloz, 12 avril 2001, n 15 1221.article 95:ab 
)2( - www.rytimes.com/library 
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  المطلب الثاني
  طبقا لقوانين المعاملات الإلكترونية العربيةحجية التعاقد عبر الإنترنت 

لقد تأثرت بعض الدول العربية بقوانين المعاملات الإلكترونية المستحدثة الأجنبية وخاصة قانون    
الأونستيرال النموذجي للتجارة الإلكترونية، لمحاولة الاستفادة من تجارب هذه الدول المتقدمة في 

  .الإنترنت المعاملات التي يتم إبرامها عبر
كما أنه حصل خلاف في معالجة التوقيع الإلكتروني كتشريع مستقل كما في أمريكا أو الاكتفاء    

بتعديل القواعد التقليدية في قوانين الإثبات أو قوانين المرافعات كما حدث في فرنسا، أو إضافة بعض 
  .النصوص الجديدة في قانون الإثبات كما في الأردن

ني نص صراحة في قانون المعاملات الإلكترونية على حجية الكتابة والتوقيع فالمشرع الأرد   
  :ب من القانون المذكور أنه-أ/7الإلكتروني وكيفية إثبات صحة هذا الأخير، فبينت المادة 

يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجا للآثار  - أ
نية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات القانو

  .النافذة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات
لا يجوز إغفال الأثر القانوني لأي مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة لأنها أجريت بوسائل  -ب

  .ع أحكام هذا القانونإلكترونية شريطة اتفاقها م
يلاحظ من النص أعلاه أن المشرع الأردني جعل الدليل الإلكتروني بمترلة الدليل العادي في الإثبات    

بمنحه حجية قانونية كاملة ورفض فكرة عدم الأخذ بالدليل الإلكتروني لمجرد أنه تم بوسيلة إلكترونية 
يل الإلكتروني يؤدي الوظيفة المطلوبة، ويمكن توافر شريطة اتفاقه مع أحكام هذا القانون وما دام الدل

  .الثقة والآمان من خلال التقنيات المستخدمة
 ب من نفس القانون/10أما إثبات صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى صاحبه فيتم طبقا للمادة    

علومات الواردة في إذا توافرت طريقة لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المالتي نصت على أنه 
السجل الإلكتروني، الذي يحمل توقيعه، إذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء 

  .الأطراف على استخدام تلك الطريقةالظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق 
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ة في الإثبات لتحديد وبناء على ذلك فإن حجية التوقيع الإلكتروني تعتمد على الطريقة المستخدم   
  .هوية الموقع ورضائه بمضمون المعلومات الموقع عليها

وللتحقق من عدم تعديل أي قيد إلكتروني منذ تاريخ معين، فيعد القيد موثقا من تاريخ التحقق    
  .)1(منه، إذا تم بإجراءات توثيق معتمدة أو متفق عليها بين الأطراف

ت والتجارة الإلكترونية على أنه يجرى على العقود الإلكترونية كما نص القانون التونسي للمبادلا   
نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ في ما لا 

  .يتعارض وأحكام هذا القانون
ابي، بشرط انطباقه يلاحظ أن المشرع التونسي قد جعل للعقد الإلكتروني نفس حجية العقد الكت   

 مع القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور وللقول بصحة التوقيع الإلكتروني فإنه
يمكن لكل من يرغب في إمضاء وثيقة إلكترونية إحداث إمضاءه الإلكتروني بواسطة منظومة موثوق 

  .رار من الوزير المكلف بالاتصالات بها، يتم ضبط مواصفاتها التقنية بق
وثيقة الإلكترونية فيكون من خلال شهادة المصادقة الإلكترونية وهي وأما معرفة مدى صحة الم   

وثيقة الإلكترونية المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتروني للشخص الذي أصدرها والذي الم: عبارة عن
  .                 )2(التي تتضمنهايشهد من خلالها أثر المعاينة على صحة البيانات 

وبناء على ما تقدم أصبح من الضروري وضع نصوص قانونية في القانون الجزائري تتلائم مع البيئة    
الإلكترونية الجديدة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة كالقانون المدني الفرنسي المعدل، وقوانين 

نبية، كقانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي، وقانون المعاملات الإلكترونية العربية والأج
المعاملات الإلكترونية الأردني، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي، وقانون 

  .   )3(الأونستيرال النموذجي للتجارة الإلكترونية

                                                 
  .أ من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني/30المادة  - )1(
 .ة التونسيالفصل الثاني من الباب الأول من قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني - )2(
، 2003، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، رسالة دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة المنصـــــورة، بشار طلال أحمد مومني - )3(

 .137ص 



 

 
 

  

  
  الفصل الثاني

  التوقيع الإلكتروني
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  الفصل الثاني
  التوقيــع الإلكترونـــي

القانونية دليلا كاملا في الإثبات إلا إذا كانت موقعة في صورة إمضاء أو لا تعد الكتابة من الناحية 
ختم أو بصمة، فالتوقيع الإلكترونية العنصر الثاني المهم في تكوين الدليل الكتابي التي يتطلبها 

  .)2(، أو المعد أصلا للكتابة)1(القانون
وبسبب انتشار الحاسب الآلي والاعتماد عليه في كافة مناحي الحياة بصورة شبه كلية، فقد أفرز    

الواقع العملي طرق ووسائل حديثة في التعامل لا تتفق مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي، وإزاء 
والبنوك اعتمادا على انتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات التي بدأت تغزو الشركات والإدارات 

هذه الآلات، وأنه لا مجال للإجراءات اليدوية في ظلها، فقد أصبح التوقيع اليدوي عقبة من المستحيل 
تكيفها مع النظم الحديثة للإدارة والمحاسبة ولهذا تم الاتجاه نحو بديل لذلك التوقيع اليدوي، وهو 

  .)3(التوقيع الإلكتروني
عد جزء من الوثيقة أو المحرر وإنما يقوم بعملية حفظ في معنى و منح فالتوقيع الإلكتروني لا ي   

مصداقية للوثيقة أو المحرر الإلكتروني بحيث يمكن بمقتضى هذا الحفظ إكساب هذه الوثيقة أو المحرر 
، فهو يمثل وسيلة للتأكد من )4(مصداقية لدى الغير أو الطرف الآخر مستقبل هذا المحرر أو الوثيقة

فهو يسمح بالتأكد من شخصية الطرف الذي أرسل العرض أو . لمتعاقدة ونصوص العقدالأطراف ا
الذي قبله، كما يسمح بالتأكد من أن نفس الرسالة التي تم إرسالها هي نفسها الرسالة التي تم الرد 

  .عليها

                                                 
، تأملات في مشروع قانون التجارة الإلكترونية الكویتي، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، عایض راشد المري - )1(

 .156ص ، 2006دیسمبر ، |الكویت
دراسة تطبيقية  - ، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكومبيوتر في الإثبات في المواد المدنية والتجاریةمحمد المرسى زهرة - )2(

بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت، آلية الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، ماي  -على منافذ السحب الآلي
2000. 

ي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة عبد الفتاح بيومي حجاز -  )3(
 .7ص ، 2005الأولى، 

، الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت، رسالة دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة عين شمس، عمر محمد أبو بكر بن یونس - )4(
 .14ص ، 2004
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ستخدم مقدم كما أن الثقة في التوقيع يضمنها استخدام الكتابة بالرموز والمفاتيح وبتوثيق رقمي للم   
للشروط اللازمة  همن منشأة أو شركة مسجلة رسميا، وتأتي حجية التوقيع الإلكتروني من خلال إستفائ

  .للاعتداد به كتوقيع كامل وذلك من خلال تحقيقه لدوره ووظيفته
 وإزاء الأهمية المتعاظمة لدور التوقيع الإلكتروني في الإثبات، وأهميته في إبرام العقود التجارية   

الإلكترونية عبر الإنترنت، فقد اختلفت التشريعات في طريقة معالجة الأحكام الخاصة به حيث عالجته 
بعض التشريعات ضمن تشريع متكامل للتجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية والتوقيع 

وكذلك . 2000عام لالإلكتروني، ومن ذلك قانون تونس في شأن المبادلات والتجارة الإلكترونية 
  .2002قانون إمارة دبي في شأن التجارة الإلكترونية لعام 

وجانب آخر من التشريعات أفرد قانونا مستقلا للتوقيع الإلكتروني ومنها القانون الفرنسي رقم    
، ثم قانون الأمم 2000في هذا الشأن، وكذلك القانون الفيدرالي الأمريكي عام  2000لسنة  230

لسنة  15في شأن التوقيع الإلكتروني، وكذلك القانون المصري رقم  -ونيسترالالأ-المتحدة النموذجي
  .في شأن التوقيع الإلكتروني 2004

ولذلك فإن الأمر يتطلب بحث مسألة التوقيع الإلكتروني، لبيان ماهيته وصوره، والتنظيم القانوني    
  :الذي يحكمه، وذلك من خلال مبحثين على النحو التالي

  ماهية التوقيع الإلكتروني: ولالمبحث الأ
  التنظيم القانوني للتوقيع الإلكتروني: المبحث الثاني
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  ماهية التوقيع الإلكتروني: المبحث الأول 
التوقيع بالمعنى التقليدي هو الذي يتم على وسيط ورقي، ويعرف بأنه علامة شخصية ومميزة يضعها    

كما عرف . )1(الشخص باسمه أو ببصمته أو أي وسيلة أخرى على مستند لإقراره والالتزام بمضمونه
تطرق كل علامة شخصية توضع كتابة بحيث تتيح تحديد شخص محدثها على وجه لا ي التوقيع بأنه

  .)2( إليه أي شك وتنم عن إرادته التي لا يحيطها أي غموض، في قبول مضمون السند أو المحرر
ووفقا للتعريفين السابقين للتوقيع، فهما وإن اختلفا في طريقة التوقيع حيث أجاز التعريف الأول أن    

ما اقتصر التعريف الثاني يكون التوقيع كتابيا أو باليد عن طريق البصمة أو بوسيلة أخرى كالختم، بين
على الكتابة فقط للتوقيع، فقد أوجب كل منهما أن يتوافر أمران بالتوقيع، الأول أن يكون محدد 

ويمكن أن يتم التوقيع بالإمضاء . )3(لصاحبه، والثاني أن يدل على انصراف إرادته للالتزام بما وقع عليه
  .أو بالختم أو ببصمة الإصبع

ابة المخطوطة بيد من تصدر منه، ويشمل الاسم كاملا أو مختصرا كما يشمل الكت: والإمضاء هو   
  .)4(عبر بها عن صدور المحرر منه وإقراره له والالتزام بمضمونهيكل علامة يختارها الشخص لنفسه ل

أما بصمة الإصبع فهي عبارة عن الأثر الذي يتركه إصبع الشخص على الورق بعد غرسه في مداد    
  .ون من نقوش وخطوط طولية وعرضية، يندر أن تتشابه لدى اثنين من البشرملونة، ويتك

والختم هو وسيلة ميكانيكية لطبع توقيع الشخص، يستوي أن يكون التوقيع بالختم خاصا بشخص    
طبيعي أو شخص معنوي، على أن تكون في هذه الحالة الأخيرة مقرونا بإمضاء ممثل الشخص 

  .المعنوي
   

                                                 
، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، مجلة شؤون اجتماعية، العدد الثامن محمد المرسي زهرة - )1(

  .88ص ، 1995والأربعون، السنة الثانية عشر، 
)2( - MARTIN(S), TESSALONIKOS(A) et BENSOUSSAN(A), la signature électronique, 

premières réflexions après la publication de la directive du 13 décembre 1999 et la loi du 13 
mars 2000, Gaz. Du pal, recueil juillet-aout 2000, p 1274. 

  .12ص ، استخدام وسائل الاتصال الحدیثة في التفاوض على العقود وإبرامها، المرجع السابق، محمد حسام محمود لطفي - )3(
  .22ص ، 2001، التوقيع الإلكتروني، دار النيل للطباعة والنشر، مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة، عبد الحميدثروت  - )4(
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هو التوقيع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة  )1(والتوقيع الإلكتروني  
  .)2(معروفة مقدما

وجوهر التوقيع هو أن يكون شخصيا، لذا فإن فكرة التوقيع الشخصي لا تقتصر فقط على فكرة    
وشخصية تسمح بتميز من أجراها يمكن أن  التوقيع المخطوط باليد، وبالتالي فكل توقيع أو علامة مميزة

من القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية الأونيسترال  2يسمى توقيعا شخصيا، وقد عرفت المادة 
الشخص الحائز على بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن  « الموقع بأنه 2001الصادر عام 

  . » وإما نيابة عن الشخص الذي يمثله نفسه
على  مات الدولية والتشريعات الداخليةوتم التعرض لتعريف التوقيع الإلكتروني على مستوى المنظ   

  :النحو التالي
  

  التوقيع الإلكتروني وفقا للمنظمات الدولية: المطلب الأول
كانت الخطوة الأولى الفعلية لميلاد التوقيع الإلكتروني تشريعيا هي صدور القانون النموذجي    

 ، وقد عرف التوقيع الإلكتروني في المادة السابعة على أنه1996للتجارة الإلكترونية الدولية لسنة 
  :بيانات إذاعندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة ال

استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات  - 
  .         الواردة في رسالة البيانات

كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله  - 
  . ذلك أي اتفاق متصل بالأمررسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في

هذا التعريف يركز على ضرورة قيام التوقيع الإلكتروني بالوظائف التقليدية للتوقيع وهي تمييز هوية    
الشخص، والتعبير عن رضائه الارتباط بالعمل القانوني، كما ركز أيضا على أنه يتعين أن تكون 

                                                 
لأن الفارق »التوقيع الإلكتروني»وذلك بدلا من مصطلح»التوقيع في الشكل الإلكتروني»هناك من الفقه من یستعمل مصطلح - )1(

  .هو في الشكل الذي یتم بهبين التوقيع التقليدي ومثيله الإلكتروني 
  .163ص ، الموجع السابق، محمد المرسي زهرة - )2(
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يحدد تلك الطرق أو الإجراءات التي يتعين إتباعها، طريقة التوقيع الإلكتروني طريقة موثوق بها، ولم 
 .                     وإنما تركها لكل دولة تحددها بطريقتها ووفقا لتشريعاتها

أ /2، وتحديدا في نص المادة 2001وجاء بعد ذلك قانون الأونيسترال للتوقيعات الإلكترونية لعام    
في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها  التي عرفت التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات

  .أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات
ويظهر من خلال التعريف السابق أن القانون النموذجي قد اهتم بمسألتين هما تعيين هوية الشخص    

موافقته على المعلومات الواردة في المحرر، وهو بذلك انسجم مع الأصل العام للتوقيع في الموقع، وبيان 
  .الدلالة على شخص الموقع، وللتأكيد على أن إرادته قد اتجهت للالتزام بما وقع عليه

الخاص بالتوقيعات الإلكترونية، بين نوعين من التوقيع  93/1999بي رقم وأما التوجيه الأور* 
 ، فالتوقيع الإلكتروني البسيط  وهما التوقيع الإلكتروني البسيط، والتوقيع الإلكتروني المتقدمالإلكتروني

أوجب التوجيه على من يتمسك به أن يثبت أنه قد تم بطريقة تقنية موثوق بها، أما بالنسبة للتوقع 
د إليه التحقق من الإلكتروني المتقدم فهو التوقيع المعتمد من أحد مقدمي خدمات التوثيق والذي يسن

. )1(نسبة التوقيع لصاحبه، ويعطى لهذا النوع الأخير من التوقيع نفس قيمة التوقيع التقليدي في الإثبات
بيانات في شكل إلكتروني، تتصل أو ترتبط  « التوقيع الإلكتروني بأنه يعني 2/1وعرف في المادة 

 لفقرة الثانية من المادة ذاتها تنص على أنبينما ا» قانونيا ببيانات أخرى، وتستخدم كوسيلة للمصادقة
  :التوقيع الإلكتروني المتقدم يعني توقيعا إلكترونيا يستوفي المتطلبات الآتية

  .أن يكون مرتبطا بالموقع بشكل فريد - 1
  .درا على تحديد هوية الموقعاأن يكون ق - 2
  .أن ينشأ باستخدام وسائل يحتفظ بها الموقع تحت سيطرته هو فقط - 3
دي إلى اكتشاف أي تغيير لاحق أدخل ؤأن يكون مرتبطا بالبيانات التي يشير إليها على نحو يِ - 4

  .على تلك البيانات

                                                 
)1( - MARTIN(S), TESSALONIKOS(A) et BENSOUSSAN(A), op.cit, p 1275. 
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كما اشترط أن يكون معتمدا من أحد مقدمي خدمات التوثيق، والذي يسند إليه التحقق من نسبة    
  .يع التقليدي في الإثباتالتوقيع لصاحبه، ويعطى لهذا النوع الأخير من التوقيع نفس قيمة التوق

  

  التوقيع الإلكتروني وفقا لتشريعات الدول: المطلب الثاني 
بية، ففي القانون وبي أخذت به معظم التشريعات الأوروإن التعريف الذي أورده التوجيه الأور   

حيث  2000مارس  13المضافة بقانون  1316/4المدني الفرنسي تناول التوقيع الإلكتروني بالمادة 
عندما يتم التوقيع في شكل إلكتروني، فإنه يجب أن يتم باستخدام طريقة موثوق بها  « نص على أنهت

  . » ارتباطه بالعمل القانوني المقصودلتمييز هوية صاحبه، وضمان 
فعرف  2000جويلية  30أما القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التجارة الإلكترونية والصادر في    

أصوات أو إشارات أو رموز، أو أي إجراء أخر يتصل منطقيا بنظام معالجة  « التوقيع الإلكتروني بأنه
الشخص قاصدا التوقيع على  المعلومات إلكترونيا، ويقترن بتعاقد أو مستند أو محرر، ويستخدمه

  . » المحرر
نظمة لمعاملات التجارة الإلكترونية قد وإذا انتقلنا إلى الدول العربية نجد أن غالبية التشريعات الم   

من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لدولة  2عرفت التوقيع الإلكتروني، حيث عرفت المادة 
أرقام و رموز أو أصوات أو نظام  توقيع مكون من حروف، « التوقيع الإلكتروني بأنه )1(الإمارات

يا برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطق
  . » تلك الرسالة

البيانات التي تتخذ هيئة  « كما عرف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني التوقيع الإلكتروني بأنه   
حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي 

ة أخرى ممثلة في رسالة المعلومات أو مضاف إليها، أو مرتبطة بها، ولها طابع يسمح أو أية وسيل
بتحديد هوية الشخص الذي وقعها وتمييزه عن غيره من أجل توقيعه، بغرض الموافقة على 

  .)2( » مضمونه
                                                 

  .2002لسنة  2قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم  - )1(
 .2001لسنة  15الإلكترونية رقم انظر أحكام القانون الأردني للمعاملات  - )2(
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قيع التو 2004أفريل  22الصادر في  )1(وعرفت المادة الأولى الفقرة ج من قانون التوقيع المصري   
ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات  « الإلكتروني بأنه

  . » أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره
في حين أن القانون التونسي لم يعرف التوقيع الإلكتروني وإنما تناول تعريف العناصر المؤدية إلى هذا   

  .التوقيع، والذي يعتمد على شرح الفقه في تعريفه
وقد عرفت المادة الثانية من قانون التجارة والمبادلات الإلكترونية منظومة إحداث الإمضاء    
اصر التشفير الشخصية أو مجموعة من المعدات المهيأة خصيصا لإحداث مجموعة وحيدة من عن« بأنها

  . » إمضاء إلكتروني
مجموعة وحيدة من عناصر التشفير  « وورد في ذات المادة أن منطوق التدقيق في الإمضاء تعني   

رة ا، ويقصد بعب » الشخصية أو مجموعة من المعدات المهيأة خصيصا لإحداث إمضاء إلكتروني
مجموعة عناصر تخص شخصا واحدا، وذلك  « وحيدة التي وردت في النصين المذكورين أنها مجموعة

  . » حتى يمكن التمييز والتفرقة بين التوقيع الإلكتروني لشخص وأخر
ولذلك، وكما ورد في القانون التونسي، فإن عناصر إحداث التوقيع الإلكتروني أو مراجعته هي    

ا لا تتكرر مع أكثر من شخص، ولذلك فالتوقيع دال على شخص عناصر تشفير شخصية، بمعنى أنه
  .صاحبه ويميزه عن غيره

والقانون التونسي أناط بوزير الاتصال إصدار قراره في شأن شروط ومواصفات الوثيقة الخاصة    
ية بالتوقيع الإلكتروني لمن يرغب في ذلك، والمقصود بالمواصفات في القانون، المواصفات الفنية والتقن

  .اللازمة لصدور هذه الوثيقة
لهذا فإن القانون التونسي قد أورد ضوابط معينة بالنسبة لعملية استعمال التوقيع الإلكتروني من قبل    

  : صاحبها، وهذه الضوابط هي 
  .مراعاة الشروط التقنية لهذا التوقيع :أولا
  .لتوقيعإعلام جهة التصديق الإلكتروني بالاستعمال غير المشروع ل :ثانيا

                                                 
 .2004لسنة  15انظر أحكام قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم  - )1(
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  .صدق كافة المعطيات المقدمة إلى جهة التصديق الإلكتروني :ثالثا
  .حق التصديق في حالة المخالفة :رابعا
من  327أما المشرع الجزائري لم يتعرض إلى تعريف التوقيع الإلكتروني وإنما تحدث عنه في المادة    

ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق  ... « حين نصت على 05/10بالقانون رقم  القانون المدني المعدل
  . » أعلاه 1مكرر  323الشروط المذكورة في المادة 

ويختلف التوقيع الإلكتروني عن التوقيع التقليدي من نواح عدة، وجوهر اختلافهما يكمن في    
الوسيط أو الدعامة التي يدون عليها، فبينما يدون التوقيع التقليدي على وسيط ورقي، نجد أن التوقيع 

يترتب على و. الإلكتروني يدون على وسيط إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي عبر الإنترنت
الاختلاف السابق، اختلاف نوعي التوقيع من ناحية الشكل أيضا، فالتوقيع التقليدي صوره محددة 
وهي الإمضاء، وفي بعض التشريعات يضاف إليه التوقيع بالختم أو التوقيع بالبصمة أو كلاهما، أما  

شارات مدرجة بطريقة التوقيع الإلكتروني فله صور عدة، فيتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إ
  .إلكترونية ضوئية رقمية

من كل ما سبق يتضح أن التوقيع الإلكتروني وسيلة حديثة لتحقيق شرطي الرضا وهما تعيين    
صاحبه وانصراف إرادته نهائيا إلى الالتزام بمضمون ما وقع عليه، كل ما هنالك أنه ينشأ عبر وسيط 

التي تتم إلكترونيا، فحيث تبرم العقود والصفقات إلكترونيا إلكتروني وذلك استجابة لنوعية المعاملات 
  .)1(وجب أن يتم التوقيع إلكترونيا، بما يسمح بالتالي باستبعاد فكرة التوقيع التقليدي بمفهومه الضيق

  

                                                 
 .253ص ، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، المرجع السابق، إیمان مأمون - )1(



التوقيع الإلكتروني: الثاني الفصل   إثبات التعاقد التجاري المبرم عبر الإنترنت: الثانيالباب 
 

 204 

  المبحث الثاني 
  صور التوقيع الإلكتروني

تتعدد صور وأشكال التوقيع الإلكتروني بحسب الطريقة التي يتم بها هذا التوقيع، كما تتباين هذه    
الصور فيما بينها، من حيث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان بحسب الإجراءات المتبعة في 

  :ونتعرض لكل منها على النحو التالي. إصدارها وتأمينها والتقنيات التي تخرجها
  

  PEN-OPالتوقيع بالقلم الإلكتروني : طلب الأولالم
بموجب هذا الشكل من التوقيع يتم نقل التوقيع اليدوي التقليدي عن طريق الماسح الضوئي    
)Scanner (الحجية اللازمة وبهذه الطريقة  هثم نقل الصورة إلى الملف المراد إضافة التوقيع إليه لإعطاء

  .)1(يتم نقل توقيع الشخص متضمنا المحرر عبر شبكة الاتصال الإلكتروني، ولتكن مثلا شبكة الإنترنت
وعلى الرغم من إيجابية هذا الشكل من التوقيع المتمثلة في المرونة وسهولة الاستعمال بتحويل    

لومات، إلا أن هذا الشكل لا يتمتع بدرجة عالية من التوقيع اليدوي الإلكتروني من خلال أنظمة المع
إذ أن المرسل إليه يستطيع أن يحتفظ بنسخة من صورة التوقيع ويعيد لصقها على أي مستند . الأمان

إلكتروني مدعيا أن واضعها هو صاحب التوقيع الفعلي، فهي تدل على شخص موقعها، كما يحتاج 
ات خاصة تمكنه من أداء مهمته من التقاط التوقيع على هذا النوع إلى جهاز حاسب آلي ذي مواصف

  . )2(شاشته والتحقق من مطابقة التوقيع المحفوظ بذاكرته، كما يحتاج إلى جهة توثيق إضافية
  .)3(ولهذا لا يعتد بهذا الشكل من التوقيع الإلكتروني في استكمال عناصر الدليل الكتابي   

  

                                                 
 .35ص ، إثبات التصرفات القانونية التي یتم إبرامها عن طریق الإنترنت، المرجع السابق، حسن عبد الباسط جميعي - )1(
  .45ص ، 2008، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، محمد أمين الرومي - )2(

)3( - D-Mougenat, droit de preuve et technologies nouvelles synthèses perspective de la preuve 
formation permanente, C.U.P. VOL. Xix. Oct. 1997, n 121, p 148. 
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  المطلب الثاني
  بطاقة الممغنطة المقترنة بالرقم السريالتوقيع باستخدام ال

تعتبر هذه الصورة من صور التوقيع الإلكتروني الأكثر شيوعا لدى الجمهور، وتقوم البنوك    
  .ومؤسسات الائتمان بإصدار هذه البطاقات

ويتم توقيع التعاملات الإلكترونية وفقا لهذه الطريقة باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو    
وتسمى . كليهما، يختارها صاحب التوقيع لتحديد شخصيته ولا تكون معلومة إلا له أو لمن يبلغه بها

  ).P.I.N(واختصارا ) Personale Identification Number(هذه الطريقة بالإنجليزية 
وينتشر استعمال التوقيع السري أو الكودي في عمليات المصارف والدفع الإلكتروني، حيث تحرص    

البنوك على تنظيم عملية الإثبات بمقتضى اتفاق مع حامل البطاقة، وتدرج في الاتفاق شرطا مقتضاه 
  .إقرار العميل بصحة المعلومات الواردة في الشريط الورقي الناتج عن عملية السحب

 نوأميركيا Master card وماستركارد visa دة لهذه البطاقات، مثل بطاقة فيزاوتوجد صور ع   
  .)American Express)1  يس   اكسبر

  :والبطاقات الممغنطة نوعين   
  )العميل والبنك(ثنائي الأطراف  :النوع الأول -أ

ويستخدم هذا النوع للسحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتتم عملية السحب عن    
ة خاصة في جهاز الصرف الآلي بالعميل في فتح طريق إدخال البطاقة التي تحتوي على البيانات الخاصة

ن وإدخال الرقم السري الخاص بالعميل، فإذا كان هذا الرقم صحيحا فإن بيانات الجهاز تطلب م
العميل تحديد المبلغ المطلوب سحبه، وذلك بالضغط على مفاتيح خاصة بذلك، فيتم صرف المبلغ 

  .المطلوب ثم تعاد البطاقة للعميل من فتحة البداية نفسها
  
  

                                                 
، توثيق التعاملات الإلكترونية ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغير المتضرر، بحث مقدم إبراهيم الدسوقي أبو الليل - )1(

، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، غرفة تجارة وصناعة "الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشریعة والقانون»بمؤتمر
  .  ، الجزء الخامس2003ماي  12-10دبي، الفترة من 
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  )العميل والبنك وطرف ثالث(ثلاثي الأطراف  :النوع الثاني -ب
والخدمات التي يحصل عليها من بعض  حيث يخول هذا النوع من البطاقات الممغنطة وفاء ثمن السلع   

التجار والمحلات التجارية التي تقبلها، حيث يقوم مسئولو المحل بتمرير البطاقة عبر جهاز خاص يتصل 
بدوره بنظم المعلومات الخاصة بالبنك وذلك للتأكد من وجود رصيد كاف يسمح بسداد ثمن ما 

  .حصل عليه العميل
الخاص بالعميل في الجهاز وتم سداد المستحقات في اللحظة نفسها  فإذا ما تم إدخال الرقم السري   

عن طريق التحويل من حساب العميل لدى البنك إلى حساب التاجر لدى البنك نفسه أو لدى بنك 
  .أخر
والملاحظ أن هذه الصورة من صور التوقيع الإلكتروني تتميز بالبساطة وفي الوقت نفسه بقدر كبير    

 انلا عن وجود ضمانة أخرى في حالة فقدلدى العميل الذي تمت لحسابه، فض ةمن الأمان والثق
البطاقة أو سرقتها تتمثل في قيامه بإبلاغ البنك مصدر البطاقة بفقدها حتى يوقف كل العمليات التي 

  .تتم بواسطة البطاقة المفقودة أو المسروقة
لذلك فقد أقر القضاء الفرنسي هذا النوع من التوقيع واعترف له بالحجية الكاملة في الإثبات،    

تأسيسا على أن قيام العميل بتمرير البطاقة داخل الجهاز وإدخال الرقم السري الذي في حوزته 
ر منه لهذا وإعطاء موافقته الصريحة على سحب المبلغ المبين على شاشة جهاز الصراف الآلي فهو إقرا

  .العميل
وعلى الرغم مما لهذه الصورة من مزايا ممثلة في البساطة والأمان، إلا أنها لا تخلو من عيب يتمثل في    

حالة حصول أحد الأشخاص على البطاقة والرقم السري وقيامه بعمليات سحب أو شراء قبل أن 
سحوبة من حساب العميل صاحب ينتبه صاحب البطاقة لفقدها، فلا مناص من خصم هذه المبالغ الم

  .البطاقة ولن يحول التوقيع الإلكتروني دون ذلك
زد على ذلك أن هذه الصورة من صور التوقيع الإلكتروني لا يتم إلحاقها بأي محرر كتابي وإنما    

تسجل في وثائق البنك منفصلة عن أي وثيقة تعاقدية وهذا الذي يؤدي إلى اقتصار أثر التوقيع في 
على حالات وجود علاقة تعاقدية مسبقة بين الطرفين واتفاقهم بشأن ما يثور بسببها من  الإثبات
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، وبالتالي فإن هذا النوع من التوقيع الإلكتروني لا يصلح لإعداد الدليل الكتابي المهيأ ..منازعات
  .للإثبات

  

  Signature Biométriqueالتوقيع البيومتري : المطلب الثالث 
يتم التوقيع البيومتري بأحد الخواص المميزة لكل شخص، أي باستخدام الخواص السلوكية    

  .لذا يطلق عليه التوقيع بالخواص الذاتية. )1(والجسدية للشخص، وذلك لتمييزه وتحديد هويته
ية، ومن الصفات الجسدية التي يعتمد عليها التوقيع البيومتري البصمة الشخصية، ومسح العين البشر   

والتعرف على الوجه البشري، وخواص اليد البشرية، والتحقق من ميزة الصوت، والتوقيع الشخصي، 
  .وغير ذلك من الصفات الجسدية والسلوكية

ومن أهم الخصائص الجسدية التي يعتمد عليها التوقيع البيومتري في المعاملات المدنية أو التجارية    
  .لصوتهو بصمة الإصبع ومسح العين وميزة ا

ويتم التوقيع بالتقاط صورة دقيقة لصفة جسدية للشخص الذي يريد استعمال الإمضاء البيومتري،    
ويتم تخزين هذه الصورة على جهاز الحاسب الآلي، وذلك بطريق التشفير، ويعاد فك هذا التشفير 

التي يتم صفات العميل المستخدم للتوقيع مع الصفات بمطابقة  للتحقق من صحة التوقيع، وذلك
، حيث تتم برمجته على أساس ألا يصدر أمرا بفتح القفل المغلق إلا بعد )2(تخزينها على الحاسب الآلي

  .أن يطابق هذه البصمة على البصمة المبرمجة في ذاكرته
ويعيب التوقيع البيومتري إمكان مهاجمتها أو نسخها، إذ من الممكن أن تخضع الذبذبات الحاملة    

بصمة الإصبع أو شبكة العين للنسخ وإعادة الاستعمال كما يمكن إدخال تعديلات  للصوت أو صورة
عليها من قراصنة الحاسب الآلي عن طريق فك شفراتها، فضلا عن أن هذا التوقيع ذات تكلفة عالية 

  .نسبيا، الأمر الذي جعلها قاصرة على بعض الاستخدامات المحددة

                                                 
 .1854ص ، المرجع السابق، إبراهيم الدسوقي أبو الليل - )1(
 .35ص ، 2004دار النهضة العربية،  -حجيته في الإثبات مدى- ، التوقيع الإلكترونينجوى أبو هيبة - )2(
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متري على نحو ما ذكرنا، فإن تأمين الثقة بهذا النوع من التوقيع ونظرا للإمكانية نسخ التوقيع البيو   
رهن من ناحية بإيجاد التقنية التي تؤمن انتقاله دون التلاعب فيه، ومن ناحية أخرى بإقرار المشرع 

  .بكفاءة التقنية في تأمين التوقيع، وبالتالي إمكان الاعتداد به في الإثبات
  

  Signature Numérique التوقيع الرقمي: المطلب الرابع 
التوقيع الرقمي عبارة عن مجموعة أرقام أو حروف يختارها صاحب التوقيع، ويتم تركيبها أو ترتيبها    

في شكل كودي معين، ويتم عن طريقه تحديد شخصية صاحبه، بحيث لا يكون هذا الكود معلوما إلا 
  .له فقط

ويتم الحصول على التوقيع الرقمي عن طريق التشفير وذلك بتحويل المحرر المكتوب والتوقيع الوارد    
عليه من نمط الكتابة العادية إلى معادلة رياضية وذلك باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة 

مة إلى صورة رسالة ، ومؤدى ذلك تحول المستند الإلكتروني من صورته المقروءة والمفهو)لوغاريتمات(
لة اللوغاريتمية إلى ن بمقدور أي شخص إعادة هذه المعادرقمية غير مقروءة وغير مفهومة، ولا يكو

صورتها المقروءة إلا الشخص الذي لديه المعادلة الخاصة بذلك والتي تتمثل في المفتاح، فالشخص 
  . )1(المالك لمفتاح التشفير هو الذي يمكنه فقط فك التشفير

تغيير في شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية  « د عرف التشفير بأنهوق   
  .)2( » هذه البيانات من اطلاع الغير عليها أو من تعديلها أو تغييرها

ويتم التشفير بمفتاحين، أحدهما للتشفير ويسمى المفتاح الخاص، والثاني لفك التشفير ويسمى    
ويرتبط المفتاح العام بالمفتاح الخاص، ولكن يتميز عنه بعدم الاحتفاظ بسريته حيث  ،)3(المفتاح العام

يبلغ إلى المرسل إليه ليتمكن عن طريقه من فك شفرة الرسالة، وقد اصطلح على تسمية هذا النظام 

                                                 
  .62ص ، المرجع السابق، ثروت عبد الحميد - )1(
الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشریعة »، الحمایة الجنائية للتوقيع الإلكتروني، بحث مقدم بمؤتمرهدى حامد قشقوش -  )2(

، الجزء الثاني، 2003ماي  12- 10تحدة، غرفة تجارة وصناعة دبي، الفترة من ، المنعقد بدولة الإمارات العربية الم"والقانون
  .590ص 

، المسئولية المدنية لمجهز خدمات التصدیق على التوقيع الرقمي تجاه الغير، مجلة الحقوق، آلاء یعقوب یوسفانظر  -  )3(
  .306ص . 2006جامعة البحرین، المجلد الثالث، العدد الأول جانفي 
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خر بنظام المفتاح العام، وميزة هذه الطريقة أنه لو عرف أحد المفتاحين فلا يمكن معرفة المفتاح الأ
  .)1(حسابيا

، فإنه يتيح لكل مشتري )2(فالبائع عندما يعرض لسلعته من خلال الإنترنت في شكل رسالة بيانات   
وهو المفتاح  ،أن يقرأ الرسالة دون أن يتمكن من إجراء أي تعديل بها، لأنه لا يملك المفتاح الخاص بها

  .الخاص بصاحب الرسالة
وم بالتوقيع عليها إلكترونيا باستخدام مفتاحه الخاص وتمريرها من فإذا وافق المشتري عليها فإنه يق    

خلال برنامج خاص بالتشفير في الحاسب الآلي، حيث تتحول الرسالة المكتوبة إلى رسالة رقمية، ثم 
يقوم بإعادة رسالة البيانات أي العقد إلى مصدرها مرفقا بها توقيعه في ملف، ولا يمكن للبائع إجراء 

  .لأنه لا يملك المفتاح الخاص بصاحب التوقيع أي تعديل به
ولكي يتمكن البائع أي المرسل إليه من قراءة الرسالة فيجب أولا فك شفرتها، وذلك لا يتم إلا عن    

طريق المفتاح العام لمرسل الرسالة والذي يقوم بإرساله سواء عن طريق وسيط محايد مثل جهات 
فتاحه العام للمرسل إليه مباشرة دون وساطة إلى مستلم الرسالة، التوثيق الإلكتروني أو يقوم بإرسال م

وعن طريق هذا المفتاح العام، وباستخدام برنامج التشفير الخاص بالحاسب الآلي يتمكن المرسل إليه 
أي البائع من فك شفرة الرسالة وتحويلها من صورتها الرقمية إلى صورتها الأصلية المقروءة، وأمن 

  .مفتاحها، فكلما كان طويلا كلما زاد أمن الشفرة الشفرة يتبع حجم
ويمكننا إجمال ما سبق في أن المرسل يستخدم المفتاح الخاص لتوقيع الوثيقة إلكترونيا بصورة مشفرة    

  .والمستقبل يتحقق من صحة التوقيع عن طريق استخدام المفتاح العام للمرسل لفك الشفرة
  :ى درجات الثقة والأمان لعدة أمور هيونرى أن التوقيع الرقمي يحقق أعل   
  .باستخدام التوقيع الرقمي يتحقق الارتباط بين المستند الكتابي والتوقيع الوارد عليه :أولا

                                                 
)1( - BITAN(H), la signature électronique: comment la technique répond-elle aux exigences de la 

loi, Gaz. Du pal, recueil juillet- aout, 2000, p 1280. 
أو إرسالها أو  المعلومات التي یتم إنشاؤها»أ من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية بأنها/2رسالة البيانات عرفتها المادة  - )2(

استلامها وتخزینها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تبادل البيانات 
آما تناولت الفقرة ب من نفس المادة تحدید ". الإلكترونية، أو البرید الإلكتروني، أو البرق أو التلكس، أو النسخ البرقي

نقل المعلومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب أخر باستخدام معيار متفق عليه »بأنه»بيانات الإلكترونيةتبادل ال»مصطلح
 .   »لتكوین المعلومات
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  .يضمن عدم إمكان التدخل في مضمون التوقيع أو مضمون المحرر الذي يرتبط به :ثانيا
يؤدي إلى التحقق من هوية الموقع وأن الرسالة الموقعة منه تنسب إليه، فلا يمكن للموقع إنكار أن  :ثالثا

  .المستند الموقع منه لا ينسب إليه، ويرجع ذلك إلى الارتباط التام بين المفتاح العام والخاص
مونه، وبذلك فهو يعبر بطريقة واضحة عن إرادة صاحبه للالتزام بالتصرف القانوني وقبوله لمض :رابعا

  .يحقق كافة الشروط التي يتطلبها القانون في المحرر لكي يصلح لأن يكون دليلا كتابيا كاملا
التوقيع الرقمي يحقق سرية المعلومات التي تتضمنها المحررات الإلكترونية حيث لا يمكن قراءة  :خامسا

  .سلتلك المحررات إلا ممن أرسلت إليه وباستخدام المفتاح العام للمر
وقد أقر القضاء الفرنسي واعترف بصلاحية التوقيع الرقمي الذي يتم بواسطة شخص من خلال    

  .)1(الرقم الخاص بالمستخدم في بطاقات الدفع، وهذا بالنسبة للاتفاقيات المتعلقة بإثبات التصرفات
ة إلى طرف ثالث ولضمان الأمان في عملية التشفير الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، فقد وجدت الحاج   

في عملية التجارة الإلكترونية يكون محل ثقة طرفي العقد والذي يتمثل في هيئة مختصة يكون لها سلطة 
لذا يتم تسجيل التوقيع الرقمي لدى جهات متخصصة في إصداره بناء على . توثيق التوقيع الإلكتروني

يد صحة توقيع العملاء بموجبها، طلب العملاء، كما تمنح هذه الجهات شهادات إلكترونية موثقة تف
  .وتعرف هذه الجهات بمقدمي خدمات التوثيق، حيث يقومون بتشفير المحررات والتوقيعات

فالطرف الثالث المحايد يولد الأمان والثقة لدى المتعاملين إلكترونيا، وهذا يجعل التوقيع الإلكتروني    
خاطر، ويضفي على المحرر الإلكتروني المصحوب في النمط الرقمي يؤمن المعاملات الإلكترونية من الم

  .بمصداقية عالية، الأمر الذي يجعل مثل هذا المحرر صالحا لأن يكون دليلا كتابيا ذا حجية في الإثبات
نخلص مما سبق أن هذه الصور تتباين فيما بينها من حيث درجة الثقة وذلك بحسب الإجراءات    

يات التي تتيحها، ولا شك أن هذه التقنيات في تطور مستمر بهدف المتبعة في إصدارها وتأمينها والتقن
  .إيجاد نظام آمن يضمن الحفاظ على الحقوق

  

                                                 
، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة دآتوراه حقوق، جامعة محمد أحمد محمود إسماعيل -  )1(

  ص، 2005عين شمس، 
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  شروط التوقيع الإلكتروني: المبحث الثالث 
يشترط في التوقيع بصفة عامة بعض الشروط التي سنتعرض لها في المطلب الأول، وشروطا أخرى   

  .وني حتى يمكن الاحتجاج به في الإثبات في مطلب ثانييجب أن تتوفر في التوقيع الإلكتر
  

  الشروط الواجب توافرها في التوقيع: المطلب الأول 
لكتابة، فيجب أن التوقيع هو شكل من أشكال الكتابة، لذا يتعين أن تتوافر فيه الشروط الخاصة با   

حية، ومن ناحية أخرى لن يكون كذلك إلا إذا وضع على مستند مادي، هذا من نا يكون مقروءا، و
يجب أن يتصف وجوده بالدوام ويتحقق ذلك بأن يترك التوقيع أثرا واضحا يظل مستمرا بشكل 

  .يسمح بالرجوع إليه في أي وقت
فالتوقيع هو شكل خاص من أشكال الكتابة، لذا يتعين لكي يحقق التوقيع وظيفته في الإثبات أن    

  :تتوافر به شروطا خاصة به وهي
  . أن يكون التوقيع شخصيا - 
  .أن يكون التوقيع مميزا لموقع التعاقد - 
  .أن يتصل التوقيع بالمحرر الكتابي - 
  

  أن يكون التوقيع شخصيا: الفرع الأول
التوقيع علامة خطية وشخصية بمعنى أن التوقيع يعبر عن شخص صاحبه، لذلك ففي التوقيع    

  .)1(س وكيله، فضلا عن أن هذا التوقيع يحدد شخص صاحبهالتقليدي لا بد أن يكون باسم الموقع ولي
مون السند الذي وقع فالتوقيع علامة أو إشارة تميز شخصية الموقع وتعبر عن رغبته في الالتزام بمض   

ما يجب أن يقوم به التوقيع الإلكتروني، سيما وأن فرص التلاعب في التوقيع الإلكتروني أو  عليه، وهو 
  .ةتزويره تبدو ضئيل

                                                 
  .398ص ، المرجع السابق، محمد السعيد رشدي - )1(
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ويساهم التوقيع الإلكتروني في تحديد هوية صاحبه وهو يقوم بذات دور التوقيع التقليدي في ظل    
  .ضمانات معينة

والتوقيع الإلكتروني له صور عديدة التي سبق دراستها، كالتوقيع الرقمي والبيومتري والتوقيع بالقلم    
تروني، عكس التوقيع التقليدي الذي يكون الإلكتروني، وكلها وسائل لتوقيع واحد هو التوقيع الإلك

بالإمضاء أو البصمة أو الختم، والسبب في ذلك أن العبرة بكون ذلك التوقيع مميزا لشخصية صاحبه 
ويعبر عن هويته وإرادته في الالتزام بمضمون السند، ولا يهم شكل التوقيع لأن الشكل غير مقصود 

  .)1(لذاته
  

  مميزا لموقعه أن يكون التوقيع: الفرع الثاني
حتى يقوم التوقيع بوظيفته في الإثبات لمضمون المحرر، يلزم أن يكون التوقيع دالا على شخصية    

تد به صاحبه ومميزا له عن غيره، فإذا لم يكن التوقيع كاشفا عن هوية صاحبه ومحددا لذاتيته فلا يع
ن يتخذ التوقيع شكل حروف ثبات مضمون المحرر، ومن أمثلة ذلك أوبالتالي لا يؤدي دوره في إ

متعرجة أو رسم أخر، أو كان التوقيع بالحروف الأولى من الاسم واللقب، أو بواسطة ختم مطموس 
  .لا يمكن قراءته

كما يقصد بذلك سيطرة الموقع على الوسيط الإلكتروني المدون عليه منظومة إحداث التوقيع    
دا بذلك التوقيع سواء عند التوقيع أو استعماله الإلكتروني حتى يضمن أن يكون صاحب التوقيع منفر

بأي شكل من الأشكال، وبالتالي يمنع الغير من استعماله وفك رموزه ومن ثم التوقيع بدلا عنه أي 
  .اغتصاب ذلك التوقيع الإلكتروني

مما سبق نخلص إلى أن التوقيع يجب أن يحمل في طياته ما من شأنه التعرف على صاحبه بأن يكون    
يزا ومحددا لشخص صاحبه بغض النظر عن وسيلة إصداره، أي لا يشترط أن يتم التوقيع بخط يد مم

  .الموقع، بل يمكن إتمامه بأداة منفصلة عن شخصه

                                                 
  .20ص ، المرجع السابق، محمد المرسى زهرة - )1(
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  اتصال التوقيع بالمحرر: الفرع الثالث 
قيمته ، وذلك حتى يمنح المحرر )1(والمقصود بهذا الشرط أن يكون التوقيع ضمن المحرر كلا لا يتجزأ    

القانونية، ويكون التوقيع دالا على رضاء موقعه بمضمون المحرر، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون هذا 
  .التوقيع متصلا اتصالا ماديا ومباشرا بالمحرر المكتوب

وإذا كان المستقر هو أن يوضع التوقيع في نهاية الكتابة التي تضمنها المحرر، حتى يكون منسحبا على    
، إلا أن وجود التوقيع )2(نات المكتوبة الواردة فيه ويعلن عن موافقة الموقع والتزامه بمضمونهجميع البيا

في مكان أخر لا ينفي هذه الموافقة، وإن كان يخضع لتقدير القاضي، فالمهم هو أن يدل التوقيع على 
ية باعتماد قضاء محكمة النقض الفرنسفي إقرار صاحبه بمضمون المحرر وقبوله له، لذلك فقد ورد 

التوقيع حتى وإن كان الموقع قد وضعه في أعلى الصفحة مادام يدل دلالة واضحة على إقرار الموقع 
  . بمضمون المحرر

وفي حالة تعدد أوراق المحرر واقتصار الموقع على توقيع الورقة الأخيرة منه، فإن تحديد ما إذا كان    
مسألة يرجع فيها إلى قاضي الموضوع، فإذا وجد بين التوقيع ينسحب إلى جميع أوراق المحرر من عدمه 

أوراق المحرر ترابط مادي وفكري يجعل منه محررا واحدا، فلا يشترط توقيع كل ورقة منه، بل يصح 
توقيعه مرة واحدة في ذيل الورقة الأخيرة، أما إذا استخلصت المحكمة انتفاء الدليل على اتصال 

  .يعتد به فلا الأوراق التي لم يوقع في ذيلها
مما سبق نخلص إلى أن المحررات العرفية المعدة للإثبات يتحقق معها شرط اتصال التوقيع بالمحرر    

  .اتصالا ماديا وكيميائيا لا يمكن معه فصل أحدهما عن الأخر إلا بإتلاف الوثيقة
  .ورهوعليه، فإن التوقيع بصفة عامة يتعين أن تتوافر به عدة شروط حتى يتمكن من أداء د   

                                                 
 .28ص ، المرجع السابق، ثروت عبد الحميد - )1(
 .106، الوسيط، الإثبات، المرجع السابق، بند عبد الرزاق أحمد السنهوري - )2(
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  المطلب الثاني 
  الشروط اللازم توافرها في التوقيع الإلكتروني حتى يمكن الاحتجاج به في الإثبات

لا تفقد المعلومات »لقد نصت المادة الخامسة من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية على أن   
ومؤدى ذلك أنه لا »ة بياناتمفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسال

  .»يمكن رفض التوقيع الإلكتروني لمجرد كونه قد تم في شكل إلكتروني
ويثور التساؤل حول مدى استكمال التوقيع الإلكتروني للشروط التي يتطلبها القانون في التوقيع    

  .بصفة عامة حتى يمكن منح المحرر حجية في الإثبات
إن منح القيمة القانونية للتوقيع الإلكتروني ومساواته بالتوقيع التقليدي يعتمد على توافر شروط    

  .معينة تعزز من هذا التوقيع وتوفر فيه الثقة
ولقد أقر التوجيه الأوربي اتفاقات الإثبات التي بموجبها يتفق أطرافها على شروط قبول التوقيعات    

  .الإلكترونية في الإثبات
وقد ميز التوجيه الأوربي بين التوقيع الإلكتروني البسيط الذي لا يستند إلى شهادة توثيق معتمدة    

تفيد صحته، والتوقيع الإلكتروني المتقدم أو المعزز، وهو الذي جرى إصداره باستخدام إحدى أدوات 
  .)1(تأمين التوقيع، ويستند إلى شهادة توثيق

التوقيع الإلكتروني البسيط الحجية المناسبة، وإن لم يكن مستوفيا  حيث قضى التوجيه الأوربي بمنح   
لشروط التوقيع الإلكتروني المتقدم، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز إهدار قيمة التوقيع الإلكتروني البسيط في 
الإثبات لمجرد أنه لم يستند إلى شهادة توثيق معتمدة تفيد صحته، أو لكونه لم يتم باستخدام أداة من 

  .ات تأمين التوقيعأدو
وقد اشترط لمعادلة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع التقليدي من حيث الإثبات أن يكون هذا التوقيع    

التوقيع الذي يرتبط بشخص الموقع وحده، ويحدد هويته، ويجري إنشاؤه »معززا، والذي عرف بأنه
فيها على نحو يكشف أي تغيير من خلال تقنيات تقع تحت سيطرته وحده، ويرتبط بالبيانات المدرج 

حيث يكون مقبولا أمام القضاء كدليل إثبات كامل بمنحه ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي، ". لها
                                                 

 .278ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون - )1(
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أما التوقيع الإلكتروني البسيط، فيجب على من يتمسك به أن يقيم الدليل أما م القضاء على جدارة 
لقاضي الموضوع سلطة واسعة في تحديد قيمة  التقنية المستخدمة في إنشاء وإصدار التوقيع، ويكون

  .)1(التوقيع الإلكتروني في الإثبات مستعينا بالخبراء
وينتج عن ذلك أنه عند حدوث أي نزاع بشأن توقيعين إلكترونيين أحدهما بسيط، والأخر متقدم،    

  .)2(فإن الأولوية تكون للأخير لأنه يتمتع بعناصر أمان
وقد أوضح التوجيه الأوربي بالفقرة الثانية من مادته الثانية الشروط التي يتعين توافرها في التوقيع    

  :المعزز وهي
  .أن يرتبط فقط بالموقع -1
 .أن يسمح بتحديد شخصية الموقع -2

 .أن يتم بوسائل يستطيع الموقع من خلالها الاحتفاظ به، والسيطرة عليه بشكل حصري -3

رجه في شكل يسمح بإمكانية كشف كل تعديلات لاحقة على هذه أن يرتبط ببيانات تخ -4
 .البيانات

وهي نفس الشروط التي أوردها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي في شأن تحديد    
  .)3(شروط التوقيع الإلكتروني المحمي

شروطا متقاربة  2001وقد أورد قانون الأونيسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني الصادر عام    
للشروط السابقة، فوفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة يشترط للاحتجاج بالتوقيع الإلكتروني أن 

ا به إذا توافرت به يكون موثوقا به، وقد أوضحت الفقرة الثالثة من نفس المادة أن التوقيع يكون موثوق
  :أربعة شروط هي

  .أن تكون بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة بالموقع -1
 .أن تكون بيانات إنشاء التوقيع خاضعة لسيطرة الموقع -2

 .إمكان اكتشاف أي تغيير في التوقيع الإلكتروني -3

                                                 
)1( - CAPRIOLI(E), la loi française sur la preuve et signature électronique. JCDM.2000, p 1224. 

 .55ص ، المرجع السابق، سعيد السيد قندیل - )2(
 .2002لسنة  2من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم  20المادة  - )3(
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يير أن يكون الغرض من التوقيع تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها، وإمكان اكتشاف أي تغ -4
 .يجري بتلك المعلومات بعد التوقيع عليها

، يمنح التوقيع الإلكتروني الحجية في الإثبات إذا توافرت )1(أما قانون التوقيع الإلكتروني المصري   
  : الشروط التالية

  .أن يرتبط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره -1
 .نيأن يسيطر الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكترو -2

 .إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني -3

مما سبق نخلص إلى أن مختلف التشريعات تتجه إلى مساواة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع اليدوي،    
وتمنحه نفس الحجية في الإثبات غير أن هذه الحجية ليست مطلقة تمنح لأي توقيع إلكتروني، فمنح 

  .موثوق بهالحجية الكاملة يتطلب توافر شروط معينة في هذا التوقيع الإلكتروني تجعله توقيعا 
  

  حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات: المطلب الثالث
يؤدي التوقيع في الشكل الكتابي مجموعة متنوعة من الوظائف حسب طبيعة المستند الذي يحمل    

التوقيع، فمثلا التوقيع يمكن أن يكون دليلا على نية الموقع لإقراره بتحريره نص مستند وأيضا كدليل 
قيام نزاع مستقبلي بين الأطراف، ويعد أيضا أداة للتعبير عن إرادة الشخص في قبوله  للإثبات في حالة

الالتزام بمضمون العقد، ووسيلة لتوثيق العقد وتأمينه من التعديل كما أنه يميز شخصية صاحبه ويحدد 
  .)2(هوينه

توقيع التقليدي بالنظر أما التوقيع الإلكتروني فعلى خلاف قيامه بالوظائف السابقة فهو يختلف عن ال   
إلى أن الاستيثاق من شخصية صاحب التوقيع يتم بشكل روتيني في كل مرة يتم فيها استخدام الرقم 
السري أو المفتاح الخاص، وبالتالي فإنه لا مجال للانتظار حتى ينشب التراع للبحث في مدى صحة 

، أضف إلى ذلك ما )3(ة بخط اليدالتوقيع كما هو الشأن في معظم الأحوال بخصوص المحررات الموقع

                                                 
 .المتعلق بالتوقيع الإلكتروني 2004لسنة  15من القانون المصري رقم  18المادة  - )1(
 .83ص ، المرجع السابق، نجوى أبو هيبة - )2(
 .42ص ، المرجع السابق، حسن عبد الباسط جميعي - )3(
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توفره التقنية الحديثة في تأمين التوقيع الإلكتروني عن طريق ما يسمى نظام المعاملات الإلكترونية الآمنة 
Secoure Electronic Transaction (SET) حيث يحقق هذا النظام عنصر التحقق من ،

  .شخصية صاحب التوقيع
كما يوجد نظام تأمين أخر يستخدمه الأشخاص في حال زيارة مواقع الويب عبر الإنترنت يسمى    

يهدف إلى نقل المعلومات  Secoure Socket Layers (SSL)بروتوكول تأمين طبقة المقايس 
 والبيانات بين العميل والوحدات التجارية، وبصفة خاصة تأمين بيانات بطاقات الدفع البنكية، وقد تم

تطوير هذا البروتوكول بواسطة إحدى الشركات التي تعمل في مجال تقديم برامج التصفح عبر مواقع 
  . NETSCAPEالويب المنتشرة على الإنترنت، وهي شركة نت سكيب 

على التوقيع  1997وأكدت المادة السابعة من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة    
ادة التاسعة من ذات القانون على قبول المستندات الإلكترونية ومساواتها في الإلكتروني، كما نصت الم

الإثبات بالمستندات الكتابية، وأكد هذا القانون إمكانية اللجوء إلى طرف ثالث لمنح الثقة للمستند 
  .الإلكتروني

وط والذي أوضح الشر 2001وقد تلا ذلك صدور القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني سنة    
، كما تناول هذا القانون أيضا )1(التي يتعين توافرها في التوقيع الإلكتروني حتى يؤدي دوره في الإثبات

، كل هذا من أجل توفير الحماية اللازمة للمستند الإلكتروني )2(تحديد سلوك مقدم خدمات التوثيق
  .ترنت بهوبالتالي منحه الحجية الكاملة مما يترتب عليه ثقة المتعاملين عبر الإن

على أنه لا يجب إنكار الأثر القانوني  30/6/2000ونص القانون الفيدرالي الأمريكي الصادر في  
  .للتوقيع الإلكتروني، ولا إنكار صلاحيته أو تنفيذه فقط لأنه في شكل توقيع إلكتروني

الإثبات المطلوب أما في فرنسا فقد حسم المشرع الأمر بمنح التوقيع الإلكتروني الحجية اللازمة في    
للمحررات الإلكترونية كمحررات عادية معدة للإثبات، كما يلاحظ أنه اعترف للتوقيع الإلكتروني 

  .من خلال اعترافه بوظائفه من حيث تحديد شخص الموقع وصحة إرادته

                                                 
 .2001من القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية الصادر عام  3فقرة  6المادة  - )1(
 .2001للتوقيعات الإلكترونية لعام من القانون النموذجي  9المادة  - )2(
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بالتوقيع الإلكتروني، وحث الدول  1999ديسمبر  13كما اعترف التوجيه الأوربي الصادر في    
ء في الإتحاد الأوربي على منحه الحجية القانونية في التعاملات الإلكترونية، وقد ميز هذا التوجيه الأعضا

، هما التوقيع الإلكتروني المتقدم أو المعزز والتوقيع البسيط السابق )1(بين نوعين من التوقيع الإلكتروني
  .الإشارة إليهم من قبل

اشتراط وجود  10/1المشرع الإماراتي قد أشار في المادة ولثبوت حجية التوقيع الإلكتروني نجد أن    
التوقيع على مستند، ونص على ترتيب نتائج معينة، وفي غياب ذلك فإن التوقيع الإلكتروني الذي 

  .من نفس القانون يستوفي الشرط 21يعول عليه في إطار المعنى الوارد في المادة 
ارت إلى المعقولية مرة أخرى، ولكنه أضاف ما يسمى نجد أنها قد أش 21وبالعودة إلى نص المادة    

بالشهادة الإلكترونية، التي يقصد بها هنا ورقة تشهد بصحة التوقيع، والتي أشارت إليها قوانين أخرى 
  .بشهادة التصديق الصادرة من طرف ثالث محايد

ون التوقيع الإلكتروني أما القانون المصري فقد استجاب لمتطلبات المعاملات الإلكترونية بصدور قان   
الذي تضمن نصوصا تضمن مبدأ المساواة بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع  2004لسنة  15رق 

الخطي التقليدي من حيث الحجية المقررة للتوقيعات التي تتم على الوسائط الورقية، شريطة أن يستوفي 
ذية والتي منها اعتماد التوقيع من جهة التوقيع الشروط والضوابط الفنية المطلوبة وفق اللائحة التنفي

  .  التصديق المرخص لها اعتماد التوقيعات الإلكترونية
ولكن يلاحظ على هذا القانون أنه أحال في شأن حجية الكتابة والمحررات الإلكترونية إلى اللائحة    

من قانون التوقيع الإلكتروني على أن للكتابة الإلكترونية  10التنفيذية للقانون، إذ نصت المادة 
والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة، 
والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا 

  .لضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانونالقانون وفقا ل

                                                 
 .194ص ، إبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )1(
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كما أن المشرع الجزائري أعطى للإثبات في الشكل الإلكتروني نفس الحجية في الإثبات للكتابة    
على الورق، شرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في 

  .)2(ظروف تضمن سلامتها
التي نصت على  48كما أن القانون التونسي جرم الاعتداء على التوقيع الإلكتروني بالمادة    
يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية، المتعلقة بإمضاء غيره بالسجن »أن

ين دينار أو بإحدى هات 10000و  1000لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين وبغرامة تتراوح بين 
  .»العقوبتين

ومما سبق يتضح أن التوقيع الإلكتروني وإن كان لا يناظر التوقيع الخطي التقليدي من حيث الشكل    
إلا أنه يناظره من حيث الوظيفة والهدف والحجية، ويبقى الاختلاف الجوهري بينهما في الوسيلة 

  .)1(المستخدمة، حيث يتم التوقيع الإلكتروني باستخدام وسائط إلكترونية
  
  
  
  
  
  

                                                 
المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26الموافق  75/58من القانون المدني الجزائري  1مكرر  323المادة  - )2(

05/10. 
 .148ص لعقود التجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ، النظام القانوني لزهر بن سعيد - )1(



 

 

  

                        

  
  الفصل الثالث

  التوثيق الإلكتروني
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  الفصل الثالث
  التوثيـــق الإلكترونـــي

يتوقف ازدهار التجارة الإلكترونية على قدر ما تتمتع به من أمان، وثقة لدى مستخدمي وسائل    
وتقنيات الاتصال الحديثة، ولما كانت العقود الإلكترونية تتم عن بعد بين أطراف قد يجهل بعضهم 

ض، وأمام بعض التجاوزات التي قد يقوم بها بعض الأشخاص باستخدام وسائل احتيالية في محاولة البع
لتقليد أو تزوير التوقيعات الإلكترونية، وتظهر هذه المشكلة أحيانا حتى مع استخدام التشفير فقد 
 يحصل أحد الأشخاص بوسائل غير مشروعة على مفتاحين عام وخاص ويستخدمها بنفسه وينسبها

  .لشخص أخر، أو غيرها من الوسائل الاحتيالية
الأمر الذي يتطلب توفير ضمانات ووسائل تكفل تحديد هوية المتعاقدين والتعبير عن إرادتهم على    

نحو صحيح، وبطريقة يمكن معها نسبة التصرف إلى صاحبه، وهذه المشكلة تتطلب إيجاد حلول تقنية 
ير مشروعة عبر لا سيما في ظل تنامي القرصنة الإلكترونية، وإساءة استخدام أسماء الغير في أنشطة غ

الإنترنت، وتعتبر مرحلة التصديق على التوقيع الإلكتروني أهم مرحلة في إبرام العقد الإلكتروني، 
وذلك لما لهذه المرحلة من دور بارز في إثبات انعقاد العقد، والتأكد من صحة ما ورد به من بيانات، 

  .وكذلك التحقق من صحة التوقيع الوارد عليه وانتسابه لموقعه
ويتم التوثيق بالاستعانة بطرف ثالث محايد قد يتمثل في أفرادا أو شركات، أو جهات حكومية    

، وهي جهات ناشطة في ميدان توثيق المعاملات الإلكترونية، »مقدمي خدمات التصديق»تسمى
ام وتقوم بمنح شهادات تصديق إلكترونية لإثبات التصرفات التي تتم عبر الإنترنت، وتعطي المفتاح الع

ونظرا لهذا الدور المهم لمقدمي خدمات التصديق الإلكتروني فقد سنت العديد . )1(للتأكد من التوقيع
  .من الدول تشريعات تناولت تنظيم هذه الجهات، وبيان التزاماتها

  
  

                                                 
)1( - AL-GHADYAN (A) –Digital Signatures and Liability Issues Arising out of their certification, 

in journal of Law, N02, VOL28, hune 2004, The Academic Publication Council.            
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  :وعليه ستتم دراسة التوثيق الإلكترونية من خلال التقسيم التالي   

  .ني ومدى إلزامية إنشائهاجهة التوثيق الإلكترو: المبحث الأول
  دور جهات التوثيق الإلكتروني: المبحث الثاني
  .التزامات ومسؤولية مقدم خدمة التصديق: المبحث الثالث
  .شهادة التوثيق الإلكتروني: المبحث الرابع
  السجل الإلكتروني: المبحث الخامس



التوثيق الإلكتروني: الثالث الفصل   إثبات التعاقد التجاري المبرم عبر الإنترنت: الثانيالباب 
 

 223 

  المبحث الأول
  جهة التوثيق الإلكتروني ومدى إلزامية إنشائها

للتحقق من صحة التوقيع فلا بد من وجود جهة موثوق بها لربط شخص أو كيان بعينه بالتوقيع،    
ويتم ذلك باستخدام طرفا ثالث محايد يطلق عليه مقدم خدمات التصديق أو مورد خدمات التصديق 

ذا من كما نتعرض إلى مدى إلزامية وجود مثل هذه الجهات في بعض القوانين، وه. )1(أو جهة التوثيق
  : خلال المطلبين التاليين

  

  جهة التوثيق الإلكتروني: المطلب الأول
 Prestataire de service de certificationجهة التوثيق هذه أو مقدم خدمات التصديق    

، هي هيئة عامة أو خاصة تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية، وتتكون (PSC)ويرمز له باختصار 
وهي تختص »السلطة الرئيسية»ت مختلفة من السلطة تأتي في المرتبة العلياغالبا من ثلاثة مستويا

بالتصديق على تكنولوجيا وممارسات جميع الأطراف المرخص لهم بإصدار أزواج مفاتيح التشفير أو 
وهي جهة خاصة بعملية »سلطة التصديق»شهادات تتعلق باستخدام تلك المفاتيح، وتليها في المرتبة

المفتاح العام لأحد المستخدمين يناظر بالفعل المفتاح الخاص لذلك المستخدم، وفي التصديق على أن 
ومهمتها تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في الحصول »سلطة تسجيل محلية»مستوى أدنى تأتي

والتأكد من هوية وشخصية هؤلاء المستخدمين ومنح  - العام والخاص–على أزواج مفاتيح التشفير 
  .تصديق تفيد صحة توقيع العملاءشهادات 

ويتم تدخل الموثق الإلكتروني بناء على طلب شخصين أو أكثر بهدف إنشاء وحفظ وإثبات    
  .)2(الرسائل الإلكترونية

                                                 
، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، دراسة للجوانب القانونية للتعامل عبر أجهزة أبو الليلإبراهيم الدسوقي  - )1(

  . 192، ص 2003، الناشر مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، »التراسل الإلكتروني»الاتصال الحدیثة
، 2004، عقود خدمات المعلومات في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، مصر، عادل أبو هشيمة محمود حوته - )2(

  .196ص 
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شخصا »وقد عرف قانون الأونيسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني مقدم خدمات التصديق بأنه   
لذلك يقوم . »خرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونيةيصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أ

  .مقدمو خدمات التصديق بدور هام وفعال في ضمان التوقيعات والاعتراف بها قانونا
والمتعلق بالتجارة الإلكترونية وتحديد نص  1999ديسمبر  13ووفقا للقرار الأوربي الصادر في    

كل شخص طبيعي أو معنوي يصدر »لشهادات بأنهالمادة الثانية التي تعرضت لتعريف مقدم خدمات ا
شهادات توثيق التوقيع الإلكتروني، أو يتولى أية خدمات أو مهمات متعلقة بها أو بالتواقيع 

  .)1(»الإلكترونية
المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية  2000لسنة  83كما عرف الفصل الثاني من القانون رقم    

كل شخص طبيعي أو معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في »صديق بأنهالتونسي مقدم خدمات الت
  .»شهادات المصادقة، ويسدي خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء الإلكتروني

في حين لم يعرف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني جهات التوثيق على الرغم من تعريفه    
عددت الجهات المعتمدة في إصدار شهادات  التي 34لشهادة التوثيق وإجراءاته وذلك في نص المادة 

 -أ: تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة في الحالات التالية»التوثيق على النحو التالي
صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى  -ب. صادرة عن جهة مرخصة ومعتمدة

صادرة عن  - د. أو هيئة مفوضة قانونا بذلك صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسة -ج. ومعترف بها
  .»جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها

أي شخص أو جهة »كما ذهب القانون الإماراتي في نص المادة الثانية وعرف جهة التوثيق بأنها   
معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها 

  . )2(»بالتواقيع الإلكترونية أو
والمقصود بالخدمات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني التقنيات التي تسمح بإصدار توقيع مؤرخ،    

  .وخدمات النشر والاطلاع، والخدمات المعلوماتية الأخرى كالحفظ في الأرشيف
                                                 

)1( - Le terme prestataire de service de certification»désigne une personne qui émet des certificats 
et peu fournir d'autres services lies aux signatures électronique".  

  .2002لسنة  2من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم  2/20المادة  - )2(



التوثيق الإلكتروني: الثالث الفصل   إثبات التعاقد التجاري المبرم عبر الإنترنت: الثانيالباب 
 

 225 

توثيق الإلكتروني، وإن كان أما قانون التوقيع الإلكتروني المصري فقد جاء خاليا من تعريف لجهة ال   
حظر مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من 

وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات  )1(الهيئة المختصة وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
  .لة مخالفة ذلكالتي تحددها اللائحة التنفيذية كما وضع عقوبة جنائية في حا

وتعتمد جهات التوثيق في عملها على سجلات خاصة تنظم بموجبها قوائم بالتوقيعات الفاعلة،    
وقوائم أخرى بالتوقيعات الملغاة أو المبطلة، بالإضافة إلى قوائم بالتوقيعات الموقوفة أو ما تم تعليق 

المبادلات والتجارة الإلكترونية  وفي هذا الخصوص ينص الفصل الرابع عشر من قانون. )2(العمل بها
على كل مزود خدمات مصادقة الإلكترونية مسك سجل إلكتروني لشهادات المصادقة »التونسي على

على ذمة المستعملين مفتوح للإطلاع إلكترونيا بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به، ويضمن 
أو إلغاؤها، ويتعين حماية هذا السجل سجل شهادات المصادقة عند الاقتضاء تاريخ تعليق الشهادات 

 .   »وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص فيه
  

  إلزامية إنشاء جهة مختصة بالتوثيق الإلكتروني: المطلب الثاني 
الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي بالترخيص بقيام  1999لسنة  93ألزم التوجيه الأوربي رقم    

جهات خاصة تتولى مهام اعتماد التوقيعات الإلكترونية، وذلك عن طريق إصدارها لشهادات تثبت 
استيفاء التوقيع الإلكتروني للشروط اللازمة لكي يعتد به في الإثبات وارتباطه بالمستند المذيل به مع 

  .)3( في مضمونهتأمينه ضد أي تعديل أو تغيير
على إنشاء الوكالة الوطنية للمصادقة  )4(كما نص قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي   

الإلكترونية، واعتبرها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وتتولى منح تراخيص 
                                                 

تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا »من قانون التوقيع الإلكتروني المصري على أنه 2نصت المادة  -  )1(
المختص، ویكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء المعلومات تكون لها الشخصية الاعتباریة العامة وتتبع الوزیر 

 .»فروع في جميع أنحاء جمهوریة مصر العربية
، التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته، دراسة مقارنة، بحث مقدم ضمن مؤتمر القانون والحاسوب، إبراهيم الدسوقي أبو الليل -  )2(

 .  اربد، الأردن، آلية القانون، جامعة اليرموك، 2004المنعقد في 
 . 1870ص ، توثيق التعاملات الإلكترونية، المرجع السابق، إبراهيم الدسوقي أبو الليل - )3(
أحدثت مؤسسة عمومية لا »من الباب الثالث بعنوان في الوآالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية التي نصت على 8الفصل  -  )4(

وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم الوآالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية تكتسي صبغة إداریة تتمتع بالشخصية المعنویة 
 . »وتخضع في علاقاتها مع الغير إلى التشریع التجاري ومقرها بتونس العاصمة
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، )1(ة احترام تلك الجهات لأحكام القانونمزاولة نشاط مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، ومراقب
  .على أن تخضع في علاقاتها مع الغير للقانون التجاري

فقد نص على تعيين مراقب  )2(أما قانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية   
لخدمات التصديق، يقوم هذا المراقب بمنح تراخيص أنشطة مزودي خدمات التصديق ومراقبتها 

  .         والإشراف عليها
وفي نص المادة  2004لسنة  15وكما أشرنا من قبل فإن قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم    
وضع القواعد الفنية »لوجيا والمعلومات التي تتولىأنشا هيئة تنمية صناعة تكنو -ب–فقرة  19

والإدارية والمالية، والضمانات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع 
، حيث يتم "الإلكتروني، وعيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات

س إدارة الهيئة بحيث لا تزيد على تسعة وتسعين عاما، كما أوكل لها تحديد مدة الترخيص من قبل مجل
القانون تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بالأنشطة التوقيع 

  .)3(الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات
لكترونية وخاصة من حيث تدعيم الثقة بين إن وجود هذه الجهات يحقق أهداف التجارة الإ   

المتعاقدين بما يحقق الثقة والأمان بالتعاقد عبر شبكة الإنترنت، وكذا إمكانية الصفقات التجارية التي 
  .تتم عن بعد

  

                                                 
، 2006، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحدیثة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة، سمير حامد عبد العزیز جمال - )1(

 .324ص 
لأغراض هذا »من الفصل الخامس بعنوان الأحكام المتصلة بالشهادات وخدمات التصدیق التي نصت على 23المادة  - )2(

القانون یعين الرئيس بقرار یصدره، مراقبا لخدمات التصدیق وعلى وجه الخصوص لأغراض ترخيص وتصدیق ومراقبة 
 .»وینشر هذا القرار في الجریدة الرسميةأنشطة مزودي خدمات التصدیق والإشراف عليها، 

 .فقرة ه من قانون التوقيع الإلكتروني المصري 4المادة  - )3(
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  دور جهات التوثيق: المبحث الثاني 
رجعنا إلى التوجيه لنا أن نسأل هل لجوء الأطراف إلى التوثيق الإلكتروني إجباري أم لا ؟ إذا    

، أما قانون المعاملات )1(الأوربي نجد أنه لم يجعل التوثيق إلزاميا، وإنما ترك للمتعاملين حرية اللجوء إليه
والتجارة الإلكترونية الإماراتي قضى بأنه لكي يمكن للشخص أن يعتمد على توقيع إلكتروني، فيجب 

يتحقق من أن التوقيع معزز بشهادة أو كان من  على الطرف الذي يعتمد على التوقيع الإلكتروني أن
المتوقع أن يكون كذلك، ومقتضى ذلك هو إلزامية لجوء الأطراف للتوثيق، ومع ذلك فقد أجاز 
للأطراف أن يحددوا وجوب استخدام مزودي خدمات تصديق معينين منهم أو فئة معينة من 

واللجوء إلى طرف ثالث وهو . المقدمة لهمالشهادات فيما يتصل بالرسائل أو التوقيعات الإلكترونية 
جهات التوثيق هذا الطرف الذي يقوم بدور الوسيط ما بين أطراف العقد، وذلك لكي يعتد بحجية 

، لأنه عندما يدخل مستخدم ما على موقع يباشر أنشطة )2(كاملة للتوقيع الإلكتروني في الإثبات
أو المنتج أو الخدمة، وبالنسبة للقائم على موقع  التجارة الإلكترونية على الخط، يبدأ بطلب السلعة

التجارة الإلكترونية، فإن المهم لديه التوثق من صحة الطلب، ويتطلب ذلك ابتداء التوثق من أن من 
يخاطبه هو فعلا من قدم اسمه أو عنوان بريده الإلكتروني أو غير ذلك من معلومات تطلبها مواقع 

التحقق من : فغن جهات التوثيق تقوم بعدة أدوار يمكن إجمالها في الأتيوبالتالي . التجارة الإلكترونية
هوية الشخص الموقع، وإثبات مضمون التبادل الإلكتروني، وكذلك تحديد لحظة إبرام العقد، وإصدار 

  .المفاتيح الإلكترونية
  

  التحقق من هوية الشخص الموقع: المطلب الأول
في التحقق من هوية الشخص الموقع، حيث تقوم بإصدار  الالتزام الرئيسي لهذه الجهات يكمن   

شهادة توثيق إلكترونية تفيد التصديق على التوقيع الإلكتروني في تعاقد معين، تشهد بموجبها بصحته 
، فإذا قام احد الأطراف بوضع توقيعه الإلكتروني على رسالة البيانات )3(ونسبته إلى من صدر عنه

                                                 
 .1870ص ، المرجع السابق، إبراهيم الدسوقي أبو الليل - )1(
، 2001لعام  85، التوقيع الإلكتروني في ظل قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم نور جان محمد علي قانبا جوقة -  )2(

 .93ص ، 2003مكتبة عبد الحميد شومان، الطبعة الأولى، 
 .90ص ، المرجع السابق، سعيد السيد قندیل - )3(
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دة صحتها، فإن ذلك يؤكد صدور التوقيع عن صاحبه، ويجب على الإلكترونية وضمنت جهة محاي
مقدم خدمة التوثيق أن يمارس عناية معقولة لضمان صحة كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة 

  .)1(بالشهادة أو مدرجة فيها طيلة مدة سريانها
، )2(قانونية للمتعاقدويستتبع التحقق من هوية الموقع من خلال جهة التوثيق، تحديد الأهلية ال   

  .وكذلك التحقق من سلطات هذا الشخص واختصاصاته الوظيفية
ويقع على عاتق جهة التوثيق الإلكتروني إنشاء سجل إلكتروني لشهادات التوثيق الإلكتروني مفتوح    

للإطلاع إلكترونيا بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به، حيث يتضمن هذا السجل أيضا تاريخ 
  .    )3(يق الشهادة أو إلغاؤهاتعل
  

  إثبات مضمون التبادل الإلكتروني: المطلب الثاني
تتولى جهة التوثيق التحقق من مضمون التبادل الإلكتروني بين الأطراف وسلامته وجديته وبعده    

، وتجنبا لحدوث أي غش تجاه المتعاملين بالإنترنت، )4(من الغش والاحتيال، فضلا عن إثبات مضمونه
نجد أن جهات التوثيق تقوم بتعقب المواقع التجارية للتحري عن وجودها الفعلي ومصداقيتها، فإذا 

، ويجوز اللجوء إلى )5(اتضح لها أن تلك المواقع غير حقيقية أو غير جدية فإنها تقوم بتحذير المتعاملين
  .هذه الجهات قبل إبرام العقد للتحقق من أمر الشركة التي سيتم التعاقد معها

  

  تحديد لحظة إبرام العقد: المطلب الثالث 
إن تحديد لحظة إبرام التصرف القانوني ليست شرطا لصحة هذا التصرف، ومع ذلك فإن تحديد    

، )6(تلك اللحظة يكون ضروريا إذ إن وقت إبرام العقد يعد هو لحظة البداية لبدء الآثار القانونية
المصرفي الإلكتروني له عدة آثار، من ذلك تحديد إنهاء  ومثال ذلك تحديد لحظة تمام عملية التحويل

                                                 
 .270ص ، المرجع السابق، عادل أبو هشيمة - )1(
  .154ص ، المرجع السابق، لزهر بن سعيد - )2(
 .من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي 14المادة  - )3(
  .1869ص ، المرجع السابق، إبراهيم الدسوقي أبو الليل - )4(
  .313ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون - )5(

)6( - SÉDALLIAN(V), preuve et signature électronique, www.Internet-juridique.net. 
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التحويل عند إفلاس أحد أطرافه، وأيضا تحديد جواز رجوع الأمر في تحويله مادام المبلغ لم يخرج من 
ذمته إلى ذمة المستفيد، أما عند تمام التحويل فإن ذلك يؤدي إلى عدم جواز التصرف في المبلغ المالي 

  .)1(محل الأمر بالتحويل
وإذا نظرنا إلى التاريخ المدون بالرسالة، فنجده لا يقدم أي ضمان، إذ بإمكان المستخدم أن يغير    

الزمن المدون بحاسبه، بل إن المشكلة تتزايد عند تحديد أطراف العقد المتواجدين في أكثر من مكان 
، لذا فغن تحديد )2(لفةبذات التوقيت، لأن مختلف الحواسب التي ستقوم بالاتصال ستعطي أزمنة مخت

زمن إبرام العقد يتعين ان يتم من خلال جهات التوثيق والتي تعمل على تحديد تاريخ واحد لإبرام 
  .العقد الإلكتروني

  

  إصدار المفاتيح الإلكترونية: المطلب الرابع 
تتولى هذه الجهات إصدار المفاتيح الإلكترونية، سواء المفتاح الخاص الذي من خلاله يتم تشفير    

المعاملة الإلكترونية، أو المفتاح العام الذي يتم بواسطته فك هذا التشفير، وبالتالي تضمن هذه الجهات 
  .أن المفتاح العام هو المناظر حيث تتحقق من تطابقه وصلاحيته

م هذه الجهة بإصدار التوقيع الرقمي، حيث يقوم طالب التوثيق بتقديم البيانات اللازمة إلى كما تقو   
جهة التوثيق، ثم يتم إصدار المفتاح الخاص بصاحب طلب توثيق التوقيع الذي استخدمه في التوقيع، 

أكد ولا يمكن استخدامه أي المفتاح الخاص إلا من جهاز حاسب آلي واحد فقط، وذلك حتى يتم الت
من أن التوقيع الرقمي صادر من صاحبه، لذا يتعين على الموقع بالمفتاح الخاص أن يحتفظ به سريا ولا 
يطلع عليه أحد، أما المفتاح العام فتحتفظ به عادة جهة التوثيق، حيث تقوم بإرساله بالبريد الإلكتروني 

كن التحقق من صحة التوقيع، إلى كل من يرغب في التعامل مع صاحب التوقيع الإلكتروني، وبذلك يم
ويجب على جهة التوثيق أن تنقل التوقيع الإلكتروني بمفتاحه الخاص بطريقة آمنة موثوق بها دون 

  .)3(احتفاظ بصورة من التوقيع بمفتاحه الخاص
                                                 

القانون »، مسئولية البنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر آوسيلة وفاء، بحث مقدم إلى مؤتمرفياض ملغى القضاة -  )1(
  .  21ص م، 2000ماي  3-1، آلية الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الفترة من "والكمبيوتر والإنترنت

)2( - SéDALLIAN(V), op.cit,n60. 
 .81ص ، المرجع السابق، سعيد السيد قندیل - )3(
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وفي القانون الألماني، فقد أوجب على مقدم خدمة التوثيق إحاطة صاحب التوقيع علما بأن توقيعه    
 يعادل توقيعه اليدوي من حيث الأثر القانوني، ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأوجب الإلكتروني

على جهة التوثيق أن تحصل على توقيع الشخص كتابة على علمه بذلك، وذلك لضمان قيام مقدم 
  .الخدمة بواجبه

ط بعضها تقني، وللقيام بكل هذه الأدوار السابق الإشارة إليها يجب أن تتوافر مجموعة من الشرو   
مثل استخدام أنظمة وآلات تحقق الثقة التقنية ضد أي استعمال غير مشروع، وتطبيق إجراءات تحقق 
السرية المناسبة، وهناك شوط تتعلق بالكفاءة المهنية لمقدمي خدمات التوثيق، كتعيين أشخاص لديهم 

روني من هوية الشخص الذي المعرفة والخبرة المتطلبة، وأخرى تتعلق بتحقق جهات التوثيق الإلكت
  .ستسلم إليه الشهادة، وذلك من خلال تقديم الوثائق الرسمية لتحديد الهوية
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  المبحث الثالث 
  التزامات ومسؤولية مقدم خدمة التصديق

هناك عدة التزامات تقع على عاتق مزود خدمات التصديق، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع من    
ل خاص بكيفية مزاولة النشاط، والنوع الثاني خاص بحماية المعلومات، كما أنه الالتزامات، النوع الأو

في حالة حدوث أضرار فإن مقدم خدمات التوثيق يعتبر مسؤولا في مواجهة كل شخص أولى ثقته في 
  .التوقيع الإلكتروني بناء على الثقة الممنوحة بواسطة الشهادات الصادرة عنه

  

  م خدمات التصديق الإلكترونيالتزامات مقد: المطلب الأول
أهم التزامين يجب على مقدم خدمة التصديق القيام بهما هو التزامات تتعلق بمزاولة النشاط من    

الحصول على الترخيص لمزاولة هذا النشاط، بإضافة إلى الالتزام بعدم التوقف عن مزاولة النشاط، 
  .وعدم إفشاء سرية البيانات الإلكترونية المسلمة إليه

وكذا التزامات تتعلق بتأمين وحماية المعلومات وأخرى تتعلق بصحة البيانات، وهذا ما سيتم    
  .دراسته تبعا

  

  التزامات تتعلق بمزاولة النشاط: الفرع الأول
  :تكمن هذه الالتزامات في   
في أي الالتزام بالحصول على ترخيص مسبق بمزاولة النشاط المهني من الجهة المختصة قبل الشروع  - 

عمل يدخل في حدود الترخيص، حيث من واجبات مزود خدمات التصديق، ومن بينها أن يكون 
  .)1(مرخصا من قبل مراقب خدمات التصديق

كما أن المشرع التونسي ألزم كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في مزاولة نشاط مزود خدمات    
ة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وأن المصادقة الإلكترونية الحصول على ترخيص مسبق من الوكال

يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وأن يكون مقيما بالبلاد التونسية، وأن 

                                                 
  .2002لسنة  2و من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم /24المادة  - )1(
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يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية، وأن يكون متحصلا على الأقل على 
  .)1(تعاط نشاطا مهنيا أخرشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن لا ي

الالتزام بعدم التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به، أو اندماجه في جهة أخرى أو التنازل عنه  - 
من  24للغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة حيث نص الفصل 

قبل إعلام الوكالة الوطنية  القانون التونسي على التزام مزود خدمات التصديق بعد إيقاف عمله
للمصادقة الإلكترونية قبل تاريخ الإيقاف بثلاثة شهور، وعندما يتم الاتفاق وفق الشروط المنصوص 
  .عليها بالمادة يتعين إتلاف المعطيات الشخصية في حضور ممثل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

إليه لغرض التوقيع الإلكتروني، وإصداره شهادات  عدم إفشاء سرية البيانات الإلكترونية المسلمة - 
التصديق التي اؤتمن عليها، وعلى البيانات المتعلقة بأنشطة التصديق الإلكتروني، حيث إن الخطر في 

  .)2(هذه الحالة عام ومطلق، وينصرف الحظر إلى كل المتعاملين بخدمات التصديق الإلكتروني
  

   وحماية المعلوماتالتزامات تتعلق بتأمين: الفرع الثاني
قام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية وتحت عنوان الجدارة والثقة، أن يولي    

مقدم خدمات التصديق الاعتبار لمجموعة من العوامل تعطي الثقة للأشخاص للتعامل بالطرق 
  :عوامل التاليةمن نفس القانون على توفير ال 10الإلكترونية، حيث نص في المادة 

  .الموارد المالية والبشرية 
 جودة نظم المعدات والبرامجيات 

  .)3(إجراءات تجهيز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات 
كما وضع المشرع المصري التزاما على عاتق جهة التصديق يتضمن وضع متطلبات فنية وتقنية    

من اللائحة  12، حيث نصت المادة )4(مؤمنة تتفق مع حماية التوقيع الإلكتروني وقواعد البيانات
                                                 

 .من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي 11المادة  - )1(
، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء التشریعات العربية والاتفاقيات الدولية، دار الجامعة خالد مصطفى فهمي - )2(

 .152ص ، 2007الجدیدة، الإسكندریة، 
 .2001من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكتروني لسنة  13المادة  )3(
، 2004لخدمات التوثيق الإلكتروني، دار النهضة العربية، مصـــــــــر، ، الجوانب القانونية مصطفى أبو مندور موسى - )4(

 .113ص 
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التنفيذية على نظم تأمين وحماية المعلومات الواجب توافرها لدى مزود خدمات التصديق، 
تعراض النص يتبين ضرورة توافر التجهيزات المادية من الأجهزة والعاملين المتخصصين عليها وفق وباس

منظومة متكاملة، حيث نصت على أنه يجب أن تتوافر لدى طالب الحصول على ترخيص بإصدار 
 شهادات التصديق الإلكتروني أنظمة خاصة بتأمين المعلومات، وحماية البيانات، وتنظيم خاص بإصدار

  .)1(الشهادات وإدارة المفاتيح وفقا لمعايير فنية وتقنية
كما أن القانون التونسي للمبادلات والتجارة الإلكترونية ألزم مزود خدمات المصادقة الإلكترونية    

استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسليم وحفظ الشهادات واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من 
  .)2(التقليد والتدليس

كما يلتزم بعدم إضافة بيانات أخرى دون موافقة مسبقة من طالب الترخيص مع التأكد من صحة    
البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم خدمات التصديق الإلكتروني أن يلتزم بإعلام 

ال كل وأن يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتم. المتعاملين بهويته، والدولة التي رخصت له بذلك
  .ما يقدمه من بيانات ذات صلة بالشهادة الإلكترونية التي يصدرها

  

  مسؤولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني: المطلب الثاني 
يضمن مزود خدمات المصادقة صحة البيانات والمعلومات والتوقيعات الواردة في شهادات المصادقة    

ي شخص الاعتماد عليها والدخول في أية معاملة ومن ثم يمكن لأ. الإلكترونية ويعد مسئولا عنها
إلكترونية ترتب أثارا قانونية في حقه، فالبائع يمكن أن يسلم السلعة أو الخدمة إلى المشتري الذي 
صدرت في شأنه شهادة التصديق، وورد فيها توقيعه الإلكتروني صحيحا والمشتري اعتمادا على 

ابل الخدمة إلى البائع الذي صدرت الشهادة في شأنه وتؤكد الشهادة يمكنه أن يسدد ثمن السلعة أو مق
  .صحة توقيعه الإلكتروني

فشهادة المصادقة الإلكترونية هي الأساس لإتمام إجراءات المعاملات الإلكترونية، ومن هنا تأتي    
مسؤولية مقدم أو مزود خدمات التصديق الإلكتروني بخصوص تعليق وإلغاء شهادة المصادقة 

                                                 
  .157ص ، المرجع السابق، لزهر بن سعيد - )1(
  .من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي 13المادة  - )2(



التوثيق الإلكتروني: الثالث الفصل   إثبات التعاقد التجاري المبرم عبر الإنترنت: الثانيالباب 
 

 234 

ونية ومن ثم تحديد مسؤوليته في التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم صحة الشهادة أو الناتجة الإلكتر
  :عن أي عيب فيها وذلك كما يلي

  

  رع الأولــالف
  مسؤولية مقدم خدمات التصديق الإلكتروني بتعليق أو إلغاء شهادة المصادقة

  :يمكن لمقدم خدمة المصادقة تعليق الشهادة أو إلغائها وذلك على النحو التالي   
يعلق مزود خدمة المصادقة الإلكترونية فورا ويطلب من صاحب شهادة المصادقة الإلكترونية  - 1

العمل بهذه الشهادة وذلك إذا تبين أن الشهادة سلمت بناء على معلومات غير صحيحة أو مزورة، 
انتهاك منظومة إنشاء التوقيع أو إذا استعملت الشهادة بغرض التدليس أو في حالة تغيير  وكذلك إذا تم

، ويتولى مزود خدمة المصادقة إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالتعليق )1(المعلومات الواردة بالشهادة
مالها بصفة وسببه، ويتم رفع هذا التعليق فورا إذا ثبت صحة المعلومات المدونة بشهادة المصادقة واستع

شرعية، ويجوز لصاحب شهادة المصادقة أو الآخرين أن يطعن بقرار مزود الخدمات بتعليق الشهادة 
  .من تاريخ نشره بالسجل الإلكتروني

يكون لمزود خدمة المصادقة الإلكترونية إلغاء شهادة المصادقة الإلكترونية فورا بناء على طلب  - 2
ص الطبيعي أو انقضاء الشخص المعنوي صاحب الشهادة صاحب الشهادة أو فور إبلاغه بوفاة الشخ

أو إذا تبين بالفحص بعد تعليق الشهادة أن المعلومات الواردة أو أنه قد انتهاك منظومة التوقيع أو 
  .)2(استعمال الشهادة للتدليس

ص ويكون لصاحب شهادة المصادقة الإلكترونية أو الآخرين الطعن بقرار مزود خدمة المصادقة الخا   
  .بإلغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الإلكتروني

                                                 
رسالة دآتوراه ، آلية الحقوق، جامعة عين شمس، ، النظام القانوني لحمایة التجارة الإلكترونية، نافذ یاسين محمد المدهون - )1(

  . 180ص ، 2007
  .الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية 2000لسنة  83من القانون التونسي رقم  20انظر الفصل  - )2(
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وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب الشهادة التي تم تعليقها أو إلغائها استعمال عناصر التشفير    
الشخصية للتوقيع موضوع الشهادة المعنية والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى مزود خدمة 

  .مصادقة أخر
  

  سؤولية مقدم خدمة المصادقة في التعويضم: الفرع الثاني 
يكون مقدم خدمة المصادقة مسئولا عن صحة البيانات والمعلومات المتضمنة في شهادة المصادقة    

الصادرة عنه، فهو يضمن صحة التوقيعات الواردة فيها، ومن ثم يمكن لأي ذي شأن الاعتماد عليها 
نية في حقه، وبذلك يكون مقدم خدمة التصديق والدخول في معاملة إلكترونية ترتب آثارا قانو

مسئولا عن كل ضرر حصل لأي شخص حسن النية وثق في صحة البيانات والمعلومات الواردة في 
شهادة المصادقة الإلكترونية الصادرة من مزود خدمة المصادقة، كذلك يكون مزود خدمة المصادقة 

صاحب شهادة المصادقة لشروط استعمالها أو  مسئولا عن الخسائر أو الضرر الناتج عن عدم احترام
  .شروط إنشاء توقيعه الإلكتروني

  :وعلى ذلك فمسؤولية مزود خدمة المصادقة نوعان   
  

  المسؤولية العقدية: النوع الأول 
ويقصد بالخطأ العقدي عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخره في تنفيذه، ذلك أن عدم قيام المدين    

  .)1(بتنفيذ التزامه أو تأخره في التنفيذ يعد خطأ عقديا
ويلاحظ أن التزام مزود خدمة المصادقة في شأن شهادات المصادقة الإلكترونية هو التزام بتحقيق    

اما ببذل عناية، فهو ملزم بإصدار شهادة رقمية مضمونها صحة البيانات الواردة فيه نتيجة وليس التز
سواء اعتمد في ذلك على تحرياته الشخصية أو ثقته في الأطراف التي أدلت لها بالمعلومات عن هذه 
الشهادة، ولذلك فالطرف الذي ارتبط معه بعلاقة تعاقدية في شأن شهادة رقمية عن توقيعه 

وهو مزود  - ، يكون مضمونه توقيعا إلكترونيا صحيحا له، فهذا الالتزام في حق المدينالإلكتروني

                                                 
  . 363ص ، 1992، النظریة العامة للالتزام، القرار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، توفيق حسين فرجانظر  - )1(
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التزام لتحقيق نتيجة وليس التزاما ببذل عناية، وعلى ذلك إذا ثبت خطأ مزود خدمة  - خدمة المصادقة
الخطأ المصادقة على نحو ما سبق كان ملزما بتعويض الأفراد قبل المضرور، مع وجود علاقة سببية بين 

  .والضرر
  

  المسؤولية التقصيرية: النوع الثاني 
وتعني مسؤولية مقدم خدمة المصادقة بتعويض الأضرار الناشئة عن خطئه قبل أي شخص لم يرتبط    

معه بعلاقة تعاقدية، إن أصابه الضرر بسبب شهادة المصادقة الإلكترونية التي أصدرها مزود الخدمة، 
ترتب عليه إضرار بالآخرين، وإلزام فاعله بالتعويض عن الأضرار التي فالخطأ التقصيري هو كل فعل ي

  .أصابتهم
وفي نطاق المعاملات الإلكترونية، تقوم مسؤولية مقدم خدمة المصادقة طالما أن الضرر ناشئ عن    

استعمال شهادة المصادقة التي أصدرها مقدم خدمة المصادقة وأصاب الآخرين، ويرجع في مصدره إلى 
لشهادة، وسواء ملزم بتحقيق نتيجة أم لا، والنتيجة هنا هو أنه يضمن صحة البيانات الواردة في هذه ا

هذه الشهادة والتي بناء عليها يدخل الغير في معاملات إلكترونية ترتب آثارا مالية وقانونية خطيرة في 
  .حقهم

ية بالتعويض، متى كان مصدر يذكر أن مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية لا يتحمل المسؤولية المدن   
الضرر سببا أجنبيا لا يد له فيه، كذلك لوثبت أنه لم يخالف ولم يهمل، فإن ذلك يتفق واعتبارات 

  .)1(العدالة التي تأبى أن يتحمل شخصا تبعة التعويض عن ضرر لم يكن هو مصدره
  

                                                 
  .183ص ، المرجع السابق، نافذ یاسين محمد المدهون - )1(
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  شهادة التوثيق الإلكتروني: المبحث الرابع 
الإلكتروني، لكن أهم وظيفة تقوم بها هي إصدار شهادات التوثيق  تتعد وظائف جهات التوثيق   

الإلكتروني، هذه الشهادة التي تعتبر صك أمان يفيد صحة وضمان المعاملة الإلكترونية من حيث 
صحة البيانات  وعدم قابليتها للتعديل ومضمون المعاملة وكذا أطرافها لأنها تأكد لنا شخصية المرسل، 

وسوف ندرس شهادة التوثيق . يرسخ الثقة والآمان لدى المتعاملين عبر الإنترنتوهذا من شأنه أن 
  :على النحو التالي

  تعريف شهادة التوثيق الإلكتروني: المطلب الأول 
  بيانات شهادة التوثيق الإلكتروني: المطلب الثاني
  أنواع شهادات التوثيق الإلكتروني: المطلب الثالث
  التصديق الأجنبيةشهادات : المطلب الرابع

  

  تعريف شهادة التوثيق الإلكتروني: المطلب الأول 
عرفت الفقرة ب من المادة الثانية من قانون الأونسيترال النموذجي للتوقيعات الإلكترونية الشهادة    
  .»تعني رسالة بيانات أو سجلا أخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع»بأنها
تلك التي تربط بين »كما عرفت المادة الثالثة من التوجيه الأوربي شهادة التوثيق الإلكتروني بأنها   

  .)1(»التوقيع وبين شخص معين، وتؤكد شخصية الموقع
الشهادة التي تصدر »كما عرفها المشرع المصري في المادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني بأنها   

  . )2(»ا بالتصديق، وتثبت الارتباط بين الموقع وبين إنشاء الشهادةمن الجهة المرخص له
في مادته الثانية فقرة  2002لسنة  2وعرفها قانون الإمارات للمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم    
شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة »بأنها 21

  .   »- الشهادة–معينة، ويشار إليها في هذا القانون ب  على أداة توقيع

                                                 
  .بشأن التوقيع الإلكتروني 93/99من التوجيه الأوربي رقم  3المادة  - )1(
  .2004لسنة  15فقرة و من قانون التوقيع المصري رقم  1المادة  - )2(
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الوثيقة الإلكترونية المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتروني »أما المشرع التونسي فقد عرفها بأنها   
  .)1(»للشخص الذي أصدرها، والذي يشهد من خلالها أثر المعاينة على صحة البيانات التي تتضمنها

الشهادة التي »من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني شهادة التوثيق بأنهاوعرفت المادة الثانية    
تصدر عن جهة مختصة مرخصة أو معتمدة لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استنادا إلى 

  .)2(»إجراءات توثيق معتمدة
عن شخص ثالث  بأنها نوع من البطاقات التعريفية الإلكترونية التي تصدر»)3(وعرفها البعض   

  .»مستقل ومحايد
يتضح مما سبق أن شهادة التوثيق تصدر عن جهة التوثيق السابق شرحها، ويكون الغرض من هذه    

الشهادة التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني من حيث صورة من نسب إليه، وصحة التوقيع 
وأنها صادرة عن الموقع كما هي الإلكتروني، ودقة البيانات الواردة، وصحة البيانات الموقع عليها، 

  .بحيث لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير
  

  بيانات شهادة التوثيق الإلكتروني: المطلب الثاني 
لكي تكون للشهادة قيمة قانونية في الإثبات، يجب أن تشتمل على بيانات معينة تبعث على الثقة    

  :)4(بيانات هيوهذه ال. في مضمونها، وتبعث الاعتقاد بسلامة محتواها
  . تحديد شخصية مقدم خدمة التوثيق، والدولة التي نشأ بها لممارسة اختصاصه - 1
  . اسم الموقع الفعلي، صاحب الشهادة، أو اسمه المستعار - 2
وذلك حسب الاستعمال الذي أعطيت الشهادة من  - عند الاحتياج–ميزة خاصة للموقع  - 3

  .أجله

                                                 
 83التونسي للمبادلات والتجارة الإلكترونيـــــة رقــــــم الفصل الثاني من الباب الأول بعنوان أحكام عامة، من القانون  -  )1(

  .2000لسنــــة 
  . 2001لسنة  85من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم  2المادة  - )2(

)3( - http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm 
)4( - BITAN (A), op, cit, p 1281. 



التوثيق الإلكتروني: الثالث الفصل   إثبات التعاقد التجاري المبرم عبر الإنترنت: الثانيالباب 
 

 239 

حقق من أن التوقيع الرقمي قد أنشئ باستخدام تحديد المفتاح العام الذي يتم من خلاله الت - 4
  .المفتاح الخاص المناظر له والخاضع لسيطرة الموقع وحده

  .تحديد مدة صلاحية الشهادة من بدايتها وحتى نهاية صلاحيتها - 5
  .)1(الرقم التسلسلي الخاص بالشهادة - 6
لتأكيد صحة التوقيع الإلكتروني لمقدم خدمة التصديق القائم بتسليم الشهادة، وذلك  - 7

  .الشهادة فيما يتعلق بكل من محتواها ومصدرها
  .حدود استخدام الشهادة عند الاقتضاء - 8
  .تحديد قيمة الصفقات التي يمكن استخدام الشهادة بشأنها - 9

ومن الملاحظ أن هذه البيانات بعضها يكون إجباريا لا غنى عنه، مثل اسم الموقع، المفتاح العام    
الخاص به، التوقيع الإلكتروني على الصفقة من الموقع، التوقيع الإلكتروني لمقدم خدمة التصديق، ومدة 

رها عدم صلاحية صلاحية الشهادة، أما البيانات الأخرى فهي اختيارية ولا يترتب على عدم ذك
  .الشهادة للغرض الذي أنشئت من أجله

  :كما أن القانون الإماراتي أوجب أن تحدد الشهادة ما يلي   
  .هوية مزود خدمة التصديق 
 أن صاحب الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على أداة التوقيع المشار إليها  

 .دةأن أداة التوقيع سارية المفعول في تاريخ إصدار الشها 

 .أية قيود على الغرض أو القيمة التي تستخدم من أجلها أداة التوقيع أو الشهادة 

 .أية قيود على نطاق مسئولية مقدم خدمة التصديق تجاه أي شخص 

من التوجيهات الأوروبية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني لمقدم خدمات  8/3كما أجازت المادة    
لى الشهادة بدلا من الاسم الحقيقي، ما دام يمكن أن يؤدي إلى التصديق، وضع اسم مستعار للموقع ع

  .)2(التحقق من هوية هذا الموقع

                                                 
 .160ص ، المرجع السابق، لزهر بن سعيد - )1(
 . 322ص ، المرجع السابق، إیمان مأمون - )2(
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  المطلب الثالث
  أنواع شهادات التوثيق الإلكتروني

تتعدد شهادات التوثيق في الوقت الحالي، فإلى جانب شهادة توثيق التوقيع الرقمي، هناك شهادات    
  :)1(ن أمثلة ذلكأخرى تتنوع بحسب الهدف منها، وم

التي تتولى تقديم بيانات عن صاحب التوقيع  Authorizing Certificatشهادة الإذن  
  .كالمؤهلات، ومحل الإقامة

 .والتي تثبت صحة واقعة معينة، ووقت وقوعها Attesting Certificatشهادة البيان  

التي توثق تاريخ ووقت إصدار التوقيع الرقمي، حيث يقوم  Digital Time Stampشهادة  
صاحب الرسالة بعد التوقيع عليها بإرسالها إلى جهة التوثيق التي تقوم بتسجيل التاريخ عليها وتوقيعها 

 .          )2(من جهتها ثم تعيدها إلى مرسلها
  

  شهادات التصديق الأجنبية: المطلب الرابع 
. من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني مسألة الشهادات والتوقيعات الأجنبية 12عالجت المادة    

  :وقد تضمن القانون المذكور مجموعة من القواعد في هذا الخصوص نوردها كما يلي
  القاعدة الأولى: أولا  

لكتروني أو ووفقا لهذه القاعدة فإنه لا اعتبار للمكان الجغرافي الذي صدرت منه شهادة التصديق الإ   
لذلك فقد . تم فيه التوقيع الإلكتروني، طالما أن كل منهما ساري المفعول لم يوقف أو يلغى أو يطل

تصدر شهادة التصديق أو التوقيع في أية دولة أوربية ويعمل به في مكان أخر، والوجه الآخر لهذه 
 ة أو الموقع في التوقيع الإلكترونيالقاعدة هو أن الموقع الجغرافي أو المكان الذي يعمل فيه مصدر الشهاد

                                                 
، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحدیثة في إثبات العقود التجاریة، رسالة دآتوراه، حقوق عایض راشد عایض المري - )1(

 .244ص ، 1998القاهرة، 
 .161ص ، المرجع السابق، لزهر بن سعيد - )2(
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. لا أهمية له طالما أنه سوف يتم الاعتراف بالشهادة والتصديق الإلكتروني من جهة أجنبية والعمل بها
  .)1(والهدف من ذلك بالطبع لتيسير المعاملات  الدولية، لا سيما التجارة الإلكترونية الدولية

  

  القاعدة الثانية: ثانيا 
الأثر القانوني أو الحجية للشهادة في الدولة التي صدرت فيها مع الشهادة الأجنبية  وتعنى مساواة   

التي صدرت من دولة أخرى، بمعنى أن الشهادة الأجنبية تعامل مع الشهادة الوطنية مرتبة ذات الأثر 
  .)2(القانوني، شرط أن تتوافر فيها الضمانات المقررة في الشهادة ذات المنشأ الوطني

  

  القاعدة الثالثة: ثالثا 
وتعنى مساواة الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني في الدولة التي صدر أو يستخدم فيها، في داخل    

متى كان التوقيع الأجنبي على قدر من الثقة والاطمئنان يكافئ أو يعادل  - الوطنية–الدولة الأخرى 
  .)3(لوب استخدام ذلك التوقيع فيهاذات الثقة والاطمئنان للتوقيع الإلكتروني في الدولة المط

  

  القاعدة الرابعة: رابعا 
ومضمونها للحاكم ما إن كانت شهادة التصديق الإلكتروني الأجنبية أو التوقيع الإلكتروني الأجنبي    

لهما قوة الإثبات تعادل تلك المعمول بها في الدولة الأجنبية المطلوب تطبيق الشهادة أو التوقيع الأجنبي 
فإنه يتم مراعاة المعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص وأية عوامل أخرى ذات صلة، كما فيها 

لو كانت المعايير المذكورة وعلى سبيل المثال واردة في قانون دولي مثل القانون النموذجي للأمم 
  .)4(1996المتحدة في شأن التجارة الإلكترونية والصادر عام 

                                                 
لدى تقریر ما إذا آانت الشهادة أو التوقيع  - 1»من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني على أنه 12/1نصت المادة  )1(

  :الإلكتروني ساري المفعول أو مدى آونهما آذلك، لا یولى اعتبار لما یلي
  الموقع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو ینشأ أو یستخدم فيه التوقيع الإلكتروني، أو  -أ
 .»موقع الجغرافي لمكان عمل المصدر أو الموقعال - ب

المفعول القانوني نفسه  - الدولة المشترعة–یكون للشهادة التي تصدر خارج »من نفس القانون على أنه 12/2تنص المادة  -  )2(
 .»إذا آانت تتيح مستوى مكافئا جوهریا من الموثوقية - الدولة المشترعة –الذي للشهادة التي تصدر في  -الدولة المشرعة –في 

 .  من نفس القانون 12/3المادة  - )3(
لدى تقریر ما إذا آانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني یتيحان مستوى »من القانون المذآور على أنه 12/4تنص المادة  -  )4(

یولى الاعتبار للمعایير الدولية المعترف بها ولأي عوامل أخرى  3أو الفقرة  2ة مكافئا جوهریا من الموثوقية لأغراض الفقر
 .»ذات صلة
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  ةالقاعدة الخامس: خامسا 
ومؤدى هذه القاعدة هو إعمال اتفاق الأطراف أو التعويل عليه، وجعله مقدما على ما عداه، ذلك    

أن أطراف المعاملة الإلكترونية قد يتفقون على استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترونية 
 من نص المادة) 3-2- 1(وشهادات التصديق، بصرف النظر عما هو منصوص عليه في الفقرات 

المذكورة، وفي هذه الحالة فإن اتفاق الأطراف مقدم على ما عداه، ويعتبر هو المطبق عبر الحدود، ولا 
يعطل ذلك الاتفاق إلا إذا كان غير صحيح من الناحية القانونية أو يتعارض مع القانون المطبق في 

  .)1(امةالدولة المطلوب إعماله فيها كما لو كان مخالفا للنظام العام أة الآداب الع
نخلص مما سبق أن التوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق الأجنبية يعول عليها، شرط توافر عنصر    

الثقة والاطمئنان فيها، وتلك وسيلة أيضا للاعتراف بالتوقيعات والشهادات المقابلة اعتمادا على مبدأ 
  .المعاملة بالمثل

                                                 
 .من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني 12/5المادة  )1(
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  السجل الإلكتروني: المبحث الخامس 
إن استمرارية منح الحجية القانونية لمستند إلكتروني تعتمد بشكل أساسي على عملية حفظ المستند    

بما يكفل ضمان الحفاظ على محتواه طوال مدة التقدم التي يخضع لها التصرف المحفوظ، ففي حالة 
ستند نشوب نزاع بين أطراف العقد الإلكتروني، يجب أن تكون الأطراف قادرة على إظهار الم

لذا يتعين على مقدمي . الإلكتروني المؤيد لاتفاقهم، وذلك بإعادة نسخ المستند الموثق إلكترونيا
خدمات التصديق الإلكتروني أن يقوموا بحفظ المعلومات المتعلقة بشهادات التوثيق الإلكتروني طوال 

  .مدة التقادم الخاصة بالتصرف الثابت في الشهادة
  :وثائق الإلكترونية أمرينوتتطلب عملية الحفظ لل   

هو الأمان الذي يستلزم استعمال ضوابط ومعايير معينة لفظ المعلومات المدونة على العائم  :الأول
  .الإلكترونية ضد التلف أو أي تعديل يمكن أن يرد عليها

 كل نسخ لا يؤدي إلى»بأنه»دائم»وهو الدوام، وعرف المشرع الفرنسي المقصود بكلمة: الثانيوالأمر 
  .محو الأصل الذي إذا تم فإنه يؤدي تغيير غير قابل للإصلاح بالدعامة

مقتضى ذلك، أنه لكي نستطيع الأخذ بمعيار الدوام، فمن الضروري أن يسبب التدوين تغيرا نهائي    
  .وواضح بالدعامة، الذي لن يتلف فيما بعد بدون ترك أثر

عامات قد جهزت لإمكان استعمالها مرة ثانية إن مثل هذا الاحتياج لا يمكن توافره باستعمال د   
مثل الدعامات المغناطيسية والتي من طبيعتها إعادة التسجيل عليها ثانيا، على عكس ذلك فإن 

ينطبق عليها معيار الدوام السابق  )WORM)1الاسطوانة البصرية غير قابلة للتسجيل عليها من نوع 
  .تعريفه

عتمد بدعامته على الاسطوانة الضوئية التابعة والذي ي )AFNOR)2وقد ظهر معيار    
والتي تتميز بعدم التأثر بالموجات المغناطيسية، وذلك لضمان حفظ ونزاهة »WORM»لتكنولوجيا

                                                 
)1( - WORM: write once Read many. 

المية الثانية بمقتضى قانون صدر هي منظمة حرفية أنشئت أثناء الحرب الع AFNORالجمعية الفرنسية للتوحيد القياسي  - )2(
وتضم المحترفين وعملائهم تحت إشراف الدولة، وقد قصد بها إیجاد قناة للتعاون بين السلطات العامة  24/05/1941في 

 والمحترفين أي المهنيين باعتبارهم أهل الخبرة الفنية اللازمة لتحدید المواصفات القياسية للمنتجات، وتتولى هذه الجمعية إدارة
  .مرفق عام یعني بالتوحيد القياسي
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التسجيلات المعلوماتية المخزنة، وبالتالي فإن هذا المعيار يستثني النظم التي تسمح بإلغاء أو تغيير 
  .تسجيل في وقت لاحق

مجموعة من التوصيات المتعلقة بالوسائل التقنية والتنظيمية التي يجب  AFNORويقدم معيار    
  .توافرها من أجل التسجيل والحفظ والاستيراد للوثائق

هذا المعيار يفترض به حصوله على تأييد من منظمة لنظام الحفظ الخاص بمشكلة الثبات لمدة طويلة    
  .للتسجيلات

ار تقني، فإن استعماله من طرف المختصين يعد قرينة فيما يتعلق ومن الملاحظ أنه عندما يجد معي   
  .بالأمان، إذ لا تترد المحاكم في اللجوء إليها عند تواجدها

وترتبط مدة حفظ الوثيقة الإلكترونية بتاريخ إبرام العقد والذي يبدأ العقد في ترتيب آثاره وتبدأ    
  .)1(مدة التقادم وهي المدة التي يلزم الحفظ خلالها

هذا ويمكن إجمال ما سبق في أنه يلزم حفظ الوثائق الإلكترونية الصادرة من خلال جهات التوثيق    
الإلكتروني خلال المدة المجدية حتى يتمكن الأطراف من تقديم إثبات موثوق أمام القضاء، وحتى 

عث الثقة التي يتحقق هذا الحفظ الإلكتروني بالصورة المرجوة، فإنه يجب أن يتصف بشروط آمنة تب
  .تتوافر إلا باستعمال معايير معينة، كما يجب أيضا أن يتصف بالدوام

الخلاصة أن جهات توثيق التعاملات الإلكترونية تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين في التعاملات    
الإلكترونية حيث تقوم بتوثيق هذه التعاملات والتصديق على توقيعات أصحاب الشأن، وتصدر 

شهادات إلكترونية معتمدة منها تفيد صحة التوقيعات الإلكترونية وسلامة المعلومات التي  بذلك
تتضمنها هذه التعاملات الأمر الذي يبث الثقة لدى الغير الذي يرغب في التعامل مع جهة أو شخص 

  .آخر لا يعرفه أو لا يملك القدرة على التحقق من شخصيته
وثيق وخطورة المعلومات التي تتضمنها والتي يعول عليها الغير ومن هنا تظهر أهمية شهادات الت   

وعلى أساسها يتم التعامل، لذلك تقوم جهات التوثيق قبل إصدار شهادات التوثيق بالتحري وجمع 
  .المعلومات والتدقيق فيها كي تكون شهادات صحيحة وموثوقا بها

                                                 
  .106ص ، المرجع السابق، سعيد السيد قندیل - )1(
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  ما هية السجل الإلكتروني: المطلب الأول 
تعتبر الرسائل الإلكترونية المتبادلة هي الركيزة التي يتم على أساسها إبرام العقود التجارية، ففي    

  .الغالب ما يتم وضع هذه الرسائل في سجل إلكتروني بهدف حفظها والرجوع إليها عند الحاجة
ات الدولية والتشريعات ونظرا لأهمية السجل الإلكتروني في توثيق المعاملات الإلكترونية فإن الاتفاقي   

الوطنية الخاصة بالتجارة الإلكترونية تشترط وجود سجل إلكتروني، فقد نص التوجيه الأوربي على أن 
الشخص الذي يعرض منتجات أو خدمات من خلال نظم معلومات يمكن للجمهور الوصول إليها، 

  .   يلزم بأن يوفر وسائل لتخزين أو طباعة العقد
الإلكتروني على أوعية إلكترونية من خلال الحاسب الآلي ذاته، وبشكل لا يقبل ويتم حفظ السجل    

، ومن أهم الوسائط المستخدمة في هذا الشأن الأقراص )1(القراءة إلا من خلال إحدى مخرجاته أيضا
  .المغناطيسية

ض له لبيان ماهية ولما كان السجل الإلكتروني من المسائل الهامة في المعاملات الإلكترونية فإننا نتعر   
  :السجل الإلكتروني وبيان حجيته وذلك على النحو التالي

  

  تعريف السجل الإلكتروني: الفرع الأول 
السجل »السجل الإلكتروني بأنه 2/7عرف القانون الأمريكي الموحد للتجارة الإلكترونية في المادة    

  .»بوسائل إلكترونية الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه أو إرساله أو استلامه أو تخزينه
البيانات التي يتم تسجيلها »أما القانون الكندي الموحد للإثبات الإلكتروني السجل الإلكتروني بأنه   

أو تخزينها على وسائط أو بواسطة نظام كمبيوتري أو أية وسيلة أخرى مشابهة يمكن أن تقرأ أو تفهم 
وتشمل البيانات المقروءة أو المخرجات بواسطة شخص أو نظام كمبيوتري أو أية وسيلة مشابهة، 
  . )2(»الكمبيوترية المطبوعة أو أي مخرجات أخرى من هذه البيانات

                                                 
، تحدیث قانون الإثبات، مكانة المحررات الإلكترونية بين الأدلة الكتابية، دار النهضة العربية، مصر، محمد محمد أبو زید - )1(

 .160ص ، 2002
  .179ص ، المرجع السابق، خالد ممدوح إبراهيم - )2(
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القيد أو العقد »بأنه 2كما عرف القانون الأردني للمعاملات الإلكترونية السجل الإلكتروني في المادة  
  .»نها بوسائل إلكترونيةأو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها وإرسالها أو تسليمها أو تخزي

وعلى الرغم من أن القانون التونسي للمبادلات والتجارة الإلكترونية لم ينص صراحة على تعريف    
من أوجب على كل شخص طبيعي مختص بخدمة المصادقة  14السجل الإلكتروني إلا أن نص المادة 

والتوثيق الإمساك بسجل إلكتروني خاص بشهادة المصادقة على ذمة المستعملين مفتوحا للإطلاع 
  .إلكترونيا، وبحماية هذا السجل الإلكتروني من كل تغيير أو تحريف غير مرخص به

سجل أو »بأنه 2السجل الإلكتروني في المادة وقد عرف قانون المعاملات الإلكترونية لإمارة دبي،    
مستند إلكتروني يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة 
إلكترونية على وسيط ملموس أو على وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن 

  .»فهمه
جل الإلكتروني يشمل أي حامل أو وسيط أو دعامة معدة لإنشاء يتضح من هذه التعريفات أن الس   

ويتمثل الهدف من استخدام السجل . البيانات والمعلومات وحفظها أو إرسالها أو استلامها إلكترونيا
الإلكتروني في توثيق المعلومات بطريقة تضمن سلامتها واسترجاعها كاملة عند اللزوم لأطراف التعاقد 

ص لهم بذلك، وهو ما يقتضي تهيئة بيئة تحمي السجل من كافة المؤثرات السلبية أو للأشخاص المرخ
  .الطبيعية أو البشرية وتوفير الصيانة المستمرة والمنتظمة

  
  مزايا السجل الإلكتروني: الفرع الثاني 

  :للسجل الإلكتروني مجموعة من الإيجابيات التي نذكر أهمها   
ج إلى حيز مكاني أقل مقارنة بالسجلات الورقية، ونظرا لزيادة السجلات الإلكترونية أنها تحتا - 1

الحاجة إلى حفظ السجلات أصبح من الضروري تقليل حجم المكان اللازم لهذه السجلات، ونظرا 
لأن تبادل البيانات يتم بنظام إلكتروني فإنه يتم تجميع كميات ضخمة من المعلومات في قرص أو 

  .   ز يذكرأسطوانة مضغوطة لا تشغل أي حي
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إن سجلات الكمبيوتر يصعب تغييرها أو تحريفها أو تزويرها مقارنة بالسجلات الورقية، إذ أنه  - 2
باستخدام التشفير المناسب للبيانات يصعب على أي شخص غير مرخص له أن يصل أو يغير أو يزور 

  .   مستندات محفوظة إلكترونيا
في الإثبات يقدم إلى المحاكم وذلك في حالة وجود إن السجل الإلكتروني يمكن اعتباره كدليل  - 3

شك أو خلاف بين الأطراف المتعاقدة، مع كفالة حق القاضي في تقدير وتقييم حجية تلك السجلات 
  .                       الإلكترونية في الإثبات، كما يمكن للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لاستجلاء الأمر

سجلات الإلكترونية يمكن التخلص من مشاكل وسائل الحفظ التقليدية أي كما أنه باستخدام ال - 4
  .)1(الورقية

  

  حجية السجل الإلكتروني: المطلب الثاني 
أقرت غالبية التشريعات الحديثة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية الأثر القانوني للسجلات الإلكترونية    

لأنها يمكن أن تؤدي بكفاءة نفس وظائف الدفاتر التجارية الورقية حيث تكون مقروءة للجميع، 
الزمن بدون ويمكن للحصول على عدة نسخ منها بيد كل طرف نسخة، مع إمكانية بقائها فترة من 

تلف، وتوفر الأمان، ويقتضي ذلك بيان الحجية القانونية للسجلات الإلكترونية في التشريعات الوطنية 
  :المختلفة على النحو التالي

أقر القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيع : القانون الفيدرالي الأمريكي للتوقيع الإلكتروني 
التكافؤ بين الرسائل والعقود الإلكترونية والسجلات  مبدأ هاما وهو 2000الإلكتروني لسنة 

الإلكترونية الحافظة لها وبين نظائرها الورقية، وهو ما يعني الاعتراف بصحتها وحجيتها القانونية 
لا يجوز للجنة الاتصالات الفيدرالية اعتبار أي عقد من عقود خدمات »وذلك بالنص على أنه

غير قابل للتنفيذ لمجرد استخدام توقيعات أو سجلات إلكترونية في الاتصالات باطلا أو لا أثر له أو 
تكوينه أو توثيقه، وذلك بشرط حفظ العقد في سجل إلكتروني وفقا لشروط معينة تتمثل في أن 

                                                 
، الحجية القانونية لوسائل المعلومات المستحدثة الإثبات، رسالة دآتوراه حقوق، جامعة القاهرة، سمير طه عبد الفتاح -  )1(

  .60ص ،  2004
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يعكس السجل بصدق وأمانة المعلومات والبيانات التي يتضمنها العقد، وأن يسمح لأي شخص 
 .)1(واستخراج المعلومات  المحفوظة فيه مرخص له بالدخول قانونا على السجل

هذا يعني أن السجلات الإلكترونية تعتبر مستوفية للشروط المطلوبة إذا كانت تعبر بدقة عن    
المعلومات المدونة بها، ويمكن للأشخاص المخول لهم الوصول لهذه البيانات والإطلاع عليها، وأن 

  .ايكون الحصول على نسخة مطابقة منها أمرا ممكن
كما أجاز هذا القانون للسلطات الفيدرالية وحكومات الولايات تحديد الشروط القياسية لصحة    

  .السجلات الإلكترونية كأن يفرض حفظ السجلات لدى جهات معينة في أشكال محددة
أعطى المشرع الأردني للسجل الإلكترون نفس الآثار : القانون الأٍردني للمعاملات الإلكتروني 
ة المترتبة على الدفاتر التجارية التقليدية بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها القانوني

لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات، وأنه لا يجوز إنكار الأثر القانوني للسجلات الإلكترونية لمجرد أنها 
  .)2(أجريت بوسائل إلكترونية

القانوني، ويكون لهذا السجل صفة النسخة كما نص على أن السجل الإلكتروني يكتسب أثره 
الأصلية إذا توافرت فيه عدة شروط تتمثل في أن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة 
للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها، وأن يتم الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني 

مه، وأن تدل المعطيات الواردة في السجل على المنشئ بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسل
  .)3(والمستلم، وتاريخ إرسالها واستلامها

وإذا توافرت الشروط السابقة يمكن لأحد طرفي المعاملة الإلكترونية أن يقدم سجلاته الإلكترونية    
وز بالطبع إثبات ويج. كوسيلة لإثبات طلبه أو دفعه، إذا اكتملت الشروط المبينة في المادة السابقة

عكس حجية السجل الإلكتروني بكافة طرق الإثبات، ويخضع ذلك لمبدأ حرية القاضي في الإقناع، 
  .)4(أما إذا لم يكن السجل الإلكتروني موثقا فليس له أي حجية

                                                 
 .290ص ، المرجع السابق، أحمد شرف الدین - )1(
 .من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 7المادة  - )2(
 .انونمن نفس الق 7المادة  - )3(
 .ب من نفس القانون/33المادة  - )4(
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اشترط قانون دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية : قانون دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية 
ن للسجل الإلكتروني لرسائل البيانات والمعلومات المتبادلة إلكترونيا حجية، أن يتم حفظ لكي يكو

السجل بطريقة إلكترونية وغير تقليدية، ومؤدى ذلك أن السجل الإلكتروني يحوز الحجية القانونية إذا 
أو أن يتم حفظ البيانات حسب الأصل الذي أنشئت : * توافرت في عملية الحفظ الشروط الآتية

أرسلت أو استقبلت به، أو بأي شكل أخر يثبت أن السجل الإلكتروني يحتوي على نفس المعلومات 
 .)1(الأصلية عند إرسالها أو استلامها، وذلك دون أي تعديل أو تحريف

أن يتم حفظ السجل في شكل يمكن للأشخاص المخول لهم من الرجوع بسهولة إلى البيانات  
  .)2(والمعلومات المحفوظة به

ويمكن اعتبار البيانات والمعلومات المدونة في السجل الإلكتروني لها الحجية القانونية إذا لم يتغير 
السجل منذ إنشائه، وتم توثيقه بطريقة منصوص عليها في القانون، أو معقولة تجاريا ومتفق عليها بين 

  .الطرفين
عنى أن هذه الحجية تنتفي إذا ثبت أن إلا أن هذه الحجية لا تعدو أن تكون قرينة يجوز إثبات عكسها بم

  .هذه البيانات قد تغيرت، أو تم معالجتها إلكترونيا بطريقة عدلت مضمونها
وبالمقارنة بين القوانين سالفة الذكر يتضح أنها تتفق فيما بينها على أن الاعتراف بالسجل    

  :الإلكتروني كوسيلة إثبات يرتبط بتوافر عدة شروط
على المعلومات الواردة بالسجل الإلكتروني، إذ متى تم الاتفاق بين الأطراف إمكانية الإطلاع  - 1

على استخدام السجل الإلكتروني كوسيلة للإثبات فيجب أن تكون المعلومات والبيانات الواردة فيه 
قد تم تسجيلها بدقة وبطريقة واضحة، وهو ما يعني ضرورة أن تكون هذه المعلومات قابلة للقراءة 

  .الإطلاع عليها من الأشخاص المخول لهم حتى يمكن
الحفاظ على محتويات السجل الإلكتروني، وهو ما يعني أن يتم الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني  - 2

بالشكل الذي تم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه، وأن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة 

                                                 
 .أ من قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونية/8/1المادة  - )1(
 ب من نفس القانون/8/1المادة  - )2(
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ع إليها دون أي تعديل أو تغيير أو تحريف، للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجو
إذ أن حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ترتبط بحفظه بطريقة . وبطريقة تمنع الغير من الوصول إليها

 .تكفل سلامته حتى يمكن التمسك به كدليل أمام  القضاء، في حالة إذا ما قام نزاع بين الطرفين

بعة السجل الإلكتروني، باعتبار أن هذه الجهات ذات طابع تعيين جهة محايدة تتولى مباشرة ومتا - 3
تكنولوجي، فالاحتجاج بالسجل الإلكتروني في الإثبات يقتضي أن تكون المعاملات الإلكترونية التي 
تمت بين الطرفين قد تم حفظها وتخزينها بدقة، وهو ما يقتضي من الناحية العملية خضوعها لرقابة 

  .     طابع تقني جهة ثالثة موثوق بها وذات
وإذا ما توافرت الشروط الثلاثة السابقة قامت قرينة قانونية على صحة السجل الإلكتروني، ولكنها 
قرينة قابلة لإثبات العكس، إذا ما أثبت أحد الطرفين أن بيانات السجل الإلكتروني قد تغيرت أو 

  .حرفت أو تم معالجتها إلكترونيا بطريقة عدلت من مضمونها
حظ أيضا على القوانين السابقة أنها لم تحدد وسائل تكنولوجية معينة في إنشاء أو حفظ السجل ويلا   

الإلكتروني، ربما تحسبا لما قد يظهر في المستقبل من تقنيات حديثة تستخدم في عمليات إنشاء وحفظ 
  .وتخزين السجل الإلكتروني

ط بحفظه بطريقة تكفل سلامته حتى يمكن ونخلص إلى أن حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ترتب   
  .التمسك به كدليل أمام القضاء، أي في حالة إذا ما قام نزاع بين طرفي المعاملة الإلكتروني

كما تبرز أهمية جهات التوثيق السابقة الذكر لمباشرة ومراقبة ومتابعة السجلات الإلكترونية،    
حتجاج بالسجل الإلكتروني في الإثبات يقتضي أن باعتبار أن هذه الجهات ذات طابع تكنولوجي، فالا

تكون المعاملات الإلكترونية التي تمت بين الطرفين قد تم حفظها وتخزينها بدقة، وهو ما يقتضي من 
الناحية العملية خضوعها لرقابة جهة ثالثة موثوق بها وذات طابع تقني، مستقلة وغير خاضعة لسيطرة 

  .)1(لم للبيانات الإلكترونيةأي من الطرفين المنشئ أو المست

                                                 
، الدفاتر التجاریة التقليدیة والإلكترونية وحجيتها في الإثبات، دار النهضة العربية، مصر، جمال محمود عبد العزیز - )1(

  .235ص ، 2006



التوثيق الإلكتروني: الثالث الفصل   إثبات التعاقد التجاري المبرم عبر الإنترنت: الثانيالباب 
 

 251 

وأخيرا نشير إلى أنه ينبغي إعادة النظر في النصوص التشريعية الحالية سواء الأحكام الخاصة بالدفاتر    
التجارية أو الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنح حجية شبه كاملة للسجلات الإلكترونية في 

  .نصوص عليه قانوناالإثبات مادامت توافرت فيها شروط انتظامية، وسلامتها عن طريق الحفظ الم
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  ةــــخاتم
لقد حاولنا من هذه الدراسة أن نتناول موضوعا حديثا وهو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت،    

حيث يعد من الأمور الحديثة التي فرضت نفسها بقوة خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين، ولأن 
  .اسةالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تتعرض لمشكلات عديدة فقد اتجهنا نحو هذه الدر

إلى إلقاء ونظرا للعلاقة الوثيقة بين الإنترنت والتجارة الإلكترونية، فقد سعينا من خلال الدراسة    
الضوء على تلك الظاهرة التي غزت عالم المعاملات التجارية، وتعرضنا للعلاقة بينهما، وأن الإنترنت 

الإلكترونية إلى خلق مجتمع شبكة لنقل المعلومات والاتصالات غير مملوكة لأحد، وتؤدي التجارة 
  .اللاورقية، حيث تقوم أساسا على شبكات الاتصال والمعلومات وأهمها الإنترنت

ورأينا أن معظم المنظمات الدولية والإقليمية والقوانين الداخلية للدول بما في ذلك الدول العربية    
رونية، لأهمية هذه المعاملات في تعرضت لموضوع التجارة الإلكترونية وبمفهوم أوسع المعاملات الإلكت

  .الحياة اليومية لمجتمعات، رغم بعض المخاطر التي يتضمنها هذا النوع من التعاملات
وأهم صورة تتجسد فيها التجارة الإلكترونية هي العقد الإلكتروني الذي تعرضنا لتعريفه وبيان أهم    

يره من العقود التي يبرم بالطريقة التقليدية، هو الخصائص المميزة له، وقد تبين لنا أن أهم ما يميزه عن غ
حيث يتم باستخدام دعائم إلكترونية دون الورقية، وهو الأمر الناتج عن  الطابع غير المادي في إبرامه،

  .انعدام التواجد المادي بين طرفي التعاقد
التجارة الإلكترونية كما خلصنا إلى أن الإنترنت هو ذلك الوسيط الإلكتروني الذي يلزم توافره في    

  .التي تتم من خلاله، حيث أن نمو وانتشار هذه التجارة يعتمد بصورة رئيسية على الإنترنت
أن التجارة الإلكترونية ذلك المصطلح الذي أصبح واقعا في عالمنا المعاصر لانتشارها بين الأشخاص    

لات التجارية الدولية والمحلية بين من خلال ولوجهم لشبكة الإنترنت، ونتج عن ذلك العديد من المعام
الأفراد والمؤسسات والحكومات، وكذلك ميلاد نوع جديد من العقود هو العقد الإلكتروني عبر 

  .الإنترنت



ــةــــــخاتمـ
 

 254 

التي تبرم عن بعد،  كما خلصنا إلى أن العقد المبرم عبر الإنترنت يمكن أن يندرج تحت طائفة العقود   
ويغلب على العقد . أو مواقع المحادثة أو عبر البريد الإلكتروني وذلك باستخدام المواقع الإلكترونية

  .الإلكتروني عبر الإنترنت الطابع الدولي لأنه يتم في الغالب بين أطراف في دول متعددة
ونتيجة لما يثيره العقد الإلكتروني من تحديات قانونية فقد تصدى الفقه والمنظمات الدولية والقوانين    

لعام »الأونسيترال»لمشكلات وظهر على إثرها القانون النموذجي للتجارة الإلكترونيةالداخلية لتلك ا
، والتي تعد قواعده الأساس الذي أخذت منه كافة التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في 1996

  .غالبية التشريعات المقارنة
وتم فيه تأكيد ما ورد  2001كما صدر أيضا القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية لعام    

عتداد بالتوقيع الإلكترونين وبينا أنواع التوقيع ي للتجارة الإلكترونية من حيث الابالقانون النموذج
  .وخلصنا إلى أن التوقيع الرقمي يعد أحسن هذه الأنواع الإلكتروني

عند القيام بالوفاء بالثمن كما ظهر الوفاء الإلكتروني وظهر دور الوسائل الإلكترونية في الوفاء جليا    
  .عند إبرام العقد عبر الإنترنت

أما بالنسبة للكتابة الإلكترونية، بينا الشروط الواجب توافرها فيها، وحجيتها في الإثبات وخلصنا    
كترونية في الإثبات شرط إلى أن معظم التشريعات قد أقرت بالمساواة بين الكتابة التقليدية والكتابة الإل

  .الكتابية مقروءة ومستمرة ودائمة وغير قابلة للتعديل   أن تكون
واكتساب المحررات الإلكترونية مصداقية من خلال الضمانات التي وضعها المشرع في القوانين    

المقارنة، وكذلك من خلال توافر عوامل الثقة والآمان في التوقيع الإلكتروني الآمن، وما نتج عن ذلك 
ات الإلكترونية شأنها في ذلك شأن المحررات شأن المحررات الكتابية التقليدية، باعتراف الكامل للمحرر

  .مكرر 323بما في ذلك المشرع الجزائري في نص المادة 
كما بينا جهات التصديق الإلكتروني التي تقوم باعتماد التوقيعات الإلكترونية لأطراف التعامل    

  .الثقة للتعاقد الإلكترونيالإلكتروني التي تعد من أهم عوامل الآمان و
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أما السجل الإلكتروني الذي يهدف إلى توثيق المعلومات بطريقة تضمن سلامتها واسترجاعها     
وقد بينا أن أغلب التشريعات قد أقرت . كاملة عند اللزوم لأطراف التعاقد أو للأشخاص المرخص لهم

  .الحجية القانونية للسجلات الإلكترونية
  التوصيات

محاولة المشرع والفقه ورجال القضاء في مختلف دول العالم التوسع في تفسير النصوص القانونية رغم    
الموجودة أصلا كي تشمل المعاملات الإلكترونية، إلا أنه من الواضح أن النصوص ظلت قاصرة ، فلم 

وغيرها  ومقدم خدمة الإنترنتالإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني توضح بعض المصطلحات مثل العقد 
  :من المصطلحات الخاصة بالمجال الإلكترونين وعليه نوصي ب

وضع قانون مستقل للمعاملات الإلكترونية وعدم الأخذ بالرأي القائل بالاكتفاء بمجرد إضافة  
 .بعض التعديلات في القانون المدني أو القوانين الأخرى

ضرورة إيجاد سبل التعاون على المستوى العربي فيما يتعلق بمعاملات التجارة الإلكترونية،  
  . خصوصا فيما يتعلق بوضع مبادئ وقواعد خاصة بالإثبات

تعديل بعض القوانين التي لها صلة بهذا النوع من العقود الإلكترونية مثل القانون الجمركي  
مع التطور الحاصل في نظام  لتتلاءمبنوك والملكية الفكرية وقوانين ال والضريبي، وقانون العقوبات

 .المعلوماتية

عقد دورات تدريبية لرجال القضاء والبحث الجنائي وكل من له علاقة بهذه التعاملات، من اجل  
دراسة التعامل مع الكمبيوتر وشبكة الإنترنت ووسائل وأدوات التجارة الإلكترونية لفهمها 

 .عابهايستاو

تعاملات الإلكترونية تقنيا لتحقيق الأمن والثقة لإقبال الأشخاص على التعامل بهذا النوع تأمين ال 
  .من المعاملات الإلكترونية، وهذا التأمين يكون من أهل الاختصاص وهم رجال التقنية
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